ريع 2.1١١‏ ريق » زاغ 


#عموورر معو و دوعلا عرو عع ع لعلعاياءوة 
فمنوةموةقيء ميم يووةومووة 
لمعبو عرو وروي وروم وج ب عردو 
000 
#ووعوو ووم رورووووءوءءفنمءيوودعيووهة 


انظر: أطعمة . 


يكم 
9و4 


5١١ 


ل ا 000 


2 


التعريف : 
١-الزبل‏ لغة: السرقين, وهما فضلة الحيوان 
الخارجة من الدبر, والمزبلة مكان طرح الزبل 
وموضعهء والجمع مزابل . )١(‏ 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بنفس المعنى 
اللغوي الويف ' 

وفسر الحصكفي والبهوتي السرقين بالزبل. 
وفي الشرنبلالية : هو رجيع (فضلة) ما سوى 
الإنسان. 9) 

والسرقين أصلها: (سركين) بالكاف فعربت 
إلى الجيم والقاف. فيقال سرجين وسرقين. 
والروث والسرقين لفظان مترادفان. وعن 
الأصمعي أن السوقيق: الروث ‏ 9 وتقل ابن 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب. والقاموس المحيط مادة 
(زبل). 

(؟) كشاف القناع */ ١55‏ وانظر المدونة 4/ ١5١‏ 

(") ابن عابدين 0/ 7457, وكشاف القناع ا/ ١65‏ 

(5) القاموس المحيط ومتن اللغة مادة (سرق) والمصباح المنير 
مادة (سرج) وكشاف القناع #/ كه١‏ 


ممموعء يو وولسقفعمم لونم نين فوو نر زروو ورور ممبع ب مووو عمد ودود 2و موه1 و7 بمبلعع ممه 


عابدين أن السرقين هورجيع ما سوى الإنسان . 
ويختلف الزبل عن كل من الروث, والخثى , 
واليعرة وإطفرء والشيموة :والعابية. 
فالروث للفرس والبغل وا حمار, والخثى للبقر 
والفيل. والبعر للابل والغنم. والذرق للطيور, 
والنجوللكلب, والعذرة للانسان, والخرء للطير 
والكلب والجرذ والإنسان . 17 


وقد يستعمل بعض هذه الألفاظ مكان 
بعض توسعا. 0 


حكم الزبل من حيث الطهارة والنحاسة : 
ذلك في مصطلح : (روث). 


الصلاة في المزبلة : 
" -يرى الحنفية والشافعية كراهة الصلاة في 
المزبلة إذا لم تكن بها نجاسة . 

وجازت الصلاة بمزبلة عند المالكية إذا أمنت 
من النجس - بأن جزم أوظن طهارتها أما إذا 
تحققت نجاستها أوظنت فلا تجوز الصلاة فيها. 
وإذا صلى أعاد أبداء وإن شك في نجاستها 
أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح 
(1) ابن عابدين .147//١‏ والكليات لأبي البقاء ؟/ 46, 


والشرح الصغير١/!4.‏ وروضة الطالبين 215/١‏ 
والمغني 7/ 88 وتاج العروس مادة (سرج) . 


س1١‎ 


لعع مااع عام عاو واوا يوهج رج مسج ع سرع روي ري وج رب برل مله 


الأصل على الغالب ب وهوقول مالك. وقال ابن 
حبيب: يعيد أبداً ترجيحا للغالب غلى الأصل . 
يديه اتدايلة يي تلم جبعضة الله ة في 
المزبلة ولو طاهرة: )١(‏ 
وللتفصيل (ر: صلاة) . 


الصلاة بالثوب المصاب بالر بل : 

الزبل منه ما هوطاهرء كذرق الطيورما 
يؤكل لحمه عند جمهور الفقهاء. وفضلة سائر 
الحيوانات. التي يؤكل لحمها عند المالكية 
والحنابلة ٠‏ فإذا أصاب شيء منها بدن الانسان 
أؤثوية لآ يلجسة» ولأ تفسسد مبنالزثة 


00-6 


أما الزبل النجس. كفضلة ال حيوانات التي 
لايؤكل لحمهاء. وكذلك فضلة الحيوانات 
مأكولة اللحم عند من يقول بنجاستها ففيه 
ما يأتي من التفصيل : 

قال الحنفية : النجاسة الغليظة يعفى عنها في 
الصلاة قدر الدرهم فأقل, والخفيفة يعفى عنها 
قدر ربع الثوب فأقل. وللتمييز بينهها (ر: 
تجاسقع, 


(1) الفتاوى الهندية 0_1 والمجموع / /15. والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي عليه اك وكشاف القناع 
4/١‏ 

(؟) الاختيار /١‏ 4*, والدسوقي .01١/١‏ وجواهر الإكليل 
/١‏ وكشاف القناع ١944/١‏ 


وموووومووعه فمي موعن ممم نوم ف نفففقءوء وميه توموومققومءن ةن قهوموقون وب ود مووءوءءوءمءمثيثمثونه6 


فإذا أصاب الشوب من الروث أومن أخثاء 
البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند 
5 حنيفة., لآن النص الوارد فيه وهو قوله كَل : 
«هذا رجس أوركسرع0؟ ل يبارض طيء 
فيكؤن من النجاسة الغليظة . وقال أبويوسف 
ومحمد: يجزئه الصلاة حتى يفحش. أي يصل 
ربع الشوب؛ لأن للاجتهاد فيه صاغا فيثبت 
التخفيف في نجاستها. ولأن فيه ضرورة لعدم 
خلوالطرق فيه 29 2 

وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور 
كالصقر والبازي والحدأة وكان أكثر من قدر 
الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. لأنها تذرق من المهواء والتحامي عنها 
متعذر فتحققت الضرورة. وقال محمد: 
لا تجوز لأن التخفيف للضرورة» ولا ضرورة 
هنا لعدم المخالطة . 9) 


اقتناء الزبل واستعماله 
الزبل الطاهر يجوز اقتناؤه» واستعماله في 


)١(‏ حديث: «هذا رجس أوركس». أخرجه البخاري (فتح 
القدير 0١‏ لط السلفية) بلفظ «ركس» فقط. وابن 
ماجه (1/ ١١4‏ - ط عيسى الحلبي) بلفسظ «رجس» عن 
عبدالله بن مسعود. 

(7) العناية على افداية 2147/١‏ وفتح القدير مع الهداية 
١/١‏ 

(”) نفس المرجعين . وانظر الهداية مع الفتح ١414 /١‏ 


؟1١-‎ 


0070 


الزراعة والتسخين وإنضاج الخبز ونحوها . 
واختلفوا في الزبل النجس . 
فقال الحنفية: يجوز اقتناؤه واستعماله في 
تنمية الزرع وإنضاج الخبز ونحوهما . 
كذلك يجوز الاستفادة من الزبل واقتناؤه 
للزراعة عند الشافعية لكنه يكره ذلك عندهم . 
وقالوا: الزرع النابت على الزبل ليس 
بوشن السينء القن عسل عب فقاء الحياية 
فإذا غسل طهرء وإذا سنبل فحباته الخارجة 
طاهرة . 
والأصل عند المالكية أنه لا يجوز الانتفاع 
بنجس . لكنهم استثنوا منه أشياء منها: جعل 
عذرة بهاء سقي الزرع فيجوز عندهم . والمعتمد 
عندهم أن الخبز المخبوز على نار الروث النجس 
طاهر ولو تعلق به شيء من الرماد. 
ولم نعثر للحنابلة على كلام في استعال 
الربله لكنيم مبريهوا بعدع عتاز نيع الويل 
النجس . كما سيأتي في الفقرة التالية . 9) 


بيع الزبل * 
ه-يرى الحنفية جواز بيع الزبل لاتفاق أهل 


)1( الفقاوى الهندية 2.1/75 والغبداية .١5١/8‏ وابن 
عابدين ه/745. وأسنى المطالب .4/١‏ والسروضة 
2:1١‏ ونبهاية المحتاج ١م‏ و8/ 2787 والدسوقي 
١/لاه‏ هي وكشاف القناع #/ 185 والمغني 4/ 1/7 


ا لل الل لل لل ل ا لا 


الأمصارفي جميع الأعصار على بيعه من غير 
إنكار. ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر 
الأشياء . 

وذكر ابن عرفة في بيع الزبل ثلاثة أقوال 
للمالكية : 
أ المنع. وهوقياس ابن القاسم للزبل على 
العذرة في المنع عند مالك . 
ب - الجواز. وهو قول لابن القاسم . 
ج - الجواز للضرورة» وهوقول أشهب. 

وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي 
المت 

هذا والعمل عند المالكية على جواز بيسع 
الزبل دون العذرة للضرورة. 7 

قال الحطاب: واعلم أن القول بالمنع هو 
الجاري على أصل المذهب في المنع من بيع 
النجاسات. والقول بالجواز لمراعاة الضرورة . 

ومن قال بالكراهة تعارض عنده الأمران. 
ورأى أن أخذ الثمن عن ذلك ليس من مكارم 
الأخلاق . 

والقول الآخر رأى أن العلة في الجواز إنما هي 
الاضطرارء فلابد من تحققها بوجود الاضطرار 
اليه 90 


)١(‏ الفتاوى الخانية ببامش الطندية ؟/ ٠11‏ ونتائج الأفكار 
2224 والمجموع خا 7 والدسوقي */ 36 
والخحطاب 4/ 5١٠١‏ 

(؟) الحطاب 751/4 


-5١5- 


00000001 ا ا ا ا 0001 


وقال الشافعية: بيع زبل البهائم المأكولة 
وغيرها باطل وثمنه حرام . واستدلوا بحديث 
ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكلِهِ قال: 
«إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم 
ثمنه» . 27 ولأن الزبل نجس العين فلم يجز بيعه 
كالعلية. 9 

ويرى الحنابلة عدم صحة بيع الزبل النجس 
بخلاف الطاهر منه.» كروث الحرام , ومبيمة 

, اقرف 
الأنعام . 

وللتفصيل (ر: نجاسة. وبيع منبي عنه) . 


)١(‏ حديث : «إن الله إذا حرم على قوم. . . » أخرجه أحمد 
(417/4” - ط دار المعارف) وصححه أحمد ار 


(؟) المجموع 94/ 7٠١‏ - 7121 
(”) كشاف القناع 7/7 155. والشرح الكبير بذيل المغني 
١4/5‏ 


ووموموورووووه فوم نمعوم نوو فوم رو ووو رمدو رمو ووم د ود تدروو ول دوجومو لععددوة 


ربور 


التعريف : 
ةا +عالزمون: فعول:هج الؤزيره وهو الكتابة 
بمعنى المزبور أي : المكتوب . وجمعه: زبر. 


والزبور: كتاب داود على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. كا أن التوراة هي المنزلة على موسى 
عليه الصلاة والسلام» والإنجيل هوالمنزل على 
عيسى عليه الصلاة والسلام . والقرآن المتزل 
على محمديَكِةٍ . قال الله تعالى : #واتينا داود 
زبورا» . (2 وكان مائة وحمسين سورة» ليس فيها 
كم ولا حلال. ولا حرام» وإنما هي كم 
ومواعظ, والتحميد والتمجيد والثناء على الله 
تعالى » كما قال القرطبي . 9) 


1١77" / سورة النساء‎ )١( 
(؟) المصباح المشير ولسان العرب مادة (زبر) وتفسير القرطبي‎ 
وفخخر الرازي‎ .١7/5 وتفسير الآلوسي‎ . 5 

١٠ءوؤ/ل١‎ 


751١6‏ سه 


ل«لع ل ماوعا عع يوم ا مالع ويمور امفب بعر معرب وور ينرس ممعم مر مبمرم ملم تعرويه 


الحكم الإجالي : 
أولا : مس الزبور للمحدث : 
؟ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوزمس القران 
للمجدية.. لقرلة تعالى: «الايسسه إلا 
المطهرون 2١.4‏ ولقولهيكفةٍ : «لا يمس القران 
إلا طاهر» . 9) 
وألحق بعض الفقهاء به كتب التفسيرإذا 
كان القران فيه أكثر.”" (ر: مصحف). 

أمنا الكت السنياؤية الأخرئء» كالشوراة 
والإنجيل والزبور فاختلفوا فيها : 

فقال المالكية والحنابلة : لا يكره مس التوراة 
والإنجيل والزبور, وزاد الحنابلة: وصحف 
إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت. لأنها ليست 
قرآناء والنص إنما ورد في القرآن . ©) 

وقال الشافعية : إن ظن أن في التوراة ونحوها 
غير مبدل كره مسهء ويفهم من هذا أن المبدل 
منها ‏ وهو الغالب ‏ لا يكره مسه عندهم . ©) 


٠9 / سورة الواقعة‎ )١( 
(؟) حديث : «لا يمس القران إلا طاهر» . أخرجه الدارقطني‎ 
طدار المحاسن) من حديث عمرو بن حزم‎ - ١717/1( 
وني إسناده ضعف. وروي من حديث صحابة اخرين كما‎ 
-ط شركة‎ 1١17-11 /١( في التلخيص لابن حجر‎ 
الطباعة الفنية) يصح بها الحديث. وصححه الإمام أحمد كما‎ 

في مسائل إسحاق المروزي (صه). 

(9) البدائع /١‏ **. وحاشية ابن عابدين على الدر ١/8١١1ء‏ 
8 وجواهر الإكليل /١‏ ١؟.,‏ ومغني المحتاج /١‏ /الا 
وكشاف القناع /١‏ :عا هم١‏ 

(54) الحطاب 2084/١‏ وكشاف القناع ١/وما١‏ 

(0) مغنى المحتاج اام 


وومو أو فوووفوه ووووووووووووءعةقوموموثةةةمقهه و ة6هوووةووهةهووومثوءثوةوةوووةوهةء.٠أهده‏ 


ثانيا: وجوب الإيمان بالزبور : 
“ - الإيمان با أوتي النبيون من ربهم واجب من 
غير تفريق » والزبور كتاب أنزل على داود عليه 
الصلاة والسلام كما تقدم فيجب الإيان به.» ىا 
وجب الإيهان على ما أنزل إلى سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» لقوله تعالى : «إقولوا 
أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 7) 
يعني لا نفرق بيهم بأن نؤمن ببعض الأنبياء 
ونكفر ببعض كم فعل اليهود والنصارى» بل 
نشهد لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه 
بعثوا بالحق والهدى . 

والإيهان الواجب بالزبور وسائر الكتب المنزلة 
قبل القران العظيم هو الإيهان بها على ما أنزلت 
عليه قبل أن يدخل عليها التحريف. ') 


١7 سورة البقرة/‎ )١( 
٠١١ /” القرطبي ؟/ ١وىك1 والرازي "/48. والطبري‎ )( 


ل الل ا ا 0000000 


هد © جو 
رحرفه 
التعريف : 
والزخرف في الأصل الذهب, ثم سميت كل 
زينة زخرفا. 
والمزخرف المزين. وتزخرف الرجل إذا تزين 
وزخرف البيت أي زينه؛ ومنه قوله تعالى : 
#ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. 
وزخرفا. 5 5 9 
. وكل مازوق أوزين فقد زخرف. وزخرف 
القول. أي المزوقات من الكلام لين 
ولا يحرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 


)١(‏ سورة الزخرف/ 5 هم 
(؟) لسان العرب . غريب القران للأصفهاني مادة (زخرف) . 


ومنعونوروقوروس رمع ورفره نور رورمو م يورم مر مم ورور لمعا وعدا ع0 


الألفاظ ذات الصلة  :‏ 

التزويق : 

؟ -الزوق لغة الزينة, وأصله من الزاووق» 
والمزوق المزين به» ثم كثر حتى سمي كل مزين 
بشيء مزوقاء وزوقت الكلام والكتاب إذا 
أحسنته وقومته. 2١‏ وفي الحديث : «إنه ليس لي 
أولنبي أن يدخل بيتا مزوقا». 2 أي مزينا» 


الحكم التكليفي : 
زخرفة المساجد : 
 "*‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة 
المسجد بذهب أوفضة, أونقشء أوصبغء أو 
كتابة أوغيرذلك مما يلهي المصلي عن صلاته» 
لأن النبي يك خمى عن ذلك . 

فعن ابن عباس رضي الله عنب] قال: قال 
رسول الله يكل : «ما أمرت بتشييد المساجد»9) 
والتشييد: الطلاء بالشيد أي. الجص. قال 
ابن عباس: لتزخرفنها ىا زخرفت اليهود 
والنصارى . 


. لسان العرب. المصباح المنير مادة: زوق‎ )١( 

(؟) حديث: «إنه ليس لي أولنبي أن يدخل بيتا مزوقا». 
أخرجه أبوداود (4/ ١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وأحمد 
37١ /0(‏ ط الميمنية) من حديث سفينة رضي الله عنه . 
وإسناده حسن . 

() حديث: دما أمرت بتشييد المساجد». أخرجه أبوداود 
5١ /١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه ابن حبان 
(الاحسان ”/ ٠١‏ ط دار الكتب العلمية) . 


ا ا ا ا ا 0000 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
الماحتن 9 

وروى البخاري في صحيحه أن عمر 
رضى الله عنه أمريبناء مسجد وقال: «أكن 
الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
النامي»؛: 49 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا حليتم 
دليكم . 

ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر 
إليه فيخل بخشوعه. ولأن هذا من أشراط 
السناعة , 

واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخسرفة 
المسجد أو نقشه من مال الوقف. وأن الفاعل 
ولا مصلحة فيه وليس ببناء. قال الحنفية : إلا 
إذا خيف طمع الظلمة. كأن اجتمعت غدنده 
أموال المسجد وهو مستغن عن العمارة فلا بأس 
بزخرفته . وكذلك ما لوكانت الزخرفة لإحكام 


. حديث: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ -711١/١( أخرجه أبوداود‎ 
وصححه ابن حبان (الاحسان */ ١٠لا ط دار الكتب‎ 
. العلمية)‎ 

(؟) قول عمر: «أكن الناس من المطر». علقه البخاري في 
صحيحه (الفتح /١‏ ؤ"اه ‏ ط السلفية). , 


موعفموقلي نب ررس فلمو ومو رول موووب رمم رمو تم نوم وم26 وق مم نرم جوع دمجم موعد 600 


البناء. أوكان الواقف قد فعل مثله. لقوهم : 
إنه يعمر الوقف كما كان. فلا بأس به كذلك . 
؟ - وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة وأحد 
الوجهين لدى الشافعية إلى أنه يحرم زخرفة 
المسجد بذهب أوفضة وتجب إزالته كسائر 
المتكرات, لأنه إسراف. ويفضي إلى كسر 
قلوب الفقراء, كما يحرم تمويه سقفه أوحائله 
بذهب أوفضة. وتجب إزالته إن تحصل منه 
شيء بالعرض على النار. فإن لم يجتمع منه 
شىء بالعرض على النار فله استدامته حينئذ 
لوك المالية, فلا فائدة في إتلافه. ولا روي أن 
عمر بن عبدالعزيزلما ولي الخلافة أراد جمع ما في 
مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له : إنه 
لا يجتمع منه شيء فتركه. وأول من ذهب 
الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد 
الوليد بن عبد الملك. ولذلك عدها كثيرمن 
العلماء من أقسام البدعة المكروهة . 

وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وهوقول 
عند الحنفية : إلى استحباب زخرفة المسجد 
بذهب.ء أوفضة., أونقش. أوضبغ. أوكتابة أو 
غيرذلك لما فيه من تعظيم المسجد وإحياء 
الشعائر الإسلامية . 

وذهب الحنفية في الراجح عندهم إلى أنه لا 
بأس بزخرفة المسجد أونقشه بجص أوماء ذهب 
أونحوهما من الأشياء الثمينة ما لم يكن ذلك في 
المحراب أوجدار القبلة» لأنه يشغل قلب 


ملعيل لون رون لومي م نمم ورور ره و تورو ور رمم رمعم م مو مو و رمم مم ممه 


المصلي. ومالم يكن كذلك في حائط الميمنة أو 
الميسرة, لأننه أيضا يلهي المصلي القريب منه.. 
أما زخرفة هذه الأماكن من المسجد فمكروهة 
عندهم أنشيا ‏ (أ) 


والتفاصيل ف مصطلح (مساجد. وقفء. 


ب - زخرفة المصحف : 
ه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو أحد الأقوال لدى الحنابلة إلى 
جواز زخرفة المصاحف بالذهب والفضة وغيرهما 
تعظيا للقران وإعزازا للدين . 

واتفق هؤلاء على حرمة الزخرفة بالذهب ل 
عدا المصحف من كتب العلم الأخرى . 

وذهب الحنابلة إلى كراهة زخرفته بذهب أو 
فضة لتضييق النقدينء وإلى حرمة كتابته 
بذهب أوفضة, ويؤمر بحكه. فإن كان يجتمع 
منه شيء يتمول به زكاه إن بلغ نصاباً أوبانضمام 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 447 . 7410//8. ١/5لا”.‏ إعلام 
الساجد بأحكام المساجد للز ركشي ص ه7*. 770 مغني 
المحتاج /١‏ كب ؟/ الى و روضة الطالبين ه/.5ث, 
كشضاف القناع 578/57 557/7" الآداب الشرعية 
*/ #47 القليوبي .٠١8/*‏ مطالب أولي النبى 
66/1 . 44/4؟. قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 
ا المجموع “/ 47 


0 ا 1 1 لل ل ل ل ل ا ل ل ا ل ا ا نا 


مال اخرله. قال أبوالخطاب: يزكيه إن بلغ 
تبابات وله حكه وأعله, 

وإلى هذا ذهب الشافعية في قول, والقول 
الأصح عند الشافعية: جواز زخرفته بالذهمب 
للمرأة والصبي بخلاف الرجل فلا يجوزله. 
وتجوز زخرفته بالفضة للرجل أوالمرأة» وقيل: 
لايجوز زخرفة المصحف بالذهب لا للرجل 
ولا للمرأة )١‏ ظ 

والتفاصيل في مصطلح : ( مصحف . 


ج - زخرفة البيوت : 
5 - ذهب الجمهورإلى حرمة زخرفة البيوت 
والكسواتيت بذهب أوقضة. أما الإشرقة بقيغنا 
فلا بأس بها مالم تخرج إلى حد الإسسراف . 
وكذلك يحرم تمويه السقف والحائط والجدار, لم 
فيه من الإسراف والخيلاء. وكسر قلوب 
الفقراء . 

وتجب إزالته. لأنه منكرمن المنكرات, كما 
تجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه أوضمه إلى 
غيرو. فإلالل همع عند شي يسرتتبه حل البار 
فله استدامته. ولا زكاة فيه لعدم المالية. () 


.» 1١ 4 /7 حاشية ابن عابدين 7117/8 , الفواكه الدواني‎ )١( 
» 17/5 لا“. المجموع للامام النووي‎ /١ مغنى المحتاج‎ 
الآداب الشرعية‎ 70١ كشاف القتاع‎ 
ا ل القليوبي اه"‎ 

- المجموع للامام النووي 47/5 . كشاف القناع‎ )١( 


س1١‎ 


زخرفة. زرافة. زيع ١-؟‏ 


- هذا وتجوز الزخرفة بغير الذهب والفضة في 
الأقم؟ قمشة وا ُ لخشب وغيرذلك وسائر الأمتعة ما لم 


يصل إلى درجة الإسراف . 


ردح 
'رافة 
زر 0 
بالمصدر ومنه يقال: خض ابت الزرع أي : 

| النبات. والجمع: زروع. 

قال بعضهم : ولا يسمى زرعا إلا وهو عض 
طري . 

وقد غلب على البروالشعير. وقيل: 
الررع : نبات كل شيء يحرث. وقيل : الزرع : 
طرح البلو 529 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


انظر: أطعمة 


الألفاظ ذات الصلة : 
أح الفرس + 
" - الغرس مصدر غرس يقال: غرست الشجرة 


- 78/5. روضة الطالبين »44/١‏ مواهب الحليل و 2277 
ما )١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 


-0؟ ]اس 


زرع 8-7» زعامة 


ل ل ل ل ا ا ا ا 00 


غرسا فالشجر مغروس وغرس وغراس 
بالشجر. 


الأحكام التى تتعلق بالزرع : 
إحياء الموات : 
*- لا خلاف بين الفقهاهء في أن من جملة 
ما تحبى به الأرض زرعها أو الغرس فيها. وقد 
تقدم في مصطلح (إحياء الموات) (748/17 - 
1 . 
زكاة الزروع : 
أجمعت الأمة على أن الزكاة واجبة في 
الزروع من حيث الجملة . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (زكاة) . 


بيع الزروع : 
© - إذا باع الأرض وأطلق. دخل ما فيها من 
الزرع سواء اشتد وأمن العاهة أم لاء لأن 
الزرع تابع ولو بيع وحده لم يجز إلا بعد اشتداده 
ليأمن العاهة . 

وإذا باع الزرع لم تدخل الأرض . ويجوز بيع 
الأرض واستثناء با فيها من الزرع . 

وتفصيله في (بيع) . 
بيع المحاقلة : 

المحاقلة : هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
مثل كيلها خرصا. 


لوحو فو نعوءس نوم روريم ممل نوم نو ووفنوقةث فور يثمووة# قميو يعو يما قرف نوعمويد يديره 


.ولا خلاف بين الفقهاء في أن بيع المحاقلة 
غير صحيح , إذ هوفاسد عند الحنفية باطل عند 
الجمهورء وتفصيله في (بيع) 2١98/9(‏ 
8). 
بيع ما يكمن ني الأرض: 
- اختلف الفقهاء في بيع ما يكمن في الأرض 
من الزرع قبل قلعه. كالبصلء والشوم, 
ونحوهماء فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
الجواز. وذهب الحنفية والمالكية إلى الجواز 
بشرط. وقد سبق تفصيله في مصطلح (جهالة 
١ 7372748‏ ). 
إتلاف الزرع : 


8 فرق الفقهاء بين ما تتلفه الدواب من 


الزروع نهارا وبين ما تتلفه ليلا. فذهب 
الجمهور إلى أن الإاتلاف إذا كان ليلا ضمن 
صاحب الدواب, لأن فعلها منسوب إليه . 

وأما إذا وقع الإتلاف نهاراء وكانت الدواب 
وحدها فلا ضهان علئ صاحبها عند الجمهور. 
لأن العادة الغالبة حفظ الزرع نهارا من قبل 
صاحبه . وقد سبق الكلام على هذا في مصطلح 
(إتلاف ١/1؟57؟).‏ 


زعامة 


انظر: إمارة» إمامة. خلافة, كفالة 


000 ا ا 02000000 


١‏ -الزعفران نبات بصلي مقمرمن الفصيلة 
السوسفية منه أنواع بري ونوع صيفي طبي 


مسهور. 
د 9955 ١‏ 
وزعفرت الثوب صبغته فهو مزعفر. 7) 


الحكم الإجمالي لاستعمال الزعفران : 

أ حكم المياه التى خالطها طاهر كالزعفران : 
" - اتفق الأئمة على أن الماء الذي خالطه 
الزعفران أوغيره من الأشياء الطاهرة التى تنفك 
عن الماء غالبا متى غيرت أحد أوصافه الثلاثة 
فإنه طاهر. 


ولكنهم اختلفواني طهوريته. فذهب 
الجمهور إلى أنه غير مطهر لأنه لا يتناوله اسم 
اناء المطلق لغوله تعالى : اقلم تجدوا ماه 


. لسان العرب مادة (زعفر)‎ )١( 


#ومووو ووو فومموروعولمليعء ورملء ند ووم رم ورد مور مقة ود عوقو ومع 0ه 


فتيمموا صعيداطيبا». ”© فالماء هنا على 

إطلاقه. وأما المخالط فيضاف إلى الشيء الذي 

خالطه. فيقال مثلا: ماء زعفران, أو ريحان . 
وذهب الحنفية إلى أنه مطهر ما لم يكن التغير 
أما المتغير بالطبخ مع شيء طاهر فقد أجمعوا 

على أنه لا يجوز الوضوء ولا التطهر به ؛ 9 

(ر : مياه). 


ب - الاختضاب بالزعفران : 

*- يستحب الاختضاب بالزعفران لحديث أبي 
مع رسول الله يِةٍ الورس والزعفران)””" وعن 
الحناء والكتم» .7 قال ابن عابدين: الحديث 


47” سورة النساء/‎ )١( 

(7) الاختيار ١4/١‏ طدار المغرفة. المنتقى /١‏ 4ه ط دار 
الكتاب العربي. مغن المحتاج ١8/١‏ ط دار الفكرء 
كشاف القناع 707/١‏ ط عالم الكتب. 

() حديث : «كان خضابنا مع رسول الهوكة الورس 
والزعفران». أخرجه أحمد (8/ 477 ط الميمنية) وأورده 
الهيثمي في المجمع (ه/ قه١‏ ط القدسي) وقال: «رواه 
أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بز عيسى 
وهو ثقة). 

(4) حديث: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم». 
أخرجه أبوداود (4/ 4١5‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والترمذي (14/ 577 ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 
كيج 


112537320 سه 


ممع ع ماوعا عم ووو ايع وو ووو وولولولوو لسعو معرء بر نو وم عمد نور رةه 


يدل على أن الخضاب غير مقصور عليه] بل 
يشاركههما| غيرهما من أنواع الخضاب في أصل 
امسق 

ففنديستة أيبي أمامة قال: «خرج 
رسول الله يك على شيخة من الأنصار بيض 
لحاهم فقال: يامعشر الأنصار حمروا وصفروا 
وخالفوا أهل الكتاب» 7) والصفرة هي أثر 
الزعفران . 

واتفق الأئمة على جواز خضب رأس الصبي 
بالزعفران وبالخلوق (قال بعض الفقهاء: هو 
طيب مائع فيه صفرة) وقال ابن حجر: الخلوق 
طيب يصنع من زعفران وغيره . (") 

وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: «كنا 
في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه بدمهاء فلم| جاء الله بالإسلام كنا نذبح 
ف 


شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» . 


)١(‏ حديث: ديا معشر الأنصار حمروا وصفروا». أخرجه أحمد 
7١14 /0(‏ ط الميمنية» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ه/ 17١‏ -ط القدسي). وقال: «رجاله رجال الصحيح 
خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لاا يضر . 

(؟) ابن عابدين 277١/0‏ البجيرمي على الخطيب 279١/4‏ 
نهاية المحتاج ١4١/8‏ . المصباح المنير (مادة : خلق). فتح 
الباري 9/ 7 

() حديث بريدة : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام . 8 
أخرجه أبوداود (*/ 7514 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم  778/4(‏ ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


موموعيع نومص معنن ملم بعر مور وم فوري وم روم نممو ةف فولبيء ترزرءا و دومعب مانام 


تزعفر الرجل : 
الأصل جواز التزعفر للمرأة. أما الرجل فقد 
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهبى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفر, وامره إذا تزعفر أن 
يغسله. وأرخص في المعصفر. لأنني لم أجد 
أحدا يحكى عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه : 
«نهاني ولا أقول نهاكم» . ') 

وقال الحنفية والحنابلة : بكراهة لبس الثياب 
المصبوغة بالزعفران والمعصفر للرجال للأحاديث 
الواردة 29 منبا حديث عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنه قال: رأى رسول الله يكل 
علي ثوبين معصفرين. فقال: «إن هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبسها». 9) 

وقد حملوا النبي على الكراهة لا على 
التحريم. وهومشهور. لقول أنس رضي الله 
عنه : «رأى النبي يَكِةٍ على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت 


امرأة على وزن نواة من ذهب فقال : بارك الله 


)١(‏ حديث علي : «نهاني ولا أقول نباكم». مقالة الشافعي التي 


نقلها عنه البيهقي ذكرها ابن حجر في الفتح -17١5/١١(‏ 
ط السلفية). والحديث أخرجه البيهقي (0/ 7٠‏ ط دائرة 


المعارف العثمانية) وأصله في صحيح مسلم /١(‏ 7149 ط 


الحلبي) وغيره في المواضع مفرقا. 
(؟) الفتاوى الطندية ه/ #7 المغني /١‏ 86ه. شرح الموطأ 
ه/ ا" 


(5) حديث عبدالله بن عمرو: «إن هذه من ثياب الكفار فلا 
تلبسها». أخرجه مسلم (8/ 15417 ط الحلبي) . 


لمع علوم عع وا عع اام عور وها ورووووو و ومنووية 


لك.. أول ولويشاة.». 27 

وقد روي عن مالك أنه رخص في لبس 
المزعفر والمعصفر في البيوت وكرهه في المحافل 
والأسواق . ٠‏ 

وعن أنس قال: «دخل رجل على النبي به 
وعليه أثر صفرة فكره ذلك. وقلم| كان يواجه 
أحدا بشيء يكرهه, فلما قام قال: لوأمرتم هذا 
أن يترك هذه الصفرة». 9) 

وفذاطيل غلى أن لبس هذين لايغدو 
الكراهة؛, فلوكان محرما لأمره رسول الله يكِ أن 
يغسله ولما سكت عن نصحه وإرشاده . 

هذا والكراهة لمن تزعفرني بدنه أشد من 
الكراهة لمن تزعفر في ثوبه» لحديث أنس رضي 
الله عنه « نبى النبيى كك أن يتزعفر 
الرجل» . 9) 


فى داود من حديث عمار قال : «قدمت 


على أهلىي ليلا وقد تشققت يداي . فخلقوني 
بالزعفران». فغدوت على النبي ككل فسلمعةة 


(1) حديث أنس : «رأى النبي ب على عبدالرحمن بن عوف أثر 
صفرة...» أخرجه البخاري (الفتح 17١/4‏ ط 
السلفية) . 

)١(‏ حديث أنس : «لو أمرتم هذا أن يترك الصضرة» . أخرجه 
أبوداود (4/ 4 4٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). وأورده ابن 
حجر في الفتح 7٠١ 4 /٠١(‏ ط السلفية) وذكر تليينا في أحد 
رواته . 

() حديث أنس : «نهى النبي يَكِِ أن يتزعفر الرجل». أخرجه 
البخاري (الفتح 704/٠١‏ طالسلفية) ومسلم 
(157*/5 -ط الحلبي) . 


عقوم وفم نوروصي ممع وملعم نووم ممع بوره ووه م ور و و فوم م تكور نويروا م نوموقء نم مق يه 


عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي . وقال: اذهب 
فاغسل هذا عنك. ثم قال: لا تحضر الملائكة 
جنازة الكافر بخير, ولا المتضمخ بالزعفران. 
ولا الجنب» () 

وللتفصيل (ر: ألبسة). 
د أكل الزعفران : 
ه-يخرم أكل كثير الزعفران لأنه يزيل العقل. 
وقد صرح الشافعية بذلك وعذوه من المسكرات 
الجامدة التي تحرم. ولا حد فيها. بل فيها 
التعزير. 

وهى طاهرة في ذاتها بخلاف المائعات من 
المسككراث ,09 
ه ‏ أكل الزعفران في الإحرام : 
” - يحظر أكل الزعفران خالصا أوشربه للمحرم 
عند الأئمة اتفاقاء لأنه نوع من الطيب. 

أما إذا خلط بطعام قبل الطبخ وطبخه معه 
فلا شيء عليه قليلا كان أو كثيراء عند الحنفية 
والمالكية . 

وكذا عند الحنفية لوخلطه بطعام مطبوخ بعد 
الطبخ فإنه لا شيء على المحرم في أكله . 

أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ . فإن كان 
الطعام غالبا فلا شيء عليه ولا فدية إن لم توجد 


)١(‏ حديث عبار قال: «قدمت على أهل ليلا . .. أخرجه 


أبوداود (407/4 - ٠07‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده حسن . 


١١9 /١ الشرقاوي على التحرير‎ .٠١ /8 نباية المحتاج‎ )١( 


زعفران لاس الى زعيم . زفاف 


ا 00000 


الرائحة. وإلا يكره عندهم عند وجود الرائحة 
الطيبة . 

وإن كان الطيب غالبا وجب في أكله الدم 
سواء ظهرت رائحته أولم تظهرء كخلط 
الزعفران بالملح . 

وأما عند المالكية فكل طعام خلط بعد الطبخ 
بالزعفران فهو محظور على المحرم في كل الصور 
وفيه الفدية . 

وعند الحنفية والمالكية. إن خلط الزعفران 
بمشروب. وجب فيه الجزاء قليلا كان الطيب أو 

وعند الشافعية والحنابلة» إذا خلط الزعفران 
بغيره من طعام أوشراب. ولم يظهر له ريح أو 
طعم فلا حرمة ولا فدية. وإلا ففيه الحرمة وعليه 
الفدية . ') 


و حكم لبس المزعفر من الثياب أثناء الإحرام : 
أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن 
يلبس الشوب المصبوغ بالورس والزعفران. 
لقوله يكعِ في حديث ابن عمر رضي الله عنه) فيه| 
يلبس المحرم من الثياب : «ولا تلبسوامن 


1 00 0 
الثياب شيئا مسه زعفران أوورس». 9) 


277-51١ /7 بدائع الصنائع 41 حاشية الدسوقي‎ )١( 
-4 1-5 ونباية المحتاج +/ 37. وكشاف القناع‎ 
/وا5‎ 

(؟) حديث ابن عمر : «ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه. . .6 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ +٠١‏ -ط السلفية». 


ام م ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ل 1ل ل 01 


ويلتحق بالثياب الجلوس على فراش مزعفر 
أو مطيب بزعفران. ولا يضع عليه ثوبا مزعفراء 
ولوعلق بنعاله زعفران أوطيب وجب أن يبادر 
إلى نزعه . ”") 
(ر : ألبسة ب فقرة ١4‏ وإحرام). 
ي - التداوي بالزعفران في الإحرام : 
4- التداوي ملتحقة أحكامه بالطعام. وقد 
فصل الأحناف في الطيب الذي لا يؤكل بأن 
على المنداوي إحدى الكفارات الشلاث أيها 
شاء. إذا فعله المحرم لضرورة وعذر. (ر: 
إحرام ) . 


زعيم 


انظر: كفالة. إمامة . إمارة . 


زفاف 


انظر: عرس . 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟١/‏ ط دار الكتاب العسربي سنة 
437 ءالقليوبي وعميرة ١77/7‏ ط إحياء الكتب العر بية. 
كشاف القناع 477/7 475 ط دار الكتب. 


7106 لس 


#ملاعووهووو يموع ووم اع لوعو ا و انلافونويوويوووووووووووووةن 


التعريف : 
١-الزكاةلغة:‏ الناء والريع والزيادة. من زكا 
يزكو زكاة وزكاء. ومنه قول على رضي الله عنه : 
«العلم يزكو بالإنفاق» . 

والسزكاة أيضا الصلاح. قال الله تعالى 
«فأردنا أن يبدهما رمه| خيرا منه زكاة» . 2 قال 
.الراء: أي صلاحاء وقال تعالى : #ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد 
أبداه . 2 أي ما صلح منكم «ولكن الله يزكي 
من يشاء» . ”2 أي يصلح من يشاء . 

وقيل لما يخرج من حق الله في المال «زكاة». 
لأنه تطهيرللال ثما فيه من حق. وتثميرله. 
وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالى . وزكاة 
الفطر طهرة للأبدان . ©) 

وني الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب 


8١/فهكلا سورة‎ )١( 
؟١/روثلا سورة‎ )1( 
"١ سورة النور/‎ )"( 

(4) لسان العرب 


#«مموعيورورووعمعممرر ننه وو تووم د رورم بد نووم و6 قم ووه كو ود ووو ودع دودو 


في أموال مخصوصة, على وجه خصوص ويعتبر 
في وجوبه الحول والنصاب . 

وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه. 
كا في قولهم : عزل زكاة ماله. والساعي يقبض 
الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته 
والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي 
أيضا : من له ولاية جمع الزكاة. ٠١7‏ 

وقال ابن حجر: قال ابن العربي : إن الزكاة 
تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» والنفقة 
والحق. والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع .9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصدقة : 

؟-السندقة: تطاق سبسعثين ” الأول: 

ما أعطيته من المال قاصدا به وجه الله تعالى 

فيشمل ماكان واجبا وهو الزكاة. وما كان 

تطوعا. 
والثاني: أن تكون بمعنى الزكاة. أي 5 

الحق الواجب خاصة. ومنه الحديث: «ليس فيما 

دون حمس ذود صدقة» 9) 

)١(‏ العناية ببامش فتح القدير 481١/١‏ ط بولاق. والدسوقي 
على الشرح الكبير 4731/١‏ نشر عيسى الحلبي بالقاهرة. 
وشرح المنباج وحاشية القليوي 0/1" القاهرة. عيسى 
الحلبي . 

(1) فتح الباري 517/7, القاهرة. المكتبة السلفية ١/18.ه‏ 


() حديث: «ليس فيها دون خمس ذود من الإبل صدقة». 
أخرجه البخاري  77/8(‏ ط السلفية) . 


موعع عل لععاععاعا رلل عورا يعوا ووورو جرم بورع بمم مو وورور وو وو وف ننم نم ممه 


والمصدق - بفتح الصاد مخففة ‏ هوالساعي 
الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام. يقال: 
جاء الساعي فصدق القوم , أي أخذ منهم زكاة 
أنعامهم . 

والمتصدق والمصدق ‏ بتشديد الصاد هو 
معطي الصدقة .9 


ب - العطية 

- العطيتة : هي ما أعطاه الإنسان من ماله 
لغيره» سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى. أو 
يريد به التوددء أوغيرذلك. فهي أعم من كل 
من الزكاة والصدقة والهبة ونحوذلك . 


الحكم التكليفي : 
5 - الزكاة فريضة من فرائض الإسلام. وركن 
من أركان الدين. وقد دل على وجويها الكتاب 
والسنة والاجماع . 

فمن الكتاب قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة» . '2 وقوله: «إفإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم ني الدين 94» 
وقوله: «ووالذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . 
يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم 
)١(‏ لسان العرب مادة: (صدق) . 


(1) سورة النور/ ”5 
() سورة التوبة/١١‏ 


-10 01 1 ا الل ل لل ل ل ل ل ا 


وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسك 
فذوقواما كنتم تكنزون#.” وقد قال 
ابي : ما أدبت زكاتهفليس يكنز . 0 


ومن السنة قول النبي يكل : «بني الإاسلام 
على خمس . . . » وذكر منها إيتاء الزكاة© وكان 
النبي كل يرسل السعاة ليقبضوا الصدقات. 
وأرسل معاذا إلى أهل اليمن. وقال له: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم» اليف 


وقاليكيِةِ : «من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مشل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» 
يطوقه يوم القيامة., ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني 
شدقيه ‏ ثم يقول: أنا مالك. أنا كنزك». ©) 


٠"ه‎ ٠4 / سورة التوبة‎ )١( 

)١(‏ حديث: و ما أديت زكاته فليس بيكنز». أخرجه الحاكم 
 "40/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) مرفوعا بلفظ : 
وإذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» وصححه. 
وأقره الذهبي, وذكره ابن أبي حاتم ني «علل الحديث: 
77/1١١‏ -ط السلفية) بلفظ : دما أدي زكاته فليس كنزاء 
وصوب وقفه على جابر بن عبدالله. 

() حديث : «بني الإسلام على خحس ٠.‏ . » أخرجه البخاري 
(الفتح 44/1١‏ ط السلفية) ومسلم 405/١(‏ ط الحلبي) 
من حديث ابن عمر. 

(4) حديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم . . .؛ أخمرجه 
البخاري (الفتح 51١/1‏ -ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . ٠‏ 

(ه) حديث: « من أناه الله مالا فلم يؤد زكاته. . . » أخرجه- 


- 2527 
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وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في جميع 
الأعصار على وجوبها من حيث الحملة, واتفق 
الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. 
فقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه 
قال: «لما توفي رسول اللْهككلةِ . وكان أبوبكر 
رضي الله عنه. وكفر من كفر من العرب., فقال 
عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يك : «وأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قالها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؛ )١(‏ 
فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة, فإن الزكاة حق المال. والله لومنعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم 
على منعها قال عمر: فوالله ما هوإلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكررضي الله عنه». فعرفت 


اه الحق» الريك 
أطوار فرضية الزكاة : 


0 ل إيتاء الزكاة كان مشروعا ف ملل الأنبياء 


البخاري (الفتح 778/7 ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

)١(‏ حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله. . .» أخسرجه البخصاري (الفتسح 5717/7 اط 
السلفية). 

(1) فتح القدير .481١/١‏ والمغني لابن قدامة 7/"لاه ط 
ثالثة. القاهرة. دار المنار 171هء وفتح الباري 
17/7 القاهرة. المطبعة السلفية ١/ا18١ه.‏ 


1111ل لل ل لل ل ل ل نينا 


السابقين, قال الله تعالى في حق إبراهيم واله 
عليهم الصلاة والسلام: #وجعلناهم أئمة 
مهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» ؛ )١‏ 


وشرع للمسلمين إيتاء الصدقة للفقراء. منذ 
العهد المكي. كما في قوله تعالى : فلا اقتحم 
العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة. أو 
مسكينا ذا متربة 2274 وبعض الآيات المكية 
جعلت للفقراء في أموال المؤمنين حقا معلوماء 
كما في قوله تعالى : «إوالذين في أموالهم حق 
معلوم . للسائل والمحروم» . 9 


وقال ابن حجر: اختلف في أول فرض الزكاة 
فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد الحجرة. 
وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان 
قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي : 
«ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويحمل على 
أنه كان يأمر بذلك في الجملة, ولا يلزم أن يكون 
المراد هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب 
وال حول. 

قال: وما يدل على أن فرضص الزكاة وقع بعد 
المجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض 
)١(‏ سورة الأنبياء / ا 


(7) سورة البلد/١١1 1١5-‏ 
(") سورة المعارج/ 74 7١8‏ 
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بعد الحجرة, لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية 
بلا خلاف. وثبت من حديث قيس بن سعد 
قال: «أمرنا رسول الله كل بصدقة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة, ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا 
ولم ينهناء ونحن نفعله» . 9) 


فضل إيتاء الزكاة : 

5 يظهر فضل الزكاة من أوجه : 

١‏ - اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى. 
فحيثا ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة. 
من ذلك قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله » .29 ومن هنا قال أبوبكرفي قتال 
ماندعي الزكةة: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة؛ إنها لقرينتها في كتاب الله . 
؟ - أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة: لا في 
الحديث «بني الاسلام على حمس : شهادة أن لا 
إله إلاالله وأن محمدا رسول الله . وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البييت». 9) 


)١(‏ حديث قيس بن سعد: «أمرنا رسول الله ةِ بصدقة 
الفطرء. أخرجه النسائي  44/0(‏ ط المكتبة التجارية) . 
وصححه ابن حجر في الفتح 717/9 - ط السلفية) . 

وانظر فتح الباري 755/7 (ك الزكاة ب١)‏ القاهرة. 
المكتبة السلفية. 177ه. وروضة الطالبين للنووي 
٠‏ بيروت. المكتب الإسلامي . ْ 

(1) سورة البقرة/ ٠١١‏ 

() حديث: «بني الإسلام على حمس : شهادة أن. . .» تقدم 
تخريجه ف/4 


ووومووي لومي فوممووعمم ور مر مومه در ورو مه دودر مم ممور و2 نومره كرورم دود دنومومومبرء مده 


” - أنها من حيث هي فريضة أفضل من سائر 
الصدقات لأعيا تطوعية » وفي الحجديث القدسي 
«ماتفرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ تما 
افترضته عليه»: )١(‏ 


أما فضل إيتاء الزكاة من حيث هي صدقة 
من الصدقات فيأتيى في مباحث: (صدقة 
التطوع) . 


حكمة تشريع الركاة : 

؛ - أ أن الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله 
يطهران النفس من الشح والبخل » وسيطرة جب 
المال على مشاعر الإنسان. ويزكيه بتوليد مشاعر 
المؤادة. والمشاركة في إقالة العثرات. ودفع حاجة 
المحتاجين. أشار إلى ذلك قول الله تعالى . 


«إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها4»” وفيها من المصالح للفرد والمجتمع 
ما يعرف في موضعه. ففرض الله تعالى من 
الصدقات حدا أدنى ألزم العباد به وبين 
مقاديره» قال الدهلوي : إذ ولا التقدير لفرط 
المفرط ولاعتدى المعتدي ؛ 9) 


(١)الحديث‏ القدسي : دما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليُ.. .» أخرجه البخاري (الفتح “41/١١‏ ط 
السلفية) : 

(1) سورة التوبة/*١٠‏ 

(9) حجة الله البالغة 28/7 .4١‏ بيروت. دار المصرفة. 
بالتصوير عن ط القاهرة . 


17154 


لل ا 00 


ب الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا 
إلى إختراجها ليشترلك فيززيادة اللسرقة 
الاقتصادية. يشيرإلى ذلك قول النبي كك : 

وألا من ولي يتيما له مال فليتجر فية» ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة» )١9‏ 

ج - الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثانية 
وبذلك تنتفي المفاسد الاجتاعية والخلقية 
الباشكة عد بقاء هذه الخاجات دون كفاية. 


أحكام مانع الركاة : 

إثم مانع الزكاة : 

8 -_من منع الزكاة فقد ارتكب رما هو كبيرة 
من الكبائر. وورد في القران والسّنة مايفيد أن 
عقوبته في الآخرة من نوع خاص. كما في حديث 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللْهكَقة : «ما من صاحب كنزلا يؤدي 
زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم . فيجعل 
صفائح . فيكوى بها جنباه وجبينه» حتى يحكم 
الله بين عباده في يوم كان مقداره خحمسين ألف 
سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. ومامن صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا 


)١(‏ حديث: «ألا من ولي يتيما له مال. مه أخرجه الترمذي 
 ١4/(‏ ط الحلبي) وضعفه. ولكن أخرج البيهقي 
٠١7/4(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمر 
موقوفا عليه: «ايتفوا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة». وقال: وهذا إسناد صحيح . 


«ححققء روفوم ممعم مم فوو مدو ووممءر م ورور ور ممر م0 فوررر لكر 5م وموم قمميمم نيد نميه 


بطح لا بقاع قرقر كأوفرما كانت تستن عليه 
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى 
يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره حمسين 
ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتهاء إلا 
بطح لا بقاع قرقر, كأوفر ما كانت. فتطؤه 
بأظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء 
ولا جلحاء؛. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ثما تعدون. ثم يرى 
سبيله إما إلى الخئة وإما إلى النان ؛ )١(‏ 


العقوبة لمانع الزكاة : 

4 من منع الزكاة وهوفي قبضة الإمام تؤخذ منه 
قهرا لقول النبي يكل : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله»”"2 ومن حقها الزكاة» 
قال أبوبكر رضي الله عنه بمحضر الصحابة : 
«الزكاة حق المال» وقال رضي الله عنه : «والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك 
لقاتلتهم عليه». وأقره الصحابة على ذلك . 


)١(‏ حديث : دما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته». أخر جه 
مسلم  587/1(‏ ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. . .» تقدم 
تخريجه ف/ 4 


ا 


ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا 00 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة 
إذا أخذت منه قهرا لا يؤخذ معها من ماله 


37 


شيء . 

وذهب الشافعي في القديم. وإسحاق بن 
راهويه. وأبوبكر عبدالعزيز من أصحاب أحمد 
إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له. 
مع أخذ الزكاة منه . 

واحتجوا بقول النبي تل : «في كل سائمة إبل 
في كل أربعين بنت لبون, لا تفرق إسل عن 
حسابهاء من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربناء لا يحل لآل محمد منها شيء». 27 


ويستدل لقول الجمهور بقول النبي كَل : 
«ليس في المال حق سوى الزكاة» . 9) 


وبأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا 
نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة . 

فأما من كان خارجا عن فبضة الإمام وسعم 
الزكاة. فعلى الإمام أن يقاتله. لأن الصحابة 


)١(‏ حديث: «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون» 
أخرجه أبوداود (77/7 - 774 - نحقيق عزت عبيد 
دعاس) وإسناده حسن . 

)١(‏ حديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة». أخرجه ابن 
ماجه  01١/١(‏ ط الحلبي) من حديث فاطمة بنت 
قيس . وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (57/ ١70‏ -ط 


شركة الطباعة الفئية) وضعف أحد رواته. 


ووومووة وام ووه فووموودبمعويء موعمءفوفيوءو ةو و 2 ووووء6 فووعوده كووو دوب ثدور ومو د دده 


قاتلوا الممتنعين من أدائهاء فإن ظفر به أخذها 
منه من غير زيادة على قول الجمهور كا تقدم . 

وعدا كين كان مشرا بوجيزب الركاق» لقن 
منعها بخلا أو تأولاء ولا يحكم بكفره. ولذا فإن 
مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه 
وصلي عليه. وفي رواية عن أحمد يحكم بكفره 
ولا يورث ولا يصلى عليه. لماروي أن أبا بكر 
ما قاتل مانعي الزكاة. وعضتهم الحرب قالوا : 
نؤديهاء قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النار. ووافقه عمر. ولم ينقل 
إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على 
قرخ . ظ 

وأما من منع الزكاة منكرا لوجوبهاء فإن 
كان جاهلا ومثله يجهل ذلك لحداثة عهده 
بالاسلامء أولأنه نشأ بيادية بعيدةعن 
الأمصار. أونحوذلك. فإنه يعرف وجوبها 
ولا يحكم بكفره لأنه معذور. وإن كان مسلما 
ناششنا بلاد الإسلام بين أهل العلم فيحكم 
بكفره. ويكون مرتداء وتجري عليه أحكام 
المرتدء لكونه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة . 297 


من تب في ماله الزكاة : 


٠-اتفق‏ الفقهاء على أن البالغ العاقل المسلم 


)1ع( المغني لابن قدامة 200/11 ء 5/اه والمجسوع شرح 
المهذب 775/6 


ا لا اا ا 000 


الحر العالمبكون الزكاة فريضة , رجلا كان أو امرأة 

تجب في ماله الزكاة إذا بلغ نصاباء وكان متمكنا 

من أداء الزكاة» وتمت الشروط في المال. 
واختلفوا فيا عدا ذلك كا يلي : 


أ الزكاة في مال الصغير والمجنون : 
١‏ -ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الزكاة تجب في مال كل من الصغيروالمجنون 
ذكرا كان أوأنثى » وهومروي عن'عمر, وابنه» 
وعلي وابنه الحسن . وعائشة, وجابر» وبه قال 
ابن سيرين وججاهد. وربيعة. وابن عيينة. 
وأبوعبيد وغيرهم . 
واستدلوا بقول النبي ككل : «ألا من ولي يتيما 

له مال فليتجر فيه.ء ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة”(' والمراد بالصدقة الزكاة المفروضة». 
لأن اليتيم لا يخرج من ماله صدقة تطوع. إذ 
ليس للولي أن يتسبرع من مال السيتيم بشيء. 
ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير» 
والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة 
على ما قال الشيرازي, وبأن الزكاة حق يتعلق 
بالمال. فأشبه نفقة الأقارب وأروش الجنايات 
وقيم المتلفات . 


)١(‏ حديث: «ألا من ولي يتيما له مال فليتجسر فيه ولا 
يتركه . . . ؛ أخرجه الترمذي  74/7(‏ ط الحلبي) من 
حديث عبداللهبن عمرء. وقال: وني إسناده مقال. لأن 
المثنى بن الصباح يضعف في الحديث . 


- 31922 ل 


#«ووو وو ووو وي عوومو وميم مموننومم بربرم م د 00م م2669 مون نقمقوقوة د و وموم يدنه 


وقال الدردير: إنها وجبت في ماما لأنها من 
باب خطاب الوضع . 

ويتولى الولي إخراج الزكاة من ماهماء لأن 
الولي يقوم مقامها في أذاء ما عليهم| من 
الحقوق. كنفقة القريب» وعلى الولي أن ينوي 
أنمازكاة, فإن لم يخرجها الولي وجب على 
الصبي بعد البلوغ , والمجنون بعد الإفاقة. 
إخراج زكاة مامضى . 

وروي عن ابن مسعود والشوري والأوزاعي 
أغهم قالوا: تجب الزكاة, ولا تخرج حتى يبلغ 
الصبي, أويفيق المجنون» وذلك أن الولي ليبس 
له ولاية الأداء. قال ابسن منسسعود: احص 
ما يجب في مال اليتيم من الزكاة, فإذا بلغ 
فأعلمة. فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك؛ أي 
لا إثم على الولي بعدئذ إن لم يزك الصبي . 

وذهب ابن شيرمة إلى أن أمواله الظاهرة من 
نعم وزرع وثمر يزكى , وأما الباطنة فلا. 

وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يصلي 
ويصمم . وقال أبو وائل. والنخعي » وسعيد بن 
جبير والحسن البصري : لا زكة في مال 
الصبي » وذهب أب و حنيفة وهو مروي عن علي 
وابن عباس إلى أن السزكاة لا تجب ني مال 
الصغير والمجنون, إلا أنه يجب العشر في 
زروعههما وثهارهماء وزكاة الفطر عنه). 

واستدل لهذا القول بقول النبي كَل : «رفع 
القلم عن ثلائة: عن المجلوذ المغلوب على 


اا 20000 


ولأنما عبادة» فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا 
لعنى الأبعلاء. ولا اختازللصبي والمجدون 
لعدم العقل. وقياسا على عدم وجويها على 
التعى أن اليس من أهل العيادةة بوإننا وهب 
العشر فيم يخرج من أرضهها لأنه في معنى مؤنة 
الأرض. ومعنى العبادة فيه تابع . 9) 

ونا يتصل ببذا زكاة مال الجنين من [رث أو 
غيره. ذكر فيه النووي عند الشافعية طريقين 
والكذعب بالا غيب قال::وبذناك قطغ 
الجمهور. لأن الجنين لا يتيقن حياته ولا يوثق 
بهاء فلا يحصل تمام الملك واستقراره» قال: 
فعلى هذا يبتدىء حول ماله من حين 


نفصإ| 02 


ب الزكاة في مال الكافر : 
١‏ -لا نتجب الزكة في مال الكافر الاصلي 


)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على 
عقله . . . » أخرجه أبوداود (4 / 004 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (4/1ه ‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث علي بن أبي طالب. وصححه الحاكم , ووافقه 
الذهبي . 

ز[فة) المغني 2-00 وفتمح القدير والعناية عل الحداية 
*/١‏ ومابعدها. وبدائع الصنائع 1/7 القاهرة. 
شركة المطبوعات العلمية. 1710ه. والدسوقي 
١/وة؛ع.‏ والمجموع خض" إفرون 

فيه المجموع لم 


1111ل ا ل نا 


اتفاقاء. حربيا كان أوذمياء لأنه حق لم يلتزمه. 
ولأنبا وجبت طهرة للمزكي » والكافر لا طهرة له 
مادام على كفره. 

وأخذ عمر رضي الله عنه الزكاة مضاعفة من 
نصارى بني تغلب عندما رفضوا دفع الجزية 
ورضوا بدفع الزكاة. 9) 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما يؤخذ منهم 
يصرف في مصارف الفيء, لأنه في حقيقته 
جزية؛, وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يصرف 
في مصارف الزكاة وهو قول أبي الخطاب من 
الحنابلة . 

أما المرتد, فيا وجب عليه من الزكاة في 
إسلامه. وذلك إذا ارتتد بعد تمام الحول على 
النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة 
لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين, فيأخذه 
الامام من ماله كما يأخحذ الزكاة من المسلم 
الممتنع. فإن أسلم بعد ذلك لم يلزمه أداؤها . 

وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة 
التي وجبت في مال المرتد قبل الردة. لأن من 
شرطها النية عند الأداء. ونيته العبادة وه وكافر 
غير معتبرة. فتسقط بالردة كالصلاة» حتى 
ما كان منها زكاة الخارج من الأرض . 9) 


)١(‏ وبئناء على هذا قال الشافعية : لو قال قوم من الكفار: نؤدي 
الجزية باسم زكاة لا جزية, فللإمام إجابتهم إلى ذلك 
ويضعف عليهم الزكاة (شرح المنباج ل" 

(1) فتح القدير 1/17 . والمغني 0١14/4‏ 


ووووووع و ووم ووو ووو و ووم موه ولع عع ع ووو و ووو و ومامويمدن نبو ورميم ممم ثوية 


وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب 
فلا يثبت الوجوب عند الجمهور من الحنفية, 
والحنابلة. وهو قول عند الشافعية.. 

والأصح عند الشافعية أن ملكه لماله موقوف 
فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه وتجب فيه 
الزكاة والا ويه () 


جات مق , يعلم بفرضية الزكاة : 
١‏ ذهب المالكية, والشافعية:. والحتابلة. 
وابن اللنذرء وزفرمن الحنفية إلى أن العلم 
بكون الزكاة مفروضة ليس شرطا لوجويها. 
فتجب الزكاة على الحربي إذا أسلم ني دار 
الحرب وله سوائم ومكث هناك سنين ولا علم له 
بالشريعة الإسلامية. ويخاطب بأدائها إذا خرج 
الى دار الاسلام . 

وذهب أبوحنيفة وصاحباه إلى أن العلم 
بكون الزكاة فريضة شرط لوجوب الزكاة فلا 
تجب الزكاة على الحربي في الصورة 
المذكورة . 9) 


د من لم يتمكن من الأداء : 
4 ذهب مالك والشافعى إلى أن التمكن من 


)١(‏ المجموع 8/0”". والمغني 7/١٠ه.‏ وبدائع الصنائع 


"مق ه" 
(؟) بدائع الصنائع ؟١/4.‏ والمجموع 0ه/ا7". والمغنى 
8/7 1 


مووممووءء ووواأفو وعم ووووووووووووءموونةفوءمو ون وووومومووءققووءوءووءدمؤوووووءثددمءدءنه 


الأداء شرط لوجوب أداء الزكاة. فلوحال الحول 
ثم تلف المال قبل أن يتمكن صاحبه من الأداء . 
فلا زكاة عليه. حتى لقد قال مالك : إن المالك 
لوأتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا 
زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من الزكاة . 


واحتج لهذا القول بأن الزكاة عبادة فيشترط 
لوجوها إمكان أدائها كالصلاة والصوم . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التمكن من 
الأداء ليس شرطا لوج وبباء لمفهوم قول 
النبى يي : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
مولع 19 فمفهبريه وجوبية عليه ]ة! سال 
الحول. ولأن الزكاة عبادة مالية فيثبت وجوبها 
في الذمة مع عدم إمكان الأداء. كثبوت 
الديون في ذمة المفلس . 9) 


الزكاة في المال العام (أموال بيت المال) : 


4م نص الحنابلة على أن مال الفيء. وخمس 
الغنيمة» وكل ما هو تحت يد الإمام مما يرجع 


)١(‏ حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أخرجه 
أبوداود (7 / 7٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
عيبن أبي طالب بلفظ: «ليس في مال زكاة...؛. 
وأورده ابن حجر في التلخيص  ١65/7(‏ ط شركة 
الطباعة) بلفظ الموسوعة, وقال عن إسناده : لا بأس به . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .507/١‏ والمغني 
587”,. وشرح الهاج مع حاشية عميسرة 
7 ومغنيى المحتاج 41١7/1١‏ 


594 سه 


ل ل ل ل 9000 


إلى الصرف في مصالح المسلمين لازكاة فيه . 7 
ولى نجد لدى غيرهم تعرضا لهذه المسألة مع 
أخذ الزكاة من الأموال العامة . 


الزكاة ف الأموال المشتركة والأموال المختلفة 
والأموال المتفرقة : 


٠‏ - الذي يكلف بالزكاة هو الشخص المسلم 
بالنسبةلمالهء فإن كان ما يملكه تصابا وحال 
عليه الحول وتمت الشروط ففيه الزكاة» فإن كان 
المال شركة بينه وبين غيره. وكان المال نصابا 
فأكثر فلا زكاة على أحد من الشركاء عند 
الجمهور. وهوقول عند الشافعية حتى يكون 
نصيبه نصاباء ولا يستثنى من ذلك عند الحنفية 
شيء» ويستثنى عند الجمهور ومنهم الشافعية 
السائمة المشتركة فإنها تعامل معاملة مال رجل 
واحد في القدر الواجب وفي النصاب عند غير 
المالكية. وكذا السائمة المختلطة ‏ أي التي يتميز 
حق كل من الخليطين فيها لكنها تشترك في 
المرعى ونحوه من المرافق - وذهب الشافعية على 
الأظهر إلى أن المال المشترك والمال المختلط 
يعامل معاملة مال رجل واحد في النصاب والقدر 
الواجب. وهورواية أخرى عند الحنابلة رجح 


7/١ مطالب أولي الغبى 15/7. وشرح المنتهى‎ )١( 


مملو عور رمع بعر رج بجعا ع رمع ربعا لع عو 


العمل بها بعضهم كابن عقيل والآجري . ”") 

واحتجوا بعموم قول النبي يَكةِ : «لا يفرق 
بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة» 9) 

ولعرفة تفصيل القول في ذلك والخلاف فيه 
ينظر مصطلح (خلطة) . 

هذا إذا كان المال في بلد واحدء أما إن كان 
مال الرجل مفرقا بين بلدين أو أكثر, فإن كان 
من غبر المواشي فلا أثر لتفرقه بل يزكى زكاة 
مال واحد . 

وإن كان من المواشي وكان بين البلدين 
سسافة قت اكت وكذلك عط امهو وهو 
رواية عن أحمد رجحها صاحب المغني . والمعتمد 
عند الحنابلة أن كل مال منها يزكى منفردا عما 
سواه. فإن كان كلا المالين نصابا زكاهما 
كنصابين, وإن كان أحدهما نصابا والآخر أقل 
من نصاب زكى ماتم نصابا دون الآخر. قال 
ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. 

واحتج من ذهب إلى هذا بأنه لما أثر اجتماع 
مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك 
ومقاصده على أتم الوجوه حتى جعله كمال 
واحد وجب تأثير الافتراق الفاحش في المال 


)١(‏ فتح القدير ,445/١‏ والدسوقي .4"4/١‏ ونهاية 
المحتاج 5131/7., والمغني 51/7" 

(١؟)‏ حديث: « لا يفرق بين مجتمع ولا. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 7١4/7‏ ط السلفية) من حديث أنس. 


796 لم 


معوقع عد ع ووو ووو ووو ع وول ملو وقوووويووةوووعون ولعو لولم ما عنمي وب رو و مر رو ووو نه 


الؤاحد حتى يجعله كمالين . واحتج أحمد بقول 
النبي يل : «ولا يجمع بين متفرق» ولأن كل مال 
تخرج زكاته أده . 9) 


شر وط المال الذي تجب فيه الزكاة : 

١‏ يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من 

حيث الجملة شروط : 

. كونه تملوكا لمعين‎ - ١ 

؟ - وكون مملوكيته مطلقة (أي كونه مملوكا رقبة 

ويدا). 

ب وكوي كانيا. 

وأن يكون.زائدا على الحاجات الأصلية . 

ه ‏ حولان الحول. 

؟ -وبلوغه نصاباء والنصاب في كل نوع من 

المال بحسبه . 

7- وأن يسلم من وجود المانع , والمانع أن يكون 

على المالك دين ينقص النصاب . 

- الشرط الأول : كون المال تملوكا لمعين : 
فلا ؤكاة فيا ليس لومالك ين ومن غنا 

ذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في سوائم 

الوقناء ,واجقيل اللسيلة لأنها غبرجاركة: 

. قالوا: لأن في الزكاة تمليكاء والتمليك في 

غير الملك لا يتصور. قالوا: ولا نجب الزكاة في 

ما استولى عليه العدو. وأحرزوه بدارهم . 


16 والمغني‎ .*86/ ١ شرح المنتهى‎ )١( 


وونمور نر ورووو جورء ور حلم منرم نووو د رقفم وينم ةرمو موو وف ررد لرو ود ترفوو م دودر ثم ينمه 


لأنهم ملكوه بالإحرازء فزال ملك المسلم 
)1( 
وقال المالكية: لا زكاة في الموصى به لغير 
مميعية. وقبن في الوقوفه والوعلن حر عدية 
كمساجد, أوبت تيم: لأن الوقف عثذهم 
لا يخرجه عن ملك الواقف, فلووقف نقودا 
للسلف يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها كلما 
مرعليها حول من يوم ملكهاء أوزكاها إن كانت 
نصاباء وهذا إن لم يتسلفها أحد. فإن تسلفها 
أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد. 9) 
وفصل الشافعية وال حنابلة فقالوا: إذا كان 
الوقف على غير معين, كالفقراء» أوكان على 
مسجدء أومدرسة, أورباط ونحوه مما لا يتعين 
له مالك لا زكاة فيه. وكذا النقد الموصى به في 
وجوه السبر, أو ليشترى به وقف لغيرمعين, 
بخلاف الموقوف على معين فإنه يملكه فتجب 
في هالزكاةعند الحنابلة. وهوقول عند 
الشافعية. وقيل عندهم : لا تجب. لأن ملكه 


عنه 


. ينتقل إلى الله تعالى لا إلى الموقوف عليه . 9) 


- الشرط الثاني: أن يكون ملكية المال 
للقة ٠‏ 
وهذه عبارة الحنفية. وعبرغيرهم بالملك 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/1 


(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 4/١‏ ه486 
(*) مطالب أولي النبى 15/17., والمجموع 774/8 


١9 1١4 زكاة‎ 


ل ل لل ل ل ا ا 0 


التام: وهوما كان في يد مالكه ينتفع به 
ويتصرف فيه . 

والملك الناقص يكون في أنواع من المال 
معينة » منها : 
١‏ -مال الضار: وهو كل مال مالكه غير قادر 
على الانتفاع به لكون يده ليست عليه. 
فمذهب أبي حنيفة. وصاحبيه., وهومقابل 
الأظهر عند الشافعية. ورواية عند الحنابلة أنه 
لا زكاة عليه فيه كالبعير الضالء. والمال 
المفقود. والمال الساقط في البحر والمال الذي 
أخذه السلطان مصادرة. والدين المجحود إذا لم 
يكن للمالك بينة» والمال المغصوب الذي لا يقدر 
صاحبه على أخذه. والمسروق الذي لا يدرى 
من سرقه. والمال المدفون في الصحراء إذا خفي 
على المالك مكانه. فإن كان مدفونا في البيت 
تجب فيه الزكاة عند الحنفية» أي لأنه في مكان 
محدود. 

واحتجوا بها روي عن على رضي الله عنه أنه 
قال: ليس في مال الضار زكاة . 

ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف 
فيه مقدورا لا يكون المالك به غنيا . 

قالوا: وهذا بخلاف ابن السبيل (أي المسافر 
عن وطنه) فإن الزكاة تجب في ماله لأن مالكه 
يقدر على الانتفاع به. وكذا الدين المقربه إذا 
كان على ملىيء . ") 


14/1 بدائع الصنائع 4/7 والمغني‎ )١( 


وفومووةء ونعووس ومع روفوعوة مونو فقوو وو و وففروء نور فم مهو ونوو د ود فوووا و مووود ةقدو وندة 


وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه 
كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه أوكان 
بمحل لا يحاط به فإنه يزكى لعام واحذ إذا 
وجده صاحبه ولو بقي غائبا عنه سنين. 9) 

وذهب الشافعية في الأظهر وهورواية عند 
الحنابلة إلى أن الزكاة تجب ني المال الضائع 
ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال. فإن عاد 
يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها. لأن 
السبب الملك. وهوثابت . قالوا: لكن لوتلف 
المال. أوذهب ولم يعد سقطت الزكاة. وكذا 
عنلدهم المال الذي لا يقدرعليه صاحبه 
لانقطاع خيره أو انقطاع الطريق إليه . 9) 

والمال الموروث صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه 
إلا بعد قبضه. يستقبل به الوارث حولا. ولو 
كان قد أقام سنين. وسواء علم الوارث به أولم 


يعلم. 9) 


الزكاة في مال الأسير. والمسجون ونحوه: 

4 - من كان مأسورا أومسجونا قد حيل بينه 
وبين التصرف في ماله والانتفاع به. ذكرابن . 
قدامة أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة عليه لأنه 
لوتصرف ف ماله ببيع وهبة ونحوهما نفذ. وكذا 


48/ . 181/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

)١(‏ شرح الهاج وحاشية القليوبي 4/17”. .4٠‏ والمغني 
14/7 1 

408/1١ الدسوقي‎ )*( 


# لا ل 


كاه م 


اولعمر م ومع روخ رموه وموم مور وار ممو ءءء م فتر كم و وممولر ونس ممعي نمم نيرمعم معورية 


لووكل في ماله نفذت الوكالة . ') 

أما عند المالكية فإن كون الرجل مفقودا أو 
أسيرا يسقط الزكاة في حقه من أمواله الباطنة . 
لأنه بذلك يكون مغلوبا عللى عدم التنمية 
فيكون ماله حينئذ كالمال الضائع, ولذا يزكيها 
إذا أطلق لسنة واحدة كالأموال الضائعة. وفي 
قول الأجهوري والزرقاني: لا زكاة عليه فيها 
أصلا. وفي قول البناني : لا تسقط الزكاة عن 
الأسيروالمفقود» بل تجب الزكاة عليهما كل 
عام » لكن لا يجب الإإخراج من ماهم| بل يتوقف 
محافة حدوث الموت . 9) 

أما المال الظاهر فقد اتفقت كلمة المالكية أن 
الفقد والأسر لا يسقطان زكاته, لأنها محمولان 
علىٌ الحياة» ويجوز أخذ الزكاة من مالههم| الظاهر 
وتجزىء, ولا يضر عدم النية» لأن نية المخرج 
تقوم مقام تيعد 09 

ولم نجد لغير من ذكر تعرضا هذه المسألة . 


زكاة الدين : 
٠‏ - الذين مملوك للدائن: ولكنه لكونه ليس 
تحت يد صاحبه فقد اختلفت فيه أقوال 
الفقهاء : 

فذهب ابن عمرء وعائشة, وعكرمة مولى 
)١(‏ المغني 6٠/8"‏ 


20( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 481/١‏ 
(”) المصدر نفسه 48٠١/١‏ 


لماوع كمؤمه فومممومعدم معت وووءءثووومووعودودوموووءه6 9 ود وموم وومةه 


ابن عباس رضي الله عنهم. إلى أنه لا زكاة في 
الدين. ووجهه أنه غيرنام» فلم تجب زكاته. 
كعروض القنية (وهي العروض التي تقتنى 
لأجل الانتفاع الشخصي) . 


قسيان: دين حال مرجو الأآداء. ودين حا غير 
مرجو الأداء . 

١‏ -فالدين الحال المرجوالأداء: هوما كان 
على مُقر به باذل له. وفيه أقوال: 


فمذهب الحنفية, والحنابلة. وهوقول 
الشوري : أن زكاته تجب على صاحبه كل عام 
لأنه مال مملوك له إلا أنه لا يجب عليه إخراج 
الزكاة منه مالم يقبضه. فإذا قبضه زكاه لكل 
ما مضى من السنين. ووجه هذا القول: أنه 
دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الأخراج قبل 
قبضه» ولأنه لا ينتفع به في الحال وليس من 
المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به . على أن 
الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذها في أي 
وقت ليست من هذا النوع» بل يجب إخراج 
زكاتها عند الحول. 


ومذهب الشافعي في الأظهر, وحماد بن أبي 
سليمان» وإسحاق, وأبي عبيد أنه يجب إخراج 
زكاة الدين المرجو الأداء في نهاية كل حول. 
كالمال الذي هوبيده. لأنه قادر على أخذه 


-خ758 هس 


ل ا ل ل ا ا 0 00 


والتصرف. فيه : )١(‏ 

وجعل المالكية الدين أنواعا: فبعض الديون 
يزكى كل عام وهي دين التاجر المديرعن ثمن 
بضاعة تجارية باعها. وبعضها يزكى لحول من 
أصله لسنة واحدة عند قبضه ولوأقام عند المدين 
سنين. وهوما أقرضه لغيره من نقد. وكذا ثمن 
بضاعة باعها محتكر. وبعض الديون لا زكاة 
فيه. وهومالم يقبض من نحوهبة أومه ر أو 
عوضل جناية . (") 
وأما الدين غيرالمرجو الأداء. فهوما كان 
على معسر أوجاحد أوتماطل., وفيه مذاهب: 
فمذهب الحنفية فيه كى) تقدم. وهوقول قتادة 
وإسحاق. وأبي ثورء ورواية عن أحمد. وقول 
مقابل للأظهر للشافعي : إنه لا زكاة فيه لعدم 
تمام الملك. لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 

والقول الثاني وهوقول الثوري . وأبي عبيد 
ورواية عن أحمد. وقول للشافعي هو الأظهر: 
إنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين» لاروي 
عن على رضى الله عنه في الدين المظنون «إن 
كان صادقا لبوق ]ضيه لا عطي 

وذهب مالك إلى أنه إن كان ثما فيه الزكاة 
يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين 


4٠/17 المغنى 45/7 . وشرح المنهاج‎ )١( 
بيروت, دار‎ ,.١16١/7 والزرقاني‎ .557/١ (؟) الدسوقي‎ 
الفكر. عن طبعة القاهرة.‎ 


مموءمعوء وووو وف وة ‏ و واووواء او وقواه وأمواؤقة وقواوووةموهومهو هو وه هووومومهموومو ةوه عو و ووه 


أعواما. وهوقول عمر بن عبدالعزيزء والحسن 
والليث, والأوزاعي . 

واستثنى الشافعية والحنابلة ما كان من 
الدين ماشية فلا زكاة فيه. لأن شرط الزكاة في 
الماشية عندهم السوم. وما في الذمة لا يتصيف 
بالسوم . 7") 


الدين المؤجل : 
5 ذهب الحنابلة وهو الأظه رمن قولي 
الشافعية : إلى أن الدين المؤجل بمنزلة الدين 
على المعسرء لأن صاحبه غير متمكن من قبضه 
في الحال فيجب إخراج زكاته إذا قبضه عن جميع 
السنوات السابقة . 

ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنه يجب دفع 
زكاته عند الحول ولولم يقبضه . 9) 


وم نجد عند الحنفية والمالكية تفريقا بين 


لجسا نالع 
أقسام الدين عند الحنفية : 


4 ذهب الصاحبان إلى أن الديون كلها نوع 
واحد. فكل) قبض شيئا منها زكاه إن كان الدين 
نصابا أوبلغ بضمه إلى ما عنده نصابا . 


»4٠/1٠١ المغني 47/79 . وشرح المنباج وحاشية القليوبي‎ )١( 
*/١ والدسوقي مع الشرح الكبير‎ 
4٠/1 المغنى 47/7 وشرح المنهاج‎ )١( 
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#ومع عع دوروو لجعي نوس منمجلرء ممب ورم ممم رريرة 


وذهب أبوحنيفة إلى أن الدين ثلاثة أقسام : 
الأول: الدين القوي : وهوما كان بدل مال 
زكوي», كقرض نقدء أوثمن مال سائمة, أو 
عرض تجارة . فهذا كلما قبض شيئا منه زكاه ولو 
قليلا (مع ملاحظة مذهبه في الوقص في الذهب 
والفضة. فلا زكاة في المقبوض من دين دراهم 
مثلا إلا إذا بلغت 4٠‏ درهما ويكون فيها درهم) 
وحوله حول أصله, لأن أصله زكوي فيبنى على 
حول أصله رواية واحدة. 
الثاني : الدين الضعيف: وهوما لم يكن ثمن 
مبيع ولا بدلا لفرض نقدء ومثاله المهر والدية 
وبدل الكتابة والخلع» فهذا متى قبض منه شيئا 
وكان عنده نصاب غيره قد انعقد حوله يزكيه 
معه كالمال المستفاد. وإِن لم يكن عنده من غيره 
نصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه 
نصابا وحال عليه الحول عنده منذ قبضه. لأنه 
بقبضه أصبح مالا زكويا. 
الشالث: الدين المتوسط : وهوما كان ثمن 
عرض قنية مما لا تجب فيه الزكاة. كثمن داره أو 
متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية . 


ففي رواية. يعتبرمالا زكويا من حين باع 
ما باعه فتثبت فيه الزكاة لما مضى من الوقت. 
ولا يجب الأداء إلا بعد أن يتم ما يقبضه منه 
نصاباء وفي رواية أخرى: لا يبتدىء حوله إلا 


ممورووو و ووموي موس مللونع نيمل رورم بر نعم برورمءء لوقعو مفقودة معرعدا ونعفنيوءر زد ثدددييةه 


زكوياء فصار كالحادث ابتداء . 9) 


الأجور المقبوضة سلفا : 
0 مذهب الحنابلة» ونقله الكاساني عن محمد 
ابن الفضل البخاري الحنفي, وهوقول عند 
الشافعية : إن الأجرة المعجلة لسنين إذا حال 
عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها كلها. لأنه 
يملكها ملكا تاما من حين العقد. بدليل جواز 
تصرفه فيهاء وإن كان ربم]| يلحقه دين بعد 
الحول بالفسخ الطارىء . 29 

وعند المالكية لا زكاة على المؤجر في| قبضه 
مقدما إلا بتمام ملكه. فلواجر نفسه ثلاث سنين 
بستين دينارا» كل سنة بعشرين». وقبض الستين 
معجلة ولا شيء.له غيرهاء فإذا مرعلى ذلك 
حول فلا زكةة عليّه, لأن العشرين التى هى 
أجرة السئة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا 
بانقضائهاء لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة. 
فلم يملكها حولا كاملاء فإذا مر احول الثاني 
زكى عشرين, وإذا مر الشالث زكى أربعين إلا 
ما أنقصته الزكاة. فإذا مر الرابع زكى الجميع . 

وفي قول عند المالكية وهو الأظهر للشافعية : 
لا تجب إلا زكاة ما استقر. لأن مالم يستقر 
معرض للسقوط. فتجب زكاة العشرين الأولى 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/ه. 85 
)١(‏ البدائع 5/17., والمغني 417//7 


- :14س 


717 7١ زكاة‎ 


لل ل ا ا ل ا لا ا ا ا ا ل ع ا ا 00 


بتهام الحول الأول.. لأن الغيب كشف أنه ملكها 
من أول الحول . وإذا تم الحول الثاني فعليه زكاة 
عشرين لسنة وهي التي زكاها في أخر السنة 
الأولى» وزكاة عشرين لسنتسين. وهي التي 
استقر عليها ملكه الآن. وهكذا. )١‏ 

ولم نجد عند الحنفية تعرضا لهذ المسألة. 


زكاة الشمن المقبوض عن بضائع لم يجر تسليمها : 
5 - إذا اشترى مالا بنصاب دراهم, أو أسلم 
نصابا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض 
المشتري المبييع, أو يقبيض المسلم فيه والعقد 
باق لم يجر فسخه. قال الحنابلة : زكاة الثمن 
على البائع, لأن ملكه ثابت فيه . ثم لوفسخ 
العقد لتلف المبيع. أوتعذر المسلم فيه. وجب 
رده الثمن كاملا . 

وصرح الشافعية بها هوقريب من ذلك وهو 
أن البضاعة المشتراة إذا حال عليها الحول من 
حين لزوم العقد تجب زكاتها على المشتري وإن 
لم يقبضها.") 
7 ب الشرط العالث : التياء : 
المقصود من شرعية الزكاة بالإضافة إلى الابتلاء 
)1( الشسرح الكبير وحاشية الدسوفي 1/1 والمنباج 


وشرحه وحاشية القليوبي 4١/7‏ . 
)١(‏ المغني //ا4. وشرح المنهاج 556/17 


ل الل لل لل ل ل ل ل ل 0 


مواساة الفقراء على وجه لا يصيربه المزكي 
فقيراء بأن يعطي من فضل ماله قليلا من كثير» 
والآيمجاب في المال الذي لا ناء له يؤدي إلى 
خلاف ذلك مع تكرر السنين. )١‏ 

قالوا: والنماء متحقق في السوائم بالدر 
والنسل. وفي الأموال المعدة للتجارة» والأرض 
الزراعية العشرية» وسائر الأموال التي تجب فيها 
الزكاة. ولا يشترط تحقق النماء بالفعل بل تكفي 
القدرة على الاستناء بكون المال في يده أويد 
نائية . 

وبهذا الشرط خرجت الثياب التي لا تراد 
لتجارة سواء كان صاحبها محتاجا إليها أولا. 
وأثاث المنزل. والحوانيت, والعقارات, والكتب 
لأهلها أوغي رأهلهاء وخرجت الأنعام التي لم 
تعد للدر والنسل. بل كانت معدة للحرث. أو 
الركوب. أو اللحم . 9 

والذهب والفضة لا يشترط فيه النماء 
بالفعل, لأنهما للنماء خلقة. 7" فتجب الزكاة 


. فيهماء نوى التجارة أو لم ينو أصلاء أو نوى 


النفقة . 
قالوا: وفقد النهاء سبب اخر في عدم وجوب 
الزكاة في أموال الضار بأنواعها المتقدمة. لأنه 


481/١ فتح القدير‎ )١( 
١١/1 ابن عايدين 7 /8» والبدائع‎ )١( 
4/1// ١ العناية‎ )"( 


1١4١ 


زكاة .م؟ _ ١9‏ 


ا ل الل لل الل ل لا ا ا ا 0000 


لا نماء إلا بالقدرة على التصرف, ومال الضمار 
لا قدرة عليه ؛ (') 

وهذا الشرط يصرح به الحنفية» ويراعيه 
غيرهم في تعليلاهم دون تصريح به. 
8 - الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات 
الأصلية : 

وهذا الشرط يذكره الحنفية. وبناء عليه 
قالوا: لا زكاة في كتب العلم المقتناة لأهلها وغير 
أهلها ولوكانت تساوي نصباء وكذا دار السكنى 
وأثاث المنزل ودواب الركوب ونحوذلك . 

قالوا: لأن المشغول بالحاجة الأصلية 
كالمعدوم. وفسره ابن ملك با يدفع عنه الهلاك 
تحقيقا كثيابه» أو تقديرا كدينه . 

وقد جعل ابن ملك من هذا النوع أن يكون 
لديه نصاب دراهم أمسكها بنية صرفها الى 
الحاجة الأصلية فلا زكاة فيها إذا حال عليها 
الحول عنده؛ لكن اعترضه ابن نجيم في البحر 
الرائق. بأن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه 
للنماء أو للنفقة» ونقله عن المعراج والبدائع . ") 

وم يذكر أي من أصحاب المذاهب هذا 
الشرط مستقنلاء ولعله, لأن الزكاة أوجبها 


)١(‏ الهداية .44٠/7‏ والقوانين الفقهية 2٠١1‏ وكشساف 
القناع 1717/57 

)7١(‏ اهداية وفتح القدير »581//١‏ والدر 200 المحتار 
1/1 


معممنعور و و رعس لبمار وروا نو مور م ربعم ممم مم ورم مارب ابورواو ورم لمعيه 


الشرع في أجناس معينة من المال إذا حال الحول 
على نصاب كامل منباء فإذا وجد ذلك وجبت 
الزكاة. واستغناء بشرط النماء. والنتيجة 


واحدة 3 


4 الشرط الخامس : الحول : 
المراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه 
سنة كاملة قمرية, فإن لم تتم فلا زكاة فيه إلا 
أن يكون بيده مال اخر بلغ نصابا قد انعقد 
حوله وكان المالان بما يضم أحدهما إلى الآخر 
فيرى بعض الفقهاء. أن الثاني يزكى مع الأول 
عند تمام حول الأول( كما يأتي بيانه تفصيلا. 
ودليل اعتبار الحول قول النبي يه : «لا زكاة 
في مال حتى يحول عليه الحول». 9) 
ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال 
الزكويةالخارج من الأرض من الغلال 
الزراعية, والمعادن. والركازء فتجب الزكاة في 
هذين النوعين ولولم يحل الحول, لقوله تعالى في 
الزروع «وآنوا حقه يوم حصاده4”" ولأنها نماء 
بنفسها فلم يشترط فيها الحول. إذ أنها تعود بعد 
ذلك إلى النقص. بخلاف مايشترط فيه الحول 
فهومرصد للنماء. وسيأتي تفصيل ذلك في 
النوعيين في موضعه . 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4417/١‏ 

(؟) حديث : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» . تقدم 
تخريجه ف/4١.‏ 

(*) سورة الأنعام / ١51‏ 


#عقعع لوعو و ووو وو تعوء للفأ للعو لعلف علعفع لسع عور عس مو م ووه ره عو و رو و وى 


والحكمة في أن ما أرصد للنماء اعتبرله 
الحول» ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه 
أيسرء لأن الزكاة إنما وجبت مواساة. ولم يعتبر 
عقيكة العياف لأنيه لا شيابظ لدع ماعن 
ضابط. فاعتبر الحول. 7" 


المال المستفاد أثناء الحول : 

٠‏ - إن لم يكن عند المكلف مال فاستفاد مالا 
زكويا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ولا ينعقد حوله . 
فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم 
النصاب. وتجب عليه زكاته إن بقي إلى تمام 
الحول. 


وإن كان عنده نصاب » وقبل أن يحول عليه 
الحول استفاد مالا من جنس ذلك النصاب أومما 


الأول: أن تكون النزيادة من نهاء المال 
الأول. كربح التجارة» ونتاج السائمة, فهذا 
يزكى مع الأصل عند تمام الحول. قال ابن 
قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاء لأنه تبع 
للنصاب من جنسه. فأشية الناء المتصل . 


القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير 
جنس المال الذي عنده. كأن يكون ماله إيلا 


)١(‏ المغني 5/1 والشرح الكبير للدردير ١/5ع»ع‏ لاه 


ووعوءء فعورءص وو ورو عورم عو نعووء ب رممء رز ملعن نيمو ونب عدر م فبر كرب انبرو مر وم فممم يه 


فيستفيد ذهبا أوفضة. فهذا النوع لا يزكى عند 
حول الأصل. بل ينعقد حوله يوم استفادته إن 
كان نصاباء اتفاقاء ماعدا قولا شاذا أنه يزكيه 


وم يعرج على هذا القول أحد من العلماء» 
ولا قال به أحد من أثمة الفتيا. 
القسم الشالث: أن يستفيد مالا من جنس 
نصاب عنده قد انعقد حوله وليس المستفاد من 
نماء المال الأول . كأن يكون عنده عشرون مثقالا 
ذهبّاملكهافي أول المحرم» ثم يستفيد ألف 
مثقال في أول ذي الحجة, فقد اختلف العلماء 
في ذلك : 

فذهب الشافعية والحنابلة, إلى أنه يضم 
إلى الأول في النصاب دون الحول. فيزكي 
الأول عند حوله أي ني أول المحرم في المشال 
المتقدم. ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذيي 
الحجة ولوكان أقل من نصاب» لأنه بلغ بضمه 
إلى الأول نصابا. واستدلوا بعموم قول 
النبي يَكةِ : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول» 2١.‏ وبقوله : «من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول عليه الول عند ربه».. 9) 


)١(‏ حديث: ١‏ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». تقدم 
تخريجه ف/4١1.‏ 

(؟) خديث: «١‏ من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى. . .» 
أخرجه الترمذي  17/7(‏ ط الحلبي) من حديث - 


747 
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وذهب الحنفية إلى أنه يضم كل ما يأتي. في 
الحول إلى النصاب الذي عنده فيزكيهه| جميعا 
عند تمام حول الأول. قالوا: لأنه يضم إلى 
جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول 
كالنتصاب» ولأن النصاب سبب, والمحول 
شرط. فإذا ضم في النصاب الذي هوسبب. 
فضمه إليه في الحول الذي هوشرط أولى . ولأن 
إفراد كل مال يستفاد بحول يفضي إلى تشقيص 
السواجب في السائمة, واختلاف أوقات 
الواجب. والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك. 
ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من 
إخراجه., وني ذلك حرج. وإنما شرع الحول 
للتيسيرء وقد قال اله تعالى «ؤوماجعل:عليكم 
في السدين من حرج 274 وقياسا على نتاج 
السائمة وربح التجارة. واستثنى أبو حنيفة 
ما كان ثمن مال قد زكي فلا يضم. لثلا يؤدي 
إلى الثتى . 29 

وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك بين 
السائمة وبين النقود. فقالوا في السائمة كقول 
أبي حنيفة , قالوا: لأن زكاة السائمة موكولة إلى 
الساعي , فلولم تضم لأدى ذلك إلى خروجه 


> ابن عمر. وضعف أحد رواته. ثم رواه موقوفا على 
ابن عمر. وذكر أن الموقوف أصح من المرفوع . 

7,/8/ سورة الحج‎ )١( 

(1) الثنى بكسر ففتح : تكرار الصدقة في المال الواحد لعام 


واحد. وروضة الطاليين /0م 


ليم ا ا ا ا ا اا اا اا ا لل الل الل لل ل لي الل اي ينا 


أكشر من مرةء» بخلاف الأثمان فلا تضم . فإنها 
موكولة إلى أربابها . 29 
الشرط السادس : أن يبلغ المال نصابا : 
"١‏ والنصاب مقدار المال الذي لا تجب الزكاة 
في أقل منه. وهويختلف باختلاف أجناس 
الأموال الزكوية., فنصاب الإابل حمس منهاء 
ونصاب البقرثلاثون. ونصاب الغنم أربعون. 
ونصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب 
الفضة مائتا درهم.. ونصاب الزروع والثهار 
خمسة أوسق . 
ونصاب عروض التجارة مقدر بنصاب 
الذهب أو الفضة. وني بعض ما تقدم تفريعات 
وخلاف ينظر في مواضعه مما يلي من هذا 
البح 
والحكمة في اشتراط النصاب واضحة . وهي 

أن الزكاة وجبت مواساة. ومن كان فقيرا 
لا تجب عليه المواساة. بل تجب على الأغنياء 

إعانته » فإن الزكاة تؤخذ من الأغنياء لترد على 
الفقراء . وجعل الشرّع. النصاب أدنى حد 
الغنى, لأن الغالب في العادات أن من ملكه 
فهوغني إلى تمام سنته . 

الوقت الذي يعتبر وجود النصاب فيه : 
اك الشافعية والحنابلة على المعتمد ف 


8٠١/١ المغني 2577/7 /", وفسح القديبر‎ )١( 
477/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 


- 144 سه 


زكاة 7" _ مم 
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المذهب. إلى أن من شرط وجوب الزكاة وجود 
النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخرهء فلو 
نقص في بعضه ولويسيرا انقطع الحول فلم تجب 
الزكاة في آخره. قالوا: فلوكان له أربعون شاة 
فهاتت في الحول واحدة ثم ولدت واحدة انقطع 
الحول. فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة ل 
ينقطع. كما لوتقدم التتاج على الموت» 
واحتجوا بعموم حديث «لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحولء . )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى أن المعتير طرفا الحول. 
فإن تم النصاب في أوله واخره وجبت الزكاة ولو 
نقص المال عن النصاب في أثنائه؛ ما لم ينعدم 
المال كلية, فإن انعدم لم ينعقد الحول إلا عند 
تمام النصاب, وسواء انعدم لتلفه. أو لخروجه 
عن أن يكون محلا للزكاة» كما لوكان له نصاب 
سائمة فجعلها في الحول علوفة . 

وف قول عند الحنابلة: إذا وجد النصاب 
لحول كامل إلا أنه نقص نقصا يسيرا كساعة أو 
ساعتين وجبت الزكاة . 9) 


ولوزال ملك المالك للنصاب في الحول ببيع 
أوغيره ثم عاد بشراء أوغيره استأنف الحول 
)١١(‏ حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: تقدم 
نخريهه ف/4١1.‏ 


(1) المغني 574/7. وابن عابدين 7/7*. والدسوقي ممع 
الشرح الكبير 471١/1١‏ 


1001010000 لل لل لي اليا 


لانقطاع الحول الأول بها فعله» ”2 لكن إن فعل 
ذلك حيلة ففي انقطاع الحول خلاف ينظرني 
ما سبق تحت عنوان (الحيل لإإسقاطها) . 

وذهب المالكية إلى أن الشرط أن يحول 
الحول على ملك النصاب أوملك أصله. 
فالأول كما لوكان يمملك أربعين شاة تمام 
الحول. والثاني كما لوملك عشرين شاة من أول 
الحول فحملت وولدت فتمت بذلك أربعين 
قبل تمام الحول, فتجب الزكاة في النوعين عند 
حول الأصل . 

ومثاله أيضاء أن يكون عنده دينار ذهب 
فيشتري به سلعة للتجارة فيبيعها بعشرين دينارا 
قبل تمام الحول. ففيها الزكاة عندما يحول الحول 
على ملكه للدينار, والذي يضم إلى أصله فيتم 
به النصاب هونتاج السائمة وربح التجارة» 
بخلاف المال المستفاد بطريق اخر كالعطية 
والميراث فإنه يستقبل بها حوها. ") 


الشرط السابع الفراغ من الدين : 

 "“‏ وهذا الشرط معتبرمن حيث الجملة عند 
جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي في قديم قوليه. 
وعبر بعضهم بأن الدين مانع من وجوب الزكاة . 
فإن زاد الدين الذي على المالك عما بيده فلا 
زكاة عليه, وكذا إن ل يبق بيده بعدما يسد به 


١4/7 شرح المنهاج‎ )١( 
457 451 : 451١/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


140اه 


لا ا ا ا ا ا 0 


دينه نصاب فأكثر. واحتجوا بقول النبي يل : 
«إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا 
زكاة عليه»  )١(‏ 

وقوله : «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم 
فأردها على فقرائكم) : (؟ ومو عليه ألف ومعه 
ألف فليس غنياء ولقول عثمان رضي الله عنه : 
«هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده 
وليزك. بقية ماله . 

ولا يعتبر الدين مانعا إلا إن استقر في الذمة 
قبل وجوب الزكاة, فأما إن وجب بعد وجوب 
الزكاة لم تسقطء. لأنها وجبت في ذمته. فلا 
يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها . 

وذهب الشافعي في الجديد. وحماد. وربيعة 
إلى أن الدين لا يمنع الزكاة أصلاء لأن الحر 
المسلم إذا ملك نصابا حولا وجبت عليه الزكاة 
فيه لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة في المال 
المملوك» . 9) 


)١(‏ حديث: «إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا 
زكاة عليه» ذكره ابن قدامة في المغنى  4١/8(‏ ط 
الرياض) ول يعزه إلى أي من المصادر الحديثية . 

(؟) حديث: «أمرت أن أخخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على 
فقرائكم». لم نره في المصادر الحديثية التي بين أيدينا بهذا 
اللفظ. وإنما المعروف هو ما أخرجه البخاري (الفتح 
5 7ط السلفية) وغيره من حديث ابن عباس 
«وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

(*) المغنى 41/7 . والدسوقي 41١/١‏ » وابن عابدين 4/7 » 
لاء وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 4٠/7‏ 


ممملوفل مومه ومو و وح مه فق قفوو م ممعم د نمم ممم يمدو ودجو ددا و رو عملم ر ررمي 


الأموال التي يمنع الدين زكاتها والتي لا يمنع : 
5" أما الأموال الباطنة وهي النقود وعروض 
التجارة فإن الجمهور القائلين بأن الدين يمنع 
الزكاة ذهبوا إلى أن الدين يمنع الزكاة فيهاء ولو 
كان من غير جنسها على ما صرح به المالكية. 

وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والحبوب 
والثشمار والمعادن فذهب الجمهرر (المالكية 
والشافعية على قول والحنابلة في الرواية المعتمدة 
في المذهب) إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة 
فيهاء روي عن أحمد أنه قال : لأن المصدق إذا 
جاء فوجد إبلا أوبقرا أوغنا لم يسأل: أي شيء 
على صاحبها من الدين. وليس المال يعني 
الأثيان ‏ هكذا . 

والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن 
تعلق الزكاة بالظاهرة اكد. لظهورها وتعلق 
قلوب الفقراء بهاء ولأن الحاجة إلى حفظها 
أوفرء فتكون الزكاة فيها اكد. 

واستثنى الحنابلة على الرواية المشهورة 
الدين الذي استدانه المزكي للإنفاق على الزرع 
والثمرء فإنه يسقطه لما روي عن ابن عمر: 
يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله 
وبزكي مابقي : 

وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في 
الأموال الباطنة وفي السوائم. أما ما وجب في 
الخارج من الأرض فلا يمنعه البدين, كما 


. لا يمنع الخراج. وذلك لأن العشر والخراج مؤنة 


- 754 سه 


هاأووموموموووووورمومءع وموم موه الم ممو وموم فوم موي لججيرء الجسم وممرء ومنو وم وو كارميية. 


الأرض». ولذا يجبان في الأرض الموقوفة وأرض 
المكاتب وإن لم تجب فيهما الزكاة . 

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الدين يمنع 
الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة. ونقله ابن 


قدافة . ' غن. الثوري. وإسخاق: - والليث 
والتخس . 29 


الديون التي تمنع وجوب الركاة : 
" ذهب الحنفية إلى أن الدين الذي يمنع 
وجوب الزكاة هوما كان له مطالب من جهة 
العبياد سواء كان دينا لله كزكاة وخراج. أوكان 
للعباد» وسواء كان حالا أؤمؤجلاء ولوصداق 
زوجته المؤجل للفراق. أونفقة لزوجته, أو 
لقريب لزمته بقضاء أوتراض؛ وكذا عندهم 
دين الكفالة, قالوا: لأن الكفيل محتاج إلى 
مابيده ليقضي عنه دفعا للملازمة أو الحبس . 

أما مالم يكن له مطالب من جهة العباد فلا 
يمنع وجوب الزكاة. قالوا: كدين النذر والكفارة 
والحج, ومثلها الأضحية. وهدي المتعة. ودين 
صدقة الفطر. 9 

وذهب المالكية إلى أن زكاة المال الباطن 
يسقطها الدين ولو كان دين زكاة». أو زكاة فطرى 
)١(‏ المغنى 47/7 , والفروع ,1١/7‏ وابن عابدين 17/"» 


والدسوقي »481١/١‏ وشرح المنباج ١4/7‏ 
(؟) ابن عابدين 5-7 


مممموي ل ولعو ووم وميه تمم نوب ء 220992 :2961929 96:26 99د 9 روبد بيه 


أوكان للعباد حالا كان أومؤجلاء أوكان مهر 
زوجة أونفقة زوجة مطلقاء أونفقة ولدأو 
والدان كان قد حكم بها القاضي . 

واختلف قول المالكية في مثل دين الكفارة 
والمهدي الواجب فاختار منها خليل وابن راشد 
القفصي أنه لا يمنع وجوب الزكاة لعدم 
المطالب من العباذ. واختار ابن عتاب أنه يمنع 
لأن الامام يطالب الممتنع بإخراج ما عليه من 
مثل هذه الديون؛ 79 

وذهب الحنابلة إلى أن دين الآدمي مطلقا 
يمنع وجوب الزكاة, أمادين الله قفي قول: 
يمنع وفي قول: خاي 


شروط إسقاط الزكاة بالدين : 
5" - القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره 


من المال الزكوي. اشترط أكثرهم أن لا يجد 
المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت 
فيه. فلوكان له مال اآخر فائض عن حاجاثه 
الأساسية» فإنه يجعله في مقابلة الدين. لكي 
يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته . 

ثم قد قال المالكية والحنابلة: إنه يعمل 
بذلك سواء كان مايقضي منه من جنس الدين 
أو غير جنسبيه . فلوكان عليه دين مائتا درهم 
وعنده عروض قنية تساوي مائتي درهم فأكثر 


4/1/5 الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
40/7 المغني‎ )١( 
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ال ا ا ل الا ا را ا 200 


وعنده مائتا درهم. جعل العروض في مقابلة 
الدين لأنه أحظ للفقراء . 

وكذا إن كان عليه دين وله مالان زكويان» 
لوجعل أحدهما في مقابل الدين لم يكن عليه 
زكاة. ولوجعل الآخر في مقابلة الدين كان عليه 
زكاة, فإنه يجعل في مقابلة الدين ما هوأحظ 
للفقراء. كمن عليه دين مائة درهم وله ماثتا 
درهم وتسع من الإبل. فإذا جعلنا في مقابلة 
اللدين الأربعة من الإبل الزائدة عن النصاب 
لكون الأربعة تساوي المائة من الدراهم أو أكثر 
منبا وجب ذلك رعاية لحظ الفقراء. لأننا لو 
جعلنا ما معه من الدراهم مائة في مقابلة الدين 
سقطت زكاة الدراهم . 9) 

وذكر المالكية أيضا مما يمكن أن يجعل في 
مقابلة الدين فيمنع سقوط الزكاة: الدين الحال 
المرجوء والأموال الزكوية الأخرى ولوجرت 
تزكيتهاء وأن العرض يقوم وقت الوجوب, 
وأخرجوا من ذلك نحو البعير الشارد. والمال 
الضائع. والدين المؤجل أوغير المرجولعدم 
صلاحية جعله في مقابلة الدين الذي عليه 9) 


ومذهب الحنفية ‏ ومثله حكي عن الليث بن 
سعد على ما نقله صاحب المغني وهورواية عن 
لة) الدسوقي ١/*44؟.‏ وفتسح القفدير 6 والمغني 


يوت 
(؟) الشرح الكبير والدسوقي 484/١‏ 


1100ل ل ل اك ل ل ل نا 


أحمد على ما ذكره صاحب الفروع ‏ أن من كان 
عنذه مال زكوي وصال غير زكدوي فائض عن 
حاجته الأساسية وعليه دين فله أن يجعل في 
مقابلة الدين المال الزكوي . ولومن غيرجنسه. 
فإن بقي منه نصاب فأكشر زكاه وإلا فلا زكاة 
عليهء قالوا: لأن غيرمال الزكاة يستحق 
للحوائج . ومال الزكاة فاضل عنباء فكان 
الصرف إليه أيسرء وأنظر بأرباب الأموال. 
قالوا: ولو كان له مالان زكويان من جنسين 
أو أكثر جاز له أن يجعل أيا منهم| أوبعضه في 
مقابلة الدين والخيارله. فلوكان عنده دراهم 
ودنانير وعروض تجارة وسوائم يصرف الدين 
لأبسرها قات ولوكان عنته تساي بشي 
ونصاب إبل وعليه شاة ديناء جاز جعلها في 
مقابلة شيء من البقرلئلا يجب عليه التبيع, لأن 
التبيع فوق الشاة . )١‏ 
زكاة المال الحرام : 
7 المال الحرام كالمأخوذ غصبا أوسرقة أورشوة 
أوربا أونحوذلك ليس مملوكا لمن هوبيده» فلا 
تجب عليه زكاته لأن الزكاة تمليك. وغير المالك 
لا يكون منه تمليك. ولأن الزكاة تطهر المزكي 
وتطهر المال لمر لقوله تعالى : لإخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها( وقال 
)١(‏ ابن عابدين 8/7. والمغني */44. والفروع 777/17, 


وشرح المنتهى 6م 
(7) سورة التوبة/ ٠١7‏ 
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النبي كك : «لا يقبل الله صدقة من غلول, . )١‏ 
والمال الحرام كله خبث لا يطهرء والواجب في 
المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم 
وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل 
التخلص منه لا على سبيل التصدق به وهذا 
متفق عليه بين أصحاب المذاهب . 

قال الحنفينة: لوكان المال الخبيث نصابا 
لا يلزم من هوبيده الزكاة, لأنه يجب إخراجه 
كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه. 

وفي الشرح الصغيرللدردير من المالكية : 
نجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على 
غير مالك كغاصب ومودع . 

وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي 
وأقره: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا 
حج عليه ولا زكاة» ولا تلزمه كفارة مالية . 

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب 
في المال المغخصوب تحرم ولا تصح ء.وذلك 
كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بشوب 


مغصوب أوني مكان مغصوب, وكإخراج زكاة . 


المال المغصوب. والحج منئنه. والعقود الواردة 
عليه كالبيع والإجارة. 9) 


)١(‏ حديث : «لاتقبل صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول». 
أخرجه مسلم  7٠١4/١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن 
جمر. 

0/١ ابن عابدين " / 76 , والشرح الصغير للدردير‎ )7١( 
1/4 والمجموع للنووي 4 وكشاف القناع‎ 


وعلى القول بأن المال المغخصوب يدخل في 
ملك الغاصب في بعض الصور كأن اختلط باله 
وم يتميزفإنه يكون بالنسبة للغاصب مالا 
زكوياء إلا أنه لما كان الدين يمنع الزكاة, 
والغاصب مدين بمثله أو قيمته. فإن ذلك يمنع 
الزكاة فيه. قال ابن عابدين : من ملك أموالا 
غيرطيبة أوغصب أموالا وخلطهاء ملكها 
بالخلط ويبصيرضامناء وإنلم يكن له سواها 
نصاب فلا زكاة عليه فيها وان بلغت نصابا لأنه 
مديون وأموال المدين لا تنعقد سببا لوجوب 
الزكاة عند الحنفية. فوجوب الزكاة مقيد بما إذا 
كان له نصاب سواها. ولا يخفى أن الزكاة 
حينئذ إنها تجب فيا زاد عليها لا فيها. ') 

ثم إن المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه 
على أخذه لا زكاة عليه فيه» ومتى قدر صاحبه 
عليه فقيل : .ليس عليه زكاة لما مضى من السنين 
لأنه كان محجوزا عنه ولم يكن قادرا على استنائه 
(تنميته) فكان ملكه ناقصاء وقيل : عليه زكاته 
لما مضى. وهذا مذهب الشافعية في الجديد. 

وقالالحنابلة: يخرج زكاته ويعود مها على 
الغاصب. وليس ذلك عند الحنابلة من باب 
تزكية الغاصب للمال الحرام. وإنما ذلك لأنه 
نقص حصل في المال وهوبيد الغاصب أشبه 
مالوتلف بعضه 9) 
)١(‏ ابن عابدين 78/17 ؟؟ 
(1) المجموع 741/60 وشرح منتهى الإرادات 756/١‏ 


-1١44 


لمعمل اع اا عا عع عي ع ار م ع عع معي بي بيرع برس مع عبس وري ير ب بوكر أ وه 


القسم الثاني 
الأصناف التي تجهب فيها الزكاة وأنصبتها 
ومقادير الزكاة في كل منها 


أولا: زكاة الحيوان : 

8 أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم 
هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» 
واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة» منها حديث 
أبي هريرة المتقدم في مسألة الحكم التكليفي 
للزكاة» وني الخيل خلاف, وأما البغال والحمير 
وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة ما ل 
تكن للتجارة. 27 


شروط وجوب الزكاة في الحيوان : 

يشترط في الماشية لوجوب الزكاة فيها تمام 
الحول. وكونها نصابا فأكثرء بالإضافة إلى سائر 
الشروط المتقدم بيانها لوجوب الزكاة في الأموال 
عامة على التفصيل المتقدم . 

ويشترط هنا شرطان اخران : 
8" الأول: السوم : ومعناه أن يكون غذاؤها 
على الرعي من نبات البرء فلوكانت معلوفة ل 
نجب فيهاالزكةة عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, لأن في المعلوفة تتراكم المؤونةء 
فينعدم النماء من حيث المعنى » واستذلوا لذلك 
بها في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


504/١ الهداية على البداية مع فتح القدير‎ )١( 


ومومووعوة مموءه قمة فوفو وم وووونوووءونفوءو وو وو ودووووه6ووءد و وجو نهد ود جومم و .0.999 


مرفوعا: «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت 
لبون( وحديث: «في كل حمس من الإبل 
البائمة شاف 9) 


فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 
ثم اختلف القائلون بهذاء فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أن السائمة هي التي تكتفي 
بالسرعي في أكثر الحول. فلوعلفها صاحبها 
نصف الحول أوأكثر كانت معلوفة ول تجب 
زكاتها لأن القليل تابع للكثير. ولأن أصحاب 
السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في 
بعض الأوقات كأيام البرد والثلج . 9) 


وذهب الشافعية على الأصح إلى أن التي 
تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول؛ 
وكذا إن علفت قدرا قليلا تعيش بدونه بلا ضرر 
ين تجب فيها الزكاة. فإن علفت أكثر من ذلك 
فلا زكاة فيها. ©) 


وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب في الأنعام 


)١(‏ حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده: «ني كل سائمة 
إبل في كل أر بعين بنت لبون». أخرجه أبوداود (7 / 777 
- تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(1) حديث: «في كل خمس من الإبل السائمة شاأة: . أخرجه 
الحاكم  4/1(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عمروبن حزم وصححه الإمام أحمد كما في نصب الراية 
(58/5” -ط المجلس العلمي) . 

() الهداية وفتح القدير ,504/١‏ والمغني ؟ /ل/الاه 

(5) شرح الهاج والقليوبي عليه ١4/17‏ 


ب 98ت 


4١١ غ١ زكاة‎ 


ل ل ل ل ل ل ل لا ا ا 0000 


غير السائمة كوجوبها في السائمة حتى لوكانت 
معلوقة كل الحول ..قالوا: والتقييد في الحديث 
بالسائمة لأن السوم هوالغالب على مواشي 
العرب» فهو قيد اتفاقي لبيان الواقع لا مفهوم 
له. نظيره قوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم74"© فإنها تحرم ولو لم تكن في 
الج 29 


٠‏ - الشرط الثاني : أن لا تكون عاملة فالإبل 
المعدة للحمل والركوب, والنواضح. وبقر 
الحسرث والسقي لا زكاة فيها ولوكانت سائمة. 
هذا مذهب الحنفية. وهوقول الشافعية في 
الأصح ومذهب الحنابلة»”" واستدلوا 
بحديث: «ليس في العوامل والحوامل والبقر 
المشيرة شيء» . 47 والحوامل هي المعدة لحمل 
الأثقال, والبقر المثيرة هي بقر الحرث التي تثير 


إفة حرق على الشرح الكبير وتقرير البخ عليش 
يست 

() شرح فتح القدير ,504/١‏ وشرح الهاج مع القليوبي 
6/1 والمغني ؟ مناه 

(4) حديث: «ليس في العوامل والحوامل والبقر المثيرة شي 
أورده ابن الهمام ني شرح فتح القدير  004/١(‏ ط 
الميمنية) ولم يعزه لأحد. وذكره الزبيدي في عقود الجواهر 
المثيفة (ص١٠ ‏ ط مطبعة الشبان بمصر) بلفظ : «ليس 
في العوامل والحوامل صدقة», وعزاه إلى بمسند أبي 
حنيفة ‏ ونقل عن ابن حجر أنه لم ير لفظة «الحوامل» في 
الحديث . 


لممنكاو لويس ف عع رر مرج بور وجورم م نممو ره برو رمرم 6 عاجوا انيه 


الأرض». ولحديث: «ليس في البقر العوامل 


شيء:. 9) 
وذهب المالكية وهوقول اخر للشافعية : إلى 
أن العمل لا يمنع الزكاة في الماشية لعموم قول 


النبى كلو : الحا 

ولأن استعمال السائمة زيادة رفق ومنفعة 
تحصل للالك فلا يقتضي ذلك منع الزكاة» بل 
تأكيد إيجابها . 9) 
١‏ -الشرط الثالث: بلوغ الساعي إن كان 
هناك ساع. فإن لم يكن هناك ساع فلا يشترط 
هذا الشرط بل يكتفى بمرور الحول. 

وهذا الشرط للالكية خاصة 


وبنوا عليه أنه إذا مات شيء من المواشي أو 
ضاع بغي رتفريط من المالك بعد الحول وقبل 
مجي ء الساعي فلا زكاة فيه وإنما يزكى الباقي 
إن كان فيه الزكاة وإلا فلا : ولوفات زْتالماشية 
قبل بلوغ الساعي فلا زكاة» ويستقبل الوارث 


)١(‏ حديث: دليس في البقر العوامل شيء». أخرجه أبوداود 
71١4/5‏ نحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطنى 
٠١/5‏ ط دار المحاسن) من حديث عإبن آن 
طالب. واللفظ للدارقطني وصححه ابن القطان كما في 
نصب الراية (7/ 761 ط المجلس العلمي) . 

(؟) حديث: دفي كل حمس ذود شاة» . أخرجه أحمد -1١١/١(‏ 
ط الميمنية) من حديث أنس» وإسناده صحيح . 

(5) الدسوقي مع الشرح الكبير 67/1١‏ 


7560١ 


زكاة 437 417 


00 00 


حولاء ولا تجزىء إن أخرجها قبل وصول 
الساعي . 


قالوا: وإن سأل الساعي رب الماشية عن * 


عددها فأخيره بعددها فغاب عنه ثم رجع إليه 
فوجدها قد زادت أو نقصت بموت شيء منها - 
أو بذبحه - فالمعتير الموجود . 

وإن تخلف الساعي عن الوصول مع إمكان 
وصوله وكان تخلفه لعذر أولغيرعذر فأخرج 
المالك الزكاة أجزأه وإن لم تجب عليه بمجرد 
مرور الحول. وإنها يصدق ببينته . 29 
الزكاة في الوحشي من بهيمة الأنعام والمتولد بين 
الأهلٍ والوحشي : 
7 - ذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة في 
الأصح عندهم, إلى أنه لا زكاة في الوحشي من 
الإيل والبقر والغنم. وذلك لأن اسم الإبل 
والبقر والغنم لا يتناولما عند الاطلاق. ولأنها 
لا تجزىء في اهدي والأضحية . 

وفي رواية أخرى عن أحمد فيها الزكاة, لأن 
الاسم يشملها فتدخل في الأخبار الواردة . 9) 

وأما ما تولد بين الأهلي والوحشي فإن مذهب 
أبي حنيفة وهوقول مروي عن مالك أنه إن 
كانت الوحشية أمه فلا زكاة فيه» وإن كانت أمه 


445 444 . 4 ؛"/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوتي‎ )١( 
المغني ؟ / 4 9ه. وابن عابدين على الدر */4م‎ )1( 


لل لل لل لل لل ا ل ل ينا 


أهلية والوحشي أباه ففيه السزكاة, لأن ولد 
البهيمة يتبع أمه في أحكامه . 

وقال الشافعي . وهوالقول المشهور عند 
المالكية : لا زكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي 
مطلقاء ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة, لأنه 
ليس في أخذ الزكةة منها نص ولا إجماع 
ولا قياس صحيح » فلا تتناوله نصوص الشرع . 

وقال الحنابلة وهوقول ثالث عند المالكية : 
تجب الزكة في المتولد مطلقاء سواء كانت 
الوحشية الفحول أوالأمهات. كا أن المتولد بين 
السائمة والمعلوفة تجب فيه الزكاة إذا سام . ) 


أ- زكاة الابل : 

49 - الآبل اسم جمع ليس له مفرد من لفظه 
وواحده الذكر: حمل. والآأنثى : ناقة. والصغير 
حوار إلى سنة» وإذا فطم فهوفصيل» والبكرهو 
الفتي من الإبل والأنئى بكرة . وللعرب تسميات 
للابل بحسب أسنانها ورد استعمالها في السنة 
واستعملها الفقهاء. كابن المخاض» وهوما أتم 
سنة ودخخل في الثانية. سمي بذلك لأن أمه 
تكون غالبا قد حملت, والأنثى بنت محاض» 
وابن اللبون وهوما أتم سنتين ودخل في الثالثة. 
سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت بعده فهي 
ذات لبن, والأنثى بنت لبون, والجق مادخل 


»479؟/١ ابن عابدين ؟18/7» والشرح الكبير للدردير‎ )١( 
وشرح المنهاج 7/7., والمغني 7 / 8ه‎ 


ب1607ه 


لل ل اي الاي ل ل ل ل لا ل ل ل ا ل ل ار 000000 


في الرابعة, والأنثى حَقة. سميت بذلك لأنها 
استحقت أن يطرقها الفحل. والججَذْعَ هو 
الذي دخل في الخامسة. لأنه جَذّعَ أي أسقط 
بعض أسنانه. والأنثى جذعة. وهذه الأنواع 
الأربعة هي التي تؤخذ الإناث منها في الدية, 
وقد يؤخذ الذكور منها كابن اللبون 2١7‏ على 
تفصيل يذكر فيما يل . 


المقادير الواجبة في ركاة الإبل : 
4 - بين النبي كَل اللقادير الواجبة في زكاة 
الإبل. وهي في حديث البخاري المذكور فيا يل 
بكماله لكثرة الحاجة إليه في المسائل التالية : 
عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين 
«وبسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة 
النتي فرض رسول الله يكٍ على المسلمين. والتي 
أمر الله بها رسوله. فمن سُئِلّها من المسلمين 
على وجهها فليعطهاء ومن سُئِل فوقها فلا 
يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم 
من كل حمس شاة. فإذا بلغت سا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت محاض أنثى » فإذا 
بلغت ستا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت 
لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة 


4/7 المغني 8/7/اه  581 وشرح الهاج‎ )١( 


ل ل لل ل ل ل ل ل نا 


وستسين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا 
بلغت - يعني ستا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا 
لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل . فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. 
وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع 
من الابل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء 
فإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة. وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين وماثة شاة. فإذا زادت على عشرين 
ومائة إلى ماثتين شاتان. فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثيائة ففيها ثلاث. فإذا زادت على 
ثلاثائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشرء 
فإن لم تكن إلا تسعين وماثة فليس فيها شيء إلا 
أن يشاء ريهاء . )١(‏ 

وفي موضصع اخر روى البخاري من حديث 
أنس أن أبا بكررضي الله عنه كتب له فريضة 
الصدقة التي أمر الله رسولهيقةٍ : «من بلغت 
عنده من الآإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ا حقة» ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له. أوعشرين درهما. 


)١(‏ حديث أنس : «أن أبا بكر رضي الله عننه كتب له هذا 
الكتاب . . . » أخرجه البخاري (الفتح «//718-11- 
ط السلفية). 


عت 7187 مع 


ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده من #5-48. 0 2 بنت لبون 

الحقنة وعنده الجذعةفإنها تقبل منه الجذعة ١‏ من45-٠5"‏ 2 حقة 
ويعطيئه المضدّق عشئرين:درغما أوشاتين: ومن من 1ه فيها جذعة 

بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت ١‏ من75- 20294٠0‏ فيهابنتا لبون 
لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو من 1١١-941١‏ 2 فيها حقتان 
عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون من ١74-1١7١‏ فيها" بنات لبون 
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق 2 من ١4-1١٠‏ فيهاحقة وبنتا لبون 
غشرين درههما أوشاتين. ومن بلغت صدقته من ١54-١4٠‏ حقتان وبنت لبون 
بنت لبون وليست عنده» وعبنده تنت محاض من ١64-1١6٠‏ فيها" حقاق 
فإنها تقبل منه بنت مخاض ., ويعطي معها من ١59-1١5٠‏ فيها 4:بنات لبون 


شين درهما أوشاتين: . 2١‏ وفكذا في مازاذ في كل :4 ينت لبون»' وق 
© - وبناء على هذا الحديث» تؤخذ الزكاة من كل ٠ه‏ حقة. 
الإبل حسب الحدول التالي : وهذا الجدول جار على مذهب الشافعية. 


ورؤاية في مذهب الحنابلة. وهوقول الأوزاغي 
وإسحاق., وأوله إلى ١١٠١‏ مجمع عليه, لتناول 
حديث أنسس له. وعدم الاختلاف في تفسيره . 

واخثلف فيا بين ١7١‏ - 174 فقال مالك 
يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون» 
وذهب أبوعبيد, وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
إلئ أن فيها حقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا 
باثة وثلاثين ‏ (1) 


عدد الإبل القدر الواجب 

من ١-إلى‏ 85 ليس فيها شيء. 

من ه-4 فيها شاة واحدة . 

من 1١54-١١‏ فيهاشاتانت . 

من ١9-18‏ فيها “ا شيأه . 

من 0174-7١‏ فيهاع شياه 

من 78 - ه01 فيهابنت محاض (فإن 


لم يوجد فيها بنت . ' 95 

3 :1 5 وذه الحنفية إلى أن المريضة تستأنة 

مخاض يمجزىء ابن لبون 0-6 0 إلى تسوه 0 

رم بعد 350 ثبي كل طلس اها را جليها كاة 

)١(‏ حديث أنس: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» . )١(‏ المغني ”/لالاه ‏ 87ه. وشرح المنهاج 7/7. والشرح 
أخرجه البخاري (الفتح 1/7 ط السلفية): الكبير مع الدسوقي 474/١‏ 


1688 سم 


قفومو ع عو ا و وونووووعيلللملويووء رمم وم ورور وو ورور رن مون ممه 


بالاضافة إلى الحقتين, فإن بلغ الزائد مافيه 
بنت مخاض أوبنت لبون وجبت إلى أن يبلغ 
الزائد مافيه حقّة فتجب. ويمثل ذلك الحدول 


التالي : 
عدد الإبل القدر الواجب 
152-53 حقتان 
1174-8 حقتان وثياة 
14 حقتان وشاتان 
ه١_‏ و1 جقتان و” شياه 
01١181 4-0‏ حقتانوة شياه 
١44-46‏ - . جقتان وبنت محاض 
١54-١6١‏ “ حقاق 
هه١_‏ وها “ حقاق وشاة 
مكقىعذة | #تبفاقيقاتات 
وكا وذو ١‏ #تحقاق.وثمشياء 
لأ وذو -. , ## حقاق و4 شياء 
086-1١‏ “##احقاق وبنت لمحاض 
)021١96-5‏ “”حقاق وبنت لبون 
152255 حقاق 
7" حقاق أوه بنات لبون 
ه0005009-6 4 حقاق أوه بنات لبون 
وشاة 
وهكذا. 


واحتجوا بها في حديث قيس بن سعد أنه 
قال: «قلت لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن 


موعوعبررع د لس ممعملل ررم نير وو وبر رو ورد مور ممو وه تعدو ع وعد رمه وجا رةه 


زم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه 


رسول اللْهككئِةٍ قال: فأخرج كتابا في ورقة وفيه : 


فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت 
الفريضة» . )١‏ 

وفي زكاة الإبل مسائل فرعية منها : 
0 -أ- أن الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث 
دون الذكور. إلا ابن اللبون إن عدم بنت 
الملخاض كا في الحديث المتقدم. بخلاف البقر 
فتؤخذ منها الذكور | يأتي . 9) 

فإن كان المال كله ذكورا أجزأ الذكر على 
الأصح عند الشافعية وهوالمقدم عند الحنابلة, 
وعند المالكية يلزم الوسط ولوانفرد الذكور. 
والظاهر أنه يريدون ناقة وسطا من السن 
المطلوب . 
مه أ الفيأة التي تؤخذ في زكاة الإبل إن 
كانت أنثى (جذعة من الضأن. أوثنية من المعز 
فا فوق ذلك) أجزأت بلا نزاع . 

وأما الذكرء فيحتمل أن يجزىء لصدق اسم 
الشاة عليه. وهوالمعتمد عند المالكية» والأصح 


عق اللشافعة 9 


)١(‏ العناية بهامش الهداية وفتح القدير .440/١‏ والهداية 
-49. 
وحديث : عمرو بن حزم في كتاب الصدقات تقدم ف/ه 
(؟) الزرقاني 4/57١1ء‏ وروضة الطاليين 2155/19 والفروع 
ون 
(”) الزرقاني 114/7١.ء‏ والمجموع ه//410", والمغني 7 /.8/اه 


1606 سه 


ل اللا ل ل 2000000 


4 -ج - إن تطوع المزكي فأخرج عما وجب 
عليه سنا أعلى من السبن الواجب جاز مثل أن 
يخرج بدل بنت المخاض بنت لبون أوحقة أو 
جذعة., أوعن بنت اللبون حقة أوجذعة. 


قال ابن قدامة : لانعلم في ذلك خلافا . 2 
لما في حديث أبي بن كعب أن النبي يِ قال لمن 
قدم ناف عظيمة سميلة عن بنت اتير : «ذاك 
الذي عليك . فإن تطوعت بخي رآجرك الله فيه» 
وقبلناه منك». () 
٠ه‏ د إن أخرج بدل الشاة ناقة أجزأه. وكذا 
عما وجب من الشياه فيما دون خمس وعشرين . 
لأنه يجرى” عن 78 . فإجزاؤه عما دونها أولى . 
وهذا مذهب أبي جنيفة والشافعي ؛ وهو الأصح 
عند المالكية,. وذهب الحنابلة إلى أنه 
لا يجزى” . لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره 
من غير جنسه فلم يجزئه. كما لوأخرج عن 
أربعين من الغدم بعيرا. 9) 


ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة والنخعي وابن 
المنذرإلى أن من وجب عليه في إبله سن فلم 


087/7 المغني‎ )١( 
(؟) حديث أبي بن كعب : «ذاك الذي عليك» . أخر جه أبوداود‎ 
64 /1١( تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم‎ 141/5( 

ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 
(5) الزرقاني 117/7. وروضة الطالبين 164/7., والمغني 
1 /م/اه 


1110ل لل لل لل ل لل للا 


يكن في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن 
الذي فوقه ما يؤخذ في زكاة الإبل. ويأخذ من 
الساعي شاتين أوعشرين درهماء أو أن يخرج 
من السن الذي تحته مما يجزئٌ في الزكاة ويعطي 
الساعي معها شاتين أوعشرين درهما. 

واستدلوا بها في حديث أنس المتقدم بيانه . 

وذهب الحنفية إلى أن المزكي إذا لم يكن عنده 
السن الواجب. أوكان عنده فله أن يدفع قيمة 
ما وجب. أويدفع السن الأدون وزيادة الدراهم 
بقدر النقص. كما لوأدى ثلاث شياه سمان عن 
أربع وسطء أوبعض بنت لبون عن بنت 
مخاض, وذلك على أصلهم في جواز إخسراج 
القيمة في الزكاة . )١‏ 


نصاب ركاة البقر والقدر الواجب: 

١‏ - بينت السنة نصاب زكاة البقروالقدر 

الواجب, وذلك فيها روى مسروق «أن النبي كله 

بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن 

يأخذ من كل حالم ديناراء ومن البقرمن كل 

ثلاثين تبيعاء ومن كل أربعين مسنة». 9) 
وروي عن معاذ رضي الله عنه نحوذلك. 


717/37 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «أن النبي يَِةِ بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن 
يأخذ من كل حالم دينارا». أخرجه أبوداود (74/5 - 
١ 6‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم  748/1١(‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


ل 


كاة اهم كه 


ل الال ا ا 000 لمعنه 


وفي حديثه «وأمرني رسول اللهككلةٍ أن لا آخذ فيا 
بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أوجذعا ‏ يعني 
تبيعا ‏ وأن الأوقاص لا شيء فيهام )١‏ 

9 -وباء على اللنديثين المكوري: تؤضذ زكآة 


البق رحسب الجحدول التالي : 
عدد البقر القدر الواجب 
141 لاشيء فيها 
كاين تبيع ( أوتبيعة ) 
5٠‏ -وه مسنة 
اكان تبيعان 
ولا تبيع ومسنة 
484-4٠‏ تبيعان 
494-9٠‏ “ أتبعة 
031٠١4-٠٠‏ تبيعان ومسنة 
01١19-٠‏ تبيع ومسنتان 
1١74-0‏ 5 أتبعة أو مسنات . 


وهكذا في كل ثلاثين تبيع أوتبيعة» وفي كل 
أريعين مسلة. 
وعلى هذا نجري مذاهب جماهير العلماء. 


. حديث معاذ: «أمرني رسول الله أن لا اخذ فيها بين ذلك»‎ )١( 
ط الميمنية) وفي إسناده انقطاع‎  710/( أخرجه أحمد‎ 
بين معاذ والراوي عنه وهو يحبىبن الحكم كم في‎ 
«التعجيل» لابن حجر (ص 447 ط دائثرة المعارف‎ 
. العثمانية)‎ 


مومقور ووس ومع ررم رم وو نو وء ور ووو م مر رمم ووو مفقمن ةن كحو نيو 656 مم مم5 د29 د66 


وفي ذلك خلاف في بعض المواضع . منها : 

677 أ ذهب سعيد بن المسيب والزهري خلافا 
لسائر الفقهاء. إلى أن في البقرمن (ه - 4؟) في 
كل خمس شاة قياسا على زكاة الإبل. لأن البقرة 
تعدل ناقة في الهدي والأضحية . (» 


65 ب ومتها: أخذ الذكر في زكاة البقر: 
أما التبيع الذكر فيؤخذ اتفاقا. فهوبمنزلة 
التبيعة., للنص عليه في حديث أنس. وأما 
المسن الذكر فمذهب الخحنفية أنه يجوز أخذه . 
ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
لايؤخذ إلا المسنة الأنثى لأن النص ورد 
فيها. 9) 
ههج ومنهبافي الأسنان. فالتبييع عند 
الجمهورما تم له سنة وطعن في الثانية» والمسنة 
ماتم لها سنتان وطعنت في الثالثة» وعند المالكية 
التبيع ما تم له سنتان ودخل في الثالثة» والمسنة 
ما تم لها ثلاث سنئين ودخلت في الرابعة . 9©) 


5 - د ومنها أن الوقص الذي من 4١(‏ -9ه) 
لاشيء فيه عند الجمهور. وهورواية عن أبي 


)١(‏ المغني 2417/7 545, والشرح الكبير 415/١‏ » وشرح 


المنباج "/م 
)1١(‏ ابن عابدين 18/7. والشرح الكبير .474/١‏ وشرح 
المنباج 4/7. والمغني 917/17ه 


[ضة ابن عابدين ؟/-, والشرح الكبير ١/ه*؛‏ وشرح 
الممهاج /١‏ والمغني “ذه 


ب /ا16 - 


ا ل ل ل ل ا ا ا ل احاح ف لحلل ل لحلل لل ا ل ا ا 000 


حنيفة وقول الصاحبين», وهوالمختار عند الحنفية 
لظاهر ما تقدم من الحديث . 

وذهب أبوحنيفة ني ظاهر الرواية إلى أن 
ما زاد على الأربعين ليس عفواء بل يجب فيه 
بحسابه. ففي الواحدة الزائدة عن الأربعين 
ربع عشر مسنة, وفي الثنتين نصف عشر مسنة ‏ 
وهكذاء وإنما قال هذا فرارا من جعل الوقص 
(19) وهوتخالف لجميع أوقاص زكاة البقر. فإن 
جنيع أوقاصها تسعة تسعة . () 


زكاة الغنم 
/ه ‏ زكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع» فمم) 
ورد فيها حديث أنس المتقدم ذكره في زكاة 
الإبل. (ف/55). 

وبناء على الحديث المذكور تؤخذ زكاة الغنم 


طبقا للجدول التالي : 
أ- وم لاشيء فيها 


ا يل شاة 
حا نيف شاتان 


44-05" “*' شياه 
544-٠٠‏ 5 شياه 
د٠ءدة_9يو9ه‏ © شياه 


وهكذا مازاد عن ذلك في كل مائة شاة شاة 


)1( المراجع السابقة . 


فيجب أربعة. 


وممنفوو وووعه ووموووع نم ممم نوورعءة نوموممقء ةل مومه #6 قوق نونفو وو وو قنو ةو وو ةثثوثوثوه 


مهما كان قدر الزائد. 
وأول هذا الجدول واخره مجمع عليه . 


4 - واختلف فيه فيما بين -7٠١(‏ 599) فقد 
ذهب النخعي وأبوبكرمن الحنابلة إلى أن فيه 
أربع شياه لا ثلاثة, ثم لا يتغير القدر الواجب 
إلى (000) فيكون فيها خمس شياه كقول 
الجمهور. وامكدل هؤلاء بأن النبي كَكِل في 
فيه الشياه الثلاثة فوجب أن يتغير الفرض عندها 
200 

وفي زكاة الغنم مسائل خاصة بها. 
4 أ _منها أن الشاة تصدق على الذكر 
والأنثى ومن هنا ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز 
إخراج الذكر في زكاة الغنم » ولأن الشاة إذا أمر 
مها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية وال هدي . 

وذهب الشافعية إلى أن الغنم إن كانت إناثا 
كلها أو كان فيها ذكور وإناث فيتعين إخراج 
الإناث . 

وذهب الحنابلة كذلك إلى أنه لا يجوز إخراج 
الذكر في صدقة الغنم إذا كان في النصاب شيء 
من الانايش . 9) 


245/1 ابن عبابدين ؟/لل واكك والمغني‎ )١( 
والمجموع‎ 476/١ ابن عابدين 11/17., والشرح الكبير‎ )١( 
8/7 هلع هك والمغني‎ 


- 68 


لعفعع عي عع عع ااام عام جعوولوعولع ولو للعبوء علس مومعب عوووو وا مم ففينة 


-ب_- الذي يؤخذفي صدقة الغنم هو 
الثنية» والثني في اصطلاح الفقهاء ‏ خلافا لا 
عند أهل اللغة ‏ ما تم له سنة فا زاد.» فتجزىء 
اتفاقاء فإن كانت أقل من ذلك لم تجزئ سواء 
كانت من الضأن أوالمعز. وهذا قول أبي 
حنيفة, واحتج له بأن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه قال للساعي : «اعتد عليهم 
بالسخلة ولا تأخذها منهم». 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجذعة ‏ 
وهي ما تم لها ستة أشهر- إن كانت من الضأن - 
لامن المعز ‏ تجرىء في الزكاة. وقال 
الصاحبان: يجزىء الجذع من الضأن سواء كان 
الجذع ذكرا أو أنثى . وهورواية عن أبي حنيفة, 
واختلفوا في سن الجذع نحوا من اختلاف 
أصحاب مالك فيه. وقال مالك: تجرىء 
الجذعة سواء أكانت من الضأن أوالمعز. لكن 
اختلف أصحاب مالك في سن الجذع, فقال 
بعضهم : أذناة سعنة وقيل : غكرة أشهسرع 
وقيل : ثانية» وقيل : ستة . )١(‏ 


مسائل عامة في زكاة الآبل والبقر والغنم : 
١-أ-كل‏ جنس من الإبل والبقر والغنم 
)١(‏ ابن عابدين على الدر 1/7., وفتح القدير 2801/١‏ 


والشرح الكبير 478/١‏ , وشرح المنباج 4/7., والمغني 
0 


مقممهوءنيءومس قمعيو فزووه وفويووموقءنوووووعوور مو وووو فقون ون فعوووده فنع وووويووءةننوة 


ينقسم الى نوعين, فالإبل نوعان: العراب وهي 
الإيل العربية., وهي ذات سنام واحدء 
والبخاتي (جمع بختية) وهي إيل العجم 
والترك.. وهي ذات سنامين . 

والبقر نوعان : البقر المعتاد. والجواميس . 

والغنم : إما ضأن. وهي ذوات الصوف. 
واحدتها ضائنة» وإما معزء» وهي ذوات الشعر» 
واحدتها عنزء والذكرتيس. ويقال للذكر 
والأنثى من الضأن والمعز: شاة. 

والمقادير الواجبة في الجداول السابقة تشمل 
من كل جنس نوعيه» ويضم أحدهما إلى الآخر 
في تكميل النصاب إجماعا. 

أما من أي النوعين تؤخذ الزكاة ففيه 
7 ب - فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه 
تجزئه اتفاقاء أما إن أخرج عن الإبل العراب 
مثلا بختية بقيمة العربية فجائز أيضاء وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة وكذلك المعتمد عئذ 
المالكية, لكن لا يشترط عندهم رعاية القيمة. 

وقيل: لا يجوز. لأن فيه تفويت صفة 
مقصودة, وهو قول القاضي من الحنابلة . 

وقال الحنفية : الواجب إخخراج الزكاة من 
النوع الذي كاين 


)١(‏ ابن عابدين ؟18/7. 21١9‏ والدسوقي ١/ة؛.‏ وشرح 
المنباج ؟/4 والمغني ال*ازره كذمه لا." 


ف 78594 عه 


ا ل ا 0 


5 ج ‏ أما إن اختلف النوعان : 
فقدقال الحنفية وإسحاق: إذا اختلف 
النوعان تجب الزكاة من أكثرهماء فإن استويا 
فقعند الخنئقية نب الوسط أي أعلى الأذتى» أو 
أدنى الأعلى . وإذا علم الواجب فالقاعدة 
عندهم جواز شيء بقيمته سواء من النوع الآخر 


أو غينو. (© 


وقال الشافعية والحنابلة : يؤخذ من كل نوع 
ما يخصه. فلوكانت إبله كلها مهرية أو أرحبية 
أخذ الفرض من جنس ماعن ده, وهذا هو 
الأصلء. لأنها أنواع تجب فيها الزكاة. فتؤخذ 
زكاة كل نوع منه. كأنواع الثمرة والحبوب. 
قالوا: فلو أخذ عن الضأن معزاء أوعكسه جاز 
في الأصح بشرط رعاية القيمة» وفي قول عند 
الشافعية: يؤخذ الضأن عن المع دون 
العكس. وعراب البقرعن الجواميس دون 
العكس» لأن الضأن والعراب أشرف . 9) 

وقال المالكية: إن وجبت واحدة في نوعين 
فمن الأكثرء. فإن تساويا خير الساعى» وإن 
وجب ثنتان أخذ من كل نوع واحدة إن 59 
فإن لم يتتساويا لم يأخحذ من الأقل إلا بشرطين : 
كونه نصابا لوانفرد, وكونه غي روقص . وإذا 
وا اين ميدي لاجد وال ردق 5 


(؟) شرح المنباج وحاشية القليوي 1 والمغني 1/ 8ه 
61 لا" 


مممعقي رع ومو ف مم نوج ره 2922929222922 0222م موود برد وموم رمم ممم نيهم 


زادت عن ذلك وأمكن أن يؤخذ من كل نوع 
بانفراده أخذ منه. وما لم يمكن يضم بعضه إلى 
بعض . فيأخذ من الأكثرء ويخير الساعي عند 
التساوي ففي ”5٠‏ من الضأن و١١1١‏ من المعز 
يؤخذ ثلاث من الضأن عن ثلاثائة ضائنة, 
وواحدة من المعز عن المائة» وتؤخذ عنز واحدة 
عن الأربعين ضائنة والستين من المعزء لأن المعز 
أكثر فإن كانت ٠ه”‏ من الضأن و0٠6١‏ من المعز 
خير الساعي في المائة المجتمعة بين ضائنة 
وعئذ. )١(‏ 


صفة المأخوذ في زكاة الماشية : 


4 - ينبغي أن يكون المأخوذفي الزكاة من 
الوسطء. لقول النبي ككل : «ثلاث من فعلهن 
فقد طعم طعم الإيهان: من عبدالله وحده. وأنه 
لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه 
رافدة عليه كل عام. لا يعطي المرمة. 
ولا الدرنة. ولا المريضةء ولا الشرط اللئيمة. 
ولكن من وسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم 
خيره. ولم يأمركم بشره». 29 الحديث . 


475/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حديث: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان...» 
أخرجه أبوداود (7/ 74٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث غاضرةبن قيس. وفي إسناده انقطاع. ولكن 
وصله الطبراني في معجمه الصغير /١(‏ 74 ط المكتب 
الإسلامي) . 


- 75560 سس 


زكاة 54" ه5 


ل ل ل ل ا ا 00 


وهذا يقتضي أمرين : 

الأول: أن يتجنب الساعي طلب خيار 
المال» مالم يخرجه المالك طيبة به نفسه. وقد قال 
النبي يلِِ للساعي : «إياك وكرائم أموالهم». () 

قال عير رضي الله عنه لساعيه : دلا تأخذ 
الركى » وله لعن ولأ الاكدولة.. ولا فحل 
الغنم» والربى هي القريبة العهد بالولادة. لآنها 
تربي ولدها. 

والماخض الحامل. والأكولة التي تأكل 
كثيراء لأنها تكون أسمن, وفحل الغنم هو 
المعد للضراب . 

فإن كانث ماشية الرجل كلها خياراء فقد 
اختلف الفقهاء فقيل : يأخذ الساعي من أوسط 
الموجود. وقيل: يكلف شراء الوسط من ذلك 
لجنس . 

الأمر الثاني : أن لا يكون المأخوذ من شرار 
المال. ومنه المعيبة» والهرمة, والمريضة, لكن إن 
كانت كلها معيبة أوهرمة أومريضة., فقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه يجوز إخراج الواجب 
منهاء وقيل : يكلف شراء صحيحة أخذا بظاهر 
الغبي الوارد في الحديث. وقيل : يخرج صحيحة 
مع مراعاة القيمة . 9) 


)١(‏ حديث: دإياك وكرائم أموالهم. أخرجه البخاري (الفتح 
“//اه” ‏ ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(1) المغني 0*0 وابن عابدين 7 »١8/‏ والدسوني 
على الشرح الكبير 40/١‏ . وشرح المنهاج ٠١/7‏ 


مونووء تووعصياةمعسبلعر ينهم عمل فونمن رو وقررء رقم رميو م6 بردو مو دبعم مع د50 


زكاة الخيل : 

6" - ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي 
حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة 
فيها ولوكانت سائمة واتمخذت للناء» وسواء 
كانت عاملة أوغيرعاملة. واستدلوا بقول 
النبي كل : «ليس على المسلم في فرسه وغلامه 
صدقة)() وقوله : «قد عفوت عن صدقة الخيل 
والرقيق» . 29 


وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أن الخيل إذا 
كانت سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة» وليس في 
ذكورها منفردة زكاة, لأنها لا تتناسل» وكذلك 
في الاناث منفردات» وفي رواية عن أبي حنيفة 
في الاناث المنفردات زكاة لأنها تتناسل بالفحل 
المستعارء وروي عنه أيضا أنها تجب في الذكور 
المنفردات أيضا. 


واحتج له بقول النبي يَكِةِ في الخيل : هي 
لرجل أجرء ولرجل ستر. وعلى رجل وزر» 
فساق الحديث إلى أن قال ني الذي هي له 
ستر: «ولم ينس حق الله في رقاءها ولا في 


)١(‏ حديث: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». 
أآخر جه البخاري (الفتح 7717/7 ط السلفية) ومسلم 
77/٠‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, ولفظ 
مسلم : «وعبدهة؛ . 

(؟) حديث : «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق». أخرجه 
التسرمذي  ١7/7(‏ ط الحلبي) من حديث علي بن أبي 
طالب. ونقل عن البخاري أنه صححه . 


5"51١‏ هس 


ظهورها»'') فحق ظهورها العارية» وحق رقابها 
الزكاة» وبما ورد عن يعلى بن أمية أن أخاه 
عبدالرحمن بن أمية اشترى من أهل اليمن فرسا 
أنثى بهائة قلوص. فندم البائع» فلحق بعمر, 
فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي. فكتب 
عمر إلى يعلى أن الحق بي فأتاه فأخبره 
الخب فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟! 
ما علمت أن فرسا يبلغ هذا. فنأخذ عن كل 
أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا؟! خذ 
من كل فرس دينارا. فقرر على الخيل دينارا 
دينارا. وعن الزهري أن عثمان رضي الله عنه 
كان يصدق الخيل» أي يأخذ زكاة منهاء ثم قال 
أبوحنيفة : إن شاء المزكي أعطى عن كل فرس 
ماسوو م خيله واعطى عن كل ماني 
درهم خمسة دراهم . 7 


زكاة سائر أصئاف الحيوان : 


7 ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا زكاة في سائر 


الحيوان غيرما تقدمى مالم تكن للتجارة ‏ فليس 


(1) حديث: «الخيل لرجل أججر ولرجل ستر وعلى رجل 
وزر». أخرجه البخاري (الفتح 45/0  45-‏ ط 
السلفية) ومسلم  587/17(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. 

(؟) المغني 27 وفتح القدير ,2507/١‏ 50. وشرح 
المنهاج 1/. والدسوقي على الشسرح الكبير 410/١‏ 


ومابعدها. 


ممم و يجين عمس لمع برج عب بع ا ا امبمر عبرم بعرم وبل روهمجل 


في البغال والحمير وغيرها زكاة. 20 واحتجوا 
لذلك با في الحديث أن النبي يَكِِةِ سئل عن 
الخيل فقال: «هي لرجل أجر. ..» الحديث 
المتقدم. ثم سكل عن الحمير فقال: «لم ينزل 
عل فيها إلا هذه الآية الفاذة: #فمن يعمل 
مققال خوة خيرا يرك 050 


ثانيا: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية 


والورقية 


7" - أ- زكاة الذهب والفضة : 

زكاة الذهب والفضة واجبة من حيث الحملة 
بإجماع الفقهاء. لقول الله تبارك وتعالى : 
«#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم . يوم يحمى 
عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
لوزعم حذا ناكوقم لتسي هاا كت 
تكنزون 2.4" مع قول النبي وله 
زكاته فليس بكنز . (*» وقوله : «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم 
القيامة صُفُحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
في نارجهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه 


يليه : وما أديت 


889/0 والمجموع‎ ,.57١ /7 المغنى‎ )١( 

(؟) حديث: «سثل عن الخيل؛». شطر من الحديث المتقدم في 
ف/ه" 

(7) سورة التوبة/ 4" هم 

(4) حديث : «ما آديت زكاته فليس بكنز» تقدم ف/ 4 
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وظهره . م الحديث: )١(‏ 
فالعذاب المذكورفي الآية للكنز مطلقا بين 
الحديث أنه لمن منع زكاة النقدين» فتقيد به. 


ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة : 
- تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت 
الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول 
والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة 
سواء المضروب منبا دنانير أودراهم (وقد يسمى 
العينء والمسكوك). وني التسبروهسوغير 
المضروب» والسبائنك, وفي المصوغ منها على 
شكل انية أوغيرها. 

ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان : 

الأول: الخلى من الذهب والفضة الذي 
يعده مالكه لاستعماله في التحلى استعمالا مباحا . 
قال المالكية : ولو لإعارة أوإجارة. فلا يكون فيه 
زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على 
المذهب. لأنههمن باب المقتثى.للاستعيال 
كالملابس الخاصة, وكالبقر العوامل. 

وذهب الحنفية وهوقول مقابل للأظهر عند 
الشافعية : إلى وجوب الزكاة في الحلى, كغيرها 
فوع الانعباوافضة, "© وي رفصي 


)١(‏ حديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة». أخرجه مسلم 
580/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(1) فتح القدير .574/1١‏ والشرح الكبير للدردير ١/454»؛‏ 
والقليوبي 7/17؟ 


معواج واو كلوامه ومم م وفءه ووورووومبءوممونمويووموهسوويفقووةقمغعحوققءنوقووقووونوءة نود ثققدة 


أو ف وجومها وبيان الأدلة في مصطلح (حلي) 
أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتي في موضعها 
من هذا البحث . 

الثاني : الذهب والفضة المستخرجان من المعادن 
(من باطن الأرض).» فيجب فيههم الزكاة بمجرد 
الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون 
اشتراط حول» ويأتي تفصيل ذلك . 


نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب 
فيهما : 
18_تضات الدسن: تصاب الذهب عند 
جمهور الفقهاء عشرون مثقالاء فلا تجب الزكاة 
في أقل منباء إلا أن يكون لمالكها فضة أو 
عروض تجارة يكمل بهم| النصاب عند من قال 
ذلك على ما سيأتي بيسانه؛ ول ينقل خلاف في 
ذلك إلا ما روي عن الحسن أن النصاب 
أربعون مثقالا . ') 

وماروي عن عطاء . وطاووس. والزهري 
وسليهان بن حرب. وأيوب السختياني أن نصاب 
الذهب معتير بالفضة. فما كان من الذهب 
قيمته ٠٠١‏ درهم ففيه الزكاة. سواء كان أقل 
من )7١(‏ مثقالا أومساوية لها أوأكثرمنهاء 


)١(‏ المثقال عيار إسلامي يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع 
درهم . أو وزن ٠٠١‏ (مئة) حبة شعير (العناية )14/1١‏ أو 
غراماء والديئار سم للعملة الذهبية التي وزنها 
مثقال (انظر مصطلح : مقادير) . 


اهس 
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#وعلعععععاعععاععع اععوعومم وععععااااابعو ور دومعب توربو ءلم ممململة 


قالوا: لأنه لم يثبت عن النبى يَكةِ تقدير في نصاب 
الذهخي : فيحمل نصابه على نصاب 
الفضة . () 


واحتج الجمهور بقول النبي وَكْةِ : «ليس في 
أقل من عشرين مثقالا من الذهب., ولا في أقل 
من مائتي درهم صدقة» 9) 

وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنه| «أن 
النبي يك كان يأخذ من كل عشرين دينارا 
فصاعدا نصف دينار» ومن الأربعين دينارا» . 9) 


نصاب الفضة : 

٠‏ يقال للفضة المضروبة (ورق) و(رقة). 
وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أوغير 
مضروبة. ”*» ونصاب الفضة مائتا درهه”) 


)١(‏ المغنى 24/7 وفتح القدير .514/١‏ والدسوقي مع 
الشرح الكبير 456/١‏ . وشرح المنهاج 7/17 

(؟) حديث: «ليس في أقل من عشرين مثقالا من 
الذهب...» أخرجه الدارقطني 4/0 ط دار 
المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو. وقال ابن حجر : 
إسناده ضعيف. كذا في التلخيص الخحبير (17/17 اط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(*) حديث : «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا». 
أخرجه ابن ماجة  611١/١(‏ ط الحلبي) وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة  ”١57/1١(‏ ط دائرة 
الجنان) . 

(4) المصباح مادة: (ورق). 

(5) الدرهم الشرعي الذي يقدر به نصاب يساوي .1/” 
(سبعة أعشار مثقال) فيكون ثلاثة غرامات تقريباء (انظر 


مصطاح : مقادير) . 


لممموواينفوءس لمملر ووه يون نور ور ورم مده تور ممرء 6 دمر ن ووو و توووم ممعي 


بالا جماع. وقد ورد فيه قول النبي يَكْةِ : «ليس 
فيم| دون خمس أواق من الورق صدقة)”") 
والأوقية 4٠‏ (أربعون) درهماء وفي كتاب أنس 
المرفوع دوقي الرقة ريخ المش فإذ.] يكن إلة 


تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 


رساء. 9) 
ثم الدرهم المعتبرهوالدرهم الشرعي » 


وقيل عند بعض الحنفية : إن المعتبرفي حق 
كل أهل بلد دراهمهم بالعدد . 9) 


النصاب في المغشوش من الذهب والفضة : 
١‏ المغشوش من الذهب أوالفضة. وهو 
المسبوك مع غيره . 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه 
حتى يبلغ خالصه نصاباء» لما في الحديث المتقدم 
ولسيس فيبمادوث خس أواق من الورق 
صدقة» 49) 

فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو أخرج من 


)١(‏ حديث: «ليس فيها دون حمس أواق من الورق صدقة». 
أخرجه البخاري (الفتح 777/8 ط السلفية) من 
حديث أب سعيد الخدري . 

(1) حديث: «في الرقة ربع العشر». أخرجه البخاري (الفتح 
8/8" ط السلفية) من حديث أنس . 

(*) شرح فتح القدير 0674/١‏ 5717, وابن عابدين "٠/7‏ 
والمغني 7/7 والشرح الكبير 408/١‏ . 

(4) سبق خريجه ف / ٠7١‏ 
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المغشوش مايعلم اشتماله على خالص بقدر 
الواجب مع مراعاة درجة الحودة . 

وقال الحنفية: إذا كان الغالب على الورق 
المضروب الفضة فهوفي حكم الفضة. فتجب 
فيه الزكاة كأنه كله فضة. ولا تزكى زكاة 
العروضء. ولو كان قد أعدها للتجارة. قالوا : 
لآن الدراهم لا تخلومن قليل الغشء لأنها 
لا تنطبع إلا به. والغلبة أن تزيد الفضة على 
النصف . أما إن كان الغش غالبا فلا يكون لا 
حكم الفضة بل حكم العروض. فلا زكاة:فيها 
إلا إن نواها للتجارة. وبلغت نصابا بالقيمة. 
فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص 
منها فضة تبلغ نصابا وجبت زكاتهاء وإلا فلا. 

وقال المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير 
المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها 
تعامل مثل الكاملة سواءء. فتكون فيها الزكاة إن 
بلغ وزنها بها فيها من الغش نصاباء أما إن كانت 
غير رائجة فالعبرة با فيها من الذهب أو الفضة 
الخالصين على تقدير التصفية, فإن بلغ نصابا 
كي ل 5 

وهذا الذي تقدم فيما كان الغش فيه نحاسا 
أوغيره. أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتبر 
عند الشافعية والحنابلة كل جنس منهماء فإن كان 


(1) فشح الققدير ,579/١‏ والشسرح الكبير والدسوقي 
١/"*ة؛.‏ وشرح المنهاج 30" والمجموع 5/ 
والمغني / ه. وشرح المنباج 4٠7/1١‏ 


وووموهووءم ووم وفمءةووءعءءم ووو وووومثءءممثوةء ثولم ث ووم 66وووودوثوهووووثوءودوووووووء .0ه 


أحدها تساباض الجميم ولول يبلغ الآخر 
نصاباً. وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر 
يكمل منبها نصاب» كأن يكون فيه ثلاثة أرباع 
نصاب ذهب وربع نصاب فضةء واإلا فلا 
زكأة. 

وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب 
المخلوظ بالق ة تنا اذهب فيه زقاة 
الذهب. وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها 
ؤكأة القضة إن كانت الغلبة تلئضة: أماإن 
كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب.». لأنه أعز 
وأغلى يق 5# 

ولم نجد للمالكية تعرضا لهذه المسألة . 


القدر الواجب : 
8ة_تؤكمق الوكاة ما وخيجة فيه عن الذعب 
والفضة بنسبة ربع العشر(7,8/) وهكذا 
بالإجماع. إلا أنهم اختلفوا في الوقص . 

فذهب الجمهورومنهم الصاحبان. إلى أنه 
لا وقص في الذهب والفضة. فلوكان عنده 
)١١١(‏ دراهم ففي المائتين خمسة دراهم, وفي 
الزائد بحسابه. وهوفي المثال ربع درهم , لما ورد 
أن النبي كلِةِ قال : «إذا كانت مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم» فا زاد فبحساب ذلك» . 9) 


)1( فتح القدير ١/7ه,‏ وشرح المنباج 00 والمغني 
ذا 
(؟) حديث: (إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. - 
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وعم ام العام بعلم عا رجو دوعو ورور عسم ممه رو نر ممم مميسة 


ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص . 
ولا يضر في النقدين . 

وذهب أبوحنيفة إلى أن الزائد على النصاب 
بلغ الزائد في الفضة أربعين درهما فيكون فيها 
درهم. ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين 
درهما. وهكذاء وكذافي الذهب لا شىء في 
الزائد على العشرين مثقالا حتى يبلغ أربعة 
نقاقيل.9 5 واحتج له ابن اللهسام بحديث 
عمروبن حزم مرفوعا «ليس فيها دون الأربعين 
صدقة» 9) 

وحديث معاد «وأن النبي كَل أمره أن لا 1-8 
من الكسور شعاء . 9 


- فا زاد فبحساب ذلك» . أخر جه أبوداود (718/7 - نحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب. 
وصححه ابن القطان كما في نصب الراية  767/7(‏ ط 
المجلس العلمي) . 

271/17 وابن عابدين‎ 57١ .57١/١ فتح القدير‎ )١( 
وشرح المنباج‎ .400/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 
5/7 والمغني‎ 0 

(؟7) حديث : «ليس فيما دون الأربعين صدقة». أورده 
الزيلعي في نصب الراية (7/ 7517 ط المجلس العلمي) 
وذكر أن عبدالحق الأشبيلٍ أو رده في الأحكام هذا اللفظ. 
وأنه لم يعزه إلى أحد. وقال الزيلعي : والموجود في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم . وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم , وليس فيم| 
دون خمس أواق شيء» وهوفي المستدرك للحاكم /١(‏ 745 
ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه الإمام أحمد كيما في 
نصب الراية . 

() حديث: «أمر معاذا أن لا يأخذ من الكسور شيئا». - 


وعممنووعنع وموس لمم نوميم وريه نو ور ره رن ره رونا م ممو و ع مر درورو ممم ييه 


ب - الزكاة في الفلوس : 

الفلوس ما صنع من النقود من معدن غير 
وقد ذهب الحنفية إلى أن الفلوس إن كانت 

أثهانا رائجة أوسلعا للتجارة تجب الزكاة في 

قيمتهاء وإلة فل . (') 
وحكم الفلوس عند المالكية حكم 

العروض . نقل البناني عن المدونة: من حال 

الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا 
زكاة فيها إلا أن يكون مديرا فيقومها 
كالعروض . قالوا: ويجزىء إخراج زكاتها منها 
(أي فلوسا) على المشهور. وفي قول: لا يجوز 
لأنما من العروض, والعروض يجب إخراج 
زكاتها بالقيمة دنانير من الذهب. أودراهم فق 

الفضة ؛ 9) 
وعند الحنابلة إن كانت الفلوس للنفقة فلا 

زكاة فيهاء كعروض القنية» وإن كانت للتجارة 

كالتي عند الصيارفة تزكى زكاة القيمة» كسائر 
- أخرجه الدارقطني  47/7(‏ دار المحاسن) وأعله بضعف 
راو فيه وبالانقطاع بين معاذ والراوي عنه. 

١/4/١ ابن عابدين 277/17 والفتاوى الهندية‎ )١( 

4١4/١ والدسوقي‎ .١41/7 البناني مبامش الزرقاني‎ )١( 
وقد لاحظ الشيخ محمد حسنين لمحلوف أن قول اللمالكية‎ 
المذكور حين كان التعامل ينفرد بالذهب والفضة. فإن في‎ 
زكاتههما ما يكفي الفقراء. أما حيث انتهى التعامل ببما أو‎ 
قل. فحاجة الفقير تقتضي إلحاق الفلوس بها نظرا‎ 
للفقراء. والله أعلم . (التبيان في زكاة الأثمان للشيخ‎ 
تلوف ص"؟)‎ 


-5"1 د 


ل ل ا ا ا ا 000 


عروض التجارة, ولا يجزى” إخخراج زكاتها منها 
بل تخرج من ذهب وفضةء. كقولهم في 
الغروشيى ال 


زكاة المواد الثميئة الأخرى : 


45لا زكاة في المواد الثمينة المقتناة إذا كانت 
من غير الذهب والفضة. وذلك كالجواهر من 

اللؤلؤ والمرجان والزمرد والفيروز ونحوهاء وكذا 
ما صنع من التحف الثمينة من حديد أوننحاس 
أو صفرأوزجاج أوغير:ذلك. وإن حسنت 
صنعتها وكثرت قيمتهاء فإن كانت عروض تجارة 
ففيها الزكاة على ما يأتي . 9) 


ج - ركاة الأوراق النقدية (ورق النوط) : 

ه/ _إن مما لا شك فيه أن الزكاةة في الآأوراق 
النقدية واجبةء نظرا لأنها عامة أموال الناس 
ورؤس أموال التجارات والشركات وغالب 
المدخرات 3 فلوقيل بعدم الزكاة فيها ل قن 
ضياع الفقراء والمساكين. وقد قال الله تعالى : 
ظ #إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم 4(" ولاسيما 
أنها أصبحت عملة نقدية متواضعا عليها في 


)١(‏ كشاف القناع 776/7 الرياض مكتبة النصر الحديثة. 
ومطالب أولي الغبى 44/7 
(؟) المجموع ”/” 


() سورة الذاريات/4١‏ 


ومعميععء تعمونهس ومعنوء وني نوو مم رون بن مورقء ممم و6 وم يز ن حوور وب لومم عبنم مثيه 


جميسع أتيحاء العالمء وينبغعي تقدير النصاب فيها 
بالذهب أو الفضة  )١(‏ 


ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب». 
وضم عر وض التجارة إليهم : 
5 ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهورواية 
عن أحمد وقول الشوري والأوزاعي) إلى أن 
الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخرفي 
ميل السانى قلو#ان عمدو غية عدر 
متقالاً من الثاهب» وياثة وفسرة عركفاء قعليه 
الزكاة فيهماء وكذا إن كان عنده من أحدهما 
نصابء ومن الآخصر مالا يبلغ النصاب يزكيان 
جميعاء واستدلوا بأن نفعهم| متحد. من حيث 
أنبها ثمنان. فمنه] القيم وأروش الجنايات, 
ويتخذان للتحلي . 

وذهب الشافعية وهورواية أخرى عن أحمد 
وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه 
لا تجب ني أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل 
وحده نصاباء لعموم حديث : «ليس فيما دون 
فس آواق .من الووق منداتك 9) 

والقائلون بالضم اختلفوا فذهب مالك وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم 
يكون بالأجزاء فلو كان عنده خمسة عشر مثقالا 
ذهباء وخحمسون درهما لوجبت الزكاة, لأن الأول 


؟١7"ص العقود اليافوتية‎ )١( 
٠7٠١ سبق تخريجه ف/‎ ٠١ . . . (؟) حديث: «ليس فيها دون‎ 


تلاس 


ل 00 


5 نصاب ». والثاني ارا نصاب». فيكما 
منهه| نصاب » وكذا لوكان عنده ثلث نصاب من 
أحدهما وثلثان من الآخر ونحو ذلك . 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى 
الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخمربما هواحظ 
للفقراء. أي يضم الأكثرإلى الأقل» فلوكان 
عنده نصف نصاب فضة . وربع نصاب ذهب 
تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة . 
أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو 
الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن 
قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. '' وفي هذا 
المعنى العملة النقدية المتداولة . 
ل 
الثا: زكاة عروض التحارة : 
- التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض 
تحصيل الربيم. )١(‏ 


والعرض بسكون الراءء هوكل مال سوى 
النقدين, قال الجوهري : العرض المتاع » وكل 
شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانيرفإنم| 
عين» وقال أبوعبيد: العروض الأمتعة التي 
لايدخلها كيل ولاوزن ولايكون حيوانا 
ول عقارا. 


)01( ابن عابدين ا والمجموع كلل والمغني 
/”,” والدسوقي على الشرح الكبير 408/١‏ 
(؟) شرح المعباج /7” 


وومروو ووووس جوم ووروء رولعوممء مقفءقةم ةن نور موعويممقمود مث د نوووء وو وثووووووود موه 


أما العرض بفتحتين فهوشامل لكل أنواع 
المال. قل أوكثرء قال أبوعبيدة: جميع متاع 
الندنا عرض. 2١‏ وني الحديث: «ليس الغنى 
عن كثرة العرض». 9) 

وعروض التجارة جمع العرض بسكون 
الراءء وهي في اصطلاح الفقهاء كل ما أعد 
للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه 
زكاة العين كالابل والغنم والبقر. أولاء كالثياب 


والحمير والبغال. 9) 


: حكم الزكاة في عروض التجارة‎ ١ 


جمهور الفقهاء على أن المفتى به هووجوب 
الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : «ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ماكسبته #(*) 

وبحديث سمرة: «كان النبي يك يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع).7) 


)١(‏ لسان العرب 

(؟) حديث: «ليس الغنى عن كشرة العرض». أخرجه 
البخاري (الفتح 771١/١١‏ ط السلفية) ومسلم , 
775/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

() شرح فتح القدير 575/١‏ 

(4) سورة البقرة//1؟ 

() حديث سمرة: «كان النبي كَل يأمرنا أن نخرج الصدقة 
من الذي نعد للبيع». أخرجه أبوداود 7١17/17(‏ - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر : في إسناده جهالة. 
كذا في التلخيص  ١79/75(‏ طبع شركة الطباعة الفنية) . 
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ليع مع ماع ماع رع مع انمع عع امورو مسم يمري ونجمر رم رمم كريةه 


وحديث أبي ذرمرفوعا: «في الآبل صدقتها. 
وفي الغنم صدقتها.ء وفي البزصدقتها»('2 وقال 
حماس : مربي عمر فقال: أد زكاة مالك. 
فقلت: مالي إلا جعاب أدم . فقال: قومها ثم أد 
زكاتها. ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها 


فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين. _ 


شروط وجوب الزكاة في العروض: 

الشرط الأول: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر 
غير كونها عروض تجارة : 

أ السوائم التي للتجارة : 

4 فلوكان لديه سوائم للتجارة بلغت نصاباء 
فلا تجتمع زكاتان إجماعا. لحديث: «لا ينى في 
الصدقة9' بل يكون فيها زكاة العين عند 
المالكية والشافعية في الجديد. كأن كان عنده 
حمس من الآبل للتجارة ففيها شاة. ولا تعتبر 
القيمة, فإن كانت أقل من خمس فإنها تقوم فإن 
بلغت نصابا من الأثان وجبت فيها زكاة 
القبينة . 


وإنها قدموا زكاة العين على زكاة التجارة لأن 


)١(‏ حديث أب ذر مرفوعا: «في الإبل صدقتها. وفي الغنم 
صدتقتها. وفي البز صدقتهاء. أخرجه الدارقطني 
٠١١/1(‏ طبع دار المحاسن) من حديث أبي ذر وقال ابن 
حجر : إسناده لا بأس به كذا في التلخيص ١١/94/17(‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث: دلا ثنى ني الصدقة» أخرجه ابن أبي شيبة 
7١8/9‏ -ط الدار السلفية) من حديث فاطمة . 


ومووووو وووومفوومقموفقوؤة وؤووء ووو ٠‏ ونأوا6 موون ووققوؤةووهو ووو ووةوثوووووءثوةوةةثؤةنثه 


زكاة العين أقوى ثبوتا لانعقاد الإجماع عليهاء 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة 
التجارة لأنها أحظ للمساكين, لأنها تجب فيا زاد 
بالحمساب. لكن قال الحنابلة : إن بلغت عنده 
نصاب سائمة ول تبلغ قيمته نصابا من الأثمان 
فلا تسقط الزكاة» .بل تجب زكاة السائمة.» كمن 
عنده خمس من الإبل للتجارة لم تبلغ قيمتها 
مائتي درهم . ففيها شاة. 

ونظيرهذا عند الفقهاء غلة مال التجارة» 
كأن يكون ثمرا مما تجب فيه الزكاة إن كان الشجر 
للتجادة . )١(‏ 


-- الحل والمصنوعات الذهبية والفضية التى 
للتحارة : 
أما المصوغات من الذهب والفضة إن 
كانت للتجارة. فقد ذهب الالكية إلى أنه ليس 
فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب بالوزن. ولو 
زادت قيمتهاعن نصاب سبب االجودة أو 
الصنعة. ويزكى على أساس القيمة الشاملة 
أيضا لما فيه من الجواهر المرصعة . 9 

أما الحنابلة فقد صرحوا بأن الصناعة المحرمة 


4/8 والمغني‎ .40/7/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
2/7] و وشرح المنباج 1 والمجموع‎ 
451 .4ا/7/١ الدسوقي‎ )١( 


"1ه 


#قوع للم روم هماس وام وس موس رسي م عم رجور بجر وما م ممعم ابردم تبن مر مه 


لا تقوم د الاعتداد مها شرعاء أما الصنعة 
اللباحة فتدخل في التقويم إن كان الحلي 
للتجارة؛ ويعتبر النصاب بالقيمة كسائر أموال 
التجارة» ويقوم بنقد آخر من غيرجنسه. فإن 
كان من ذهب قوم بفضة. وبالعكس. إن كان 
تقويمه بنقد اخ رأحظ للفقراءء أونقص عن 
به. كخواتم فضة لتجارة زنتها (مائة 
وتسعون درهما) وقيمتها (عشرون) مثقالا ذهباء 
فيزكيها بربع عشر قيمتهاء فإن كان وزنها 
(مائتي) درهم » وقيمتها تسعة عشر مثقالا وجب 
أن لا تقوم » وأخرج ربع عشرها. )١(‏ 
ويظهر من كلام ابن عابدين أن مذهب 
الحنفية أن العبرة في ا حلي والمصنوع من النقدين 
بالوزن من حيث النصاب ومن حيث قدر 
المخرج. وعند زفر المعتبر القيمة» وعند محمد 
الأنفع للفقراء . 9) 
وعند الشافعية في مصوغ الذهب والفضة 
الذي للتجارة هل يزكى زكاة العين أوزكاة 


القيمة قولان. 9) 
ج - الأراذ ضي الزراعية الى للتجارة وما يخرج 


منها : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه تجب الزكاة في 


غ٠ه‎ 40 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
٠٠١/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) المجموع ”/ 1ه 


وعمم يعور نعووس ومع توحنم ور جووو بر رم رمم ردم ويو وه قوور وه ووو ع عع م0 


الخارج من الأرض الزراعية من ثمر أوزرع : 
ولا يجب الزكاة في قيمة الأرض العشرية ولو 
كانت للتجارة» وهذا إن كان قد زرع الأرض 
العشرية فعلا ووجب فيها العشر لثلا يجتمع 
حقان لله تعالى في مال واحد . فإن لم يزرعها 
تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشرء فلم 
يوجد المانع , بخللاف الخراج الموظف فإنه يجب 
فيها ولوعطلت أي لأنه كالأجرة . 9) 

أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فيجب 
زكاة رقبة الأرض كسائر عروض التجارة بكل 
حال. 

ثم اختلف الجمهورفي كيفية تزكية الغلة. 
فمذهب الالكية أن الناتج من الأرض الزراعية 
التي للتجارة لا زكاة في قيمته في عامه اتفاقا إن 
كانت قد وجبت فيه زكاة النبات. فإن لم تكن 
فيه لنقصه عن نصاب الزرع أو الثمرء تجب فيه 
زكاة التجارة» وكذا في عامه الثاني وما بعده. 7) 


وقال الشافعية على الأصح عندهم 
والقاضي من الحنابلة: يزكى الجميع زكاة 
القيمة», لأنه كله مال تجارة» فتجب فيه زكاة 
التجارة» كالسائمة المعدة للتجارة. قال 
الشافعية: ويزكى التبن أيضا والأغصان 


١6 .٠١/1؟ ابن عابدين‎ )١( 
ا‎ / ١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )؟١(‎ 
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#ققعمة ةد وموععويو ومين ممم فيه يمومع م لزنن ممعي و ممم م موسج مممم ع رم مميج مما مو ميم 


والأوراق وغيرها إن كان ها قيمة» كسائر مال 
الععارة. 27 

وذهب الحنابلة وأبوثور إلى أنه يجتمع في 
العشرية العشر وزكاة التجارة» لأن زكاة التجارة 
في القيمة. والعشرفي الخارج, فلم يجتمعا في 
شيء واححد. ولأن زكاة العشر في الغلة أحظ 
للفقراء من زكاة التجارة فإنها ربع العشرء ومن 
هنا فارقت عندهم زكاة السائمة المتجر بهاء فإن 
ذكاة السوم. أقل من زكاة التجارة . 9) 


الشرط الثاني : تملك العرض بمعاوضة : 
يشترط أن يكون قد تملك العرض 
بمعاوضة كشراء بنقد أوعرض أو بدين حال أو 
مؤجل , وكذا لوكان مهرا أوعوض خلع . 

وهذا مذهب المالكية والشافعية. ومحمد. فلو 
ملكه بإرث أومهبة أو احتطاب أو استرداد بعيب 
وأستغلال أرضه بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة 

قالوا: لأن التجارة كسب المال ببدل هو 
مال. وقبول الهبة مثلا اكتساب بغير بدل 
أصلا . 

وعند الشافعية في مقابل الأصح أن المهر 


)١(‏ المنهاج وشرحه والقليوبي 200 والمغني / ه" 
(؟) شرح منتهى الإرادات 1408/١‏ (وجرى فيه على قول 
القاضي. أما المغنى فجرى على القول الثاني). 


#لمومقعن نووم مومميورعونم وم ونون ويوورفوء م توميو مقفقفمة ةق ةفو فقنو فمقمونوة و ةقث نارنة 


وعوض الخلع لا يزكيان زكاة التجارة . 

وقال الحتابلة وأبويوسف: الشرط أن يكون 
قد ملكه بفعله. سواء كان بمعاوضة أوغيرها 
من أفعاله. كالاحتطاب وقبول الحبة» فإن دخل 
في ملكه بغيرفعله؛ كالموروث: أومضي حول 
التعريف في اللقطة. فلا زكاة فيه . 

وفي رواية عن أحمد : لايشيرأن ملك 


العرض بفعله» ولا أن يكون في مقابلة عوض» 
بل أي عرض نواه للتجارة كان لهاء 2١7‏ الحديث 
سمرة: «أمرنا النبي كك أن نخرج الصدقة من 
الذي نعد للبيع». 29 
الشرط الثالث : نية التحارة : 
4 اتفق الفقهاءعلى أنه يشترط 
في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى 
عند شرائه أوتملكه أنه للتجارة» والنية المعتيرة 
هي ماكانت مقارنة لدخولهفي ملكه . لأن التجارة 
عمل فيحتاج إلى النية مع العملء فلوملكه 
للقنية ثم نواه للتجارة لم يصرلهاء ولوملك 
للتجارة ثم نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار 
للقنية. وخرج عن أن يكون محلا للزكاة ولو 
عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة.من قبيل 
التروك» والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم . قال 
)١(‏ ابن عابدين 1 ؛كء وشرح المنباج 2194/7 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي .477/١‏ والمغني 
*“/ الا وشرح المنتهى 1٠17/1١‏ 


(؟) حديث : «أمرنا النبي كَل أن نخرج الصدقة» تقدم ريه 
(ف/078) 


117١‏ هس 


#«ومعمبعويمي بي بدوالرعويء بر ررم ميرمو ممعملا بع ريرم مم يه 
لمع معي برس امج ماي بربرم معيو رع برس م ير م برج ور ررم مب من مومه 


الدسوقي : ولأن النية سبب ضعيف تنقل إلى 
الأصل ولا تنقل عنه. والأصل في العروض 
القنية. وقال ابن الام : لما لم تكن العروض 
للتجارة خلقة فلا تصيرها إلا بقصدها فيه . 

واستثنى الحنفية ما يحتاج للنية ما يشتريه 
المضارب. فإنه يكون للتجارة مطلقاء لأنه 
لا يملك بال المضاربة غير المتاجرة به . 

ولو أنه اجر داره المشتراة للتجارة بعرض» 
قعند بعضى اللرقية للا كوت العرشى للسعارة إلا 
بنيتهاء وقال بعضهم : هو للتجارة بغيرنية. 

قال المالكية: ولوقرن بنية التتجارة نية 
استغلال العرض. بأن ينوي عند شرائه أن 
يكريه وإن وجد ربحا باعه. ففيه الزكاة على 
المرجح عندهم, وكذا لونوى مع التجارة القنية 
بأن ينوي الانتفاع بالشيء كركوب الدابة أو 
سكنى المنزل ثم إن وجد ربحا باعه . 

قالوا: فإن ملكه للقنية فقط. أوللغلة فقط 
أوهماء أوبلا نية أصلا فلا زكاة عليه . 7) 


الشرط الرابع : بلوغ النصاب : 
45 ونصاب العروض بالقيمة. ويقوم بذهب 
أوفضة. فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من 


579/١ وفتح القدير‎ ,.18 .٠١/7 ابن عابدين‎ )١( 
وشرح‎ .475 4097/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 
1/8 المنباج 78/17., والمغنى‎ 


مومنعور رن ووعير بر رن ررم وو رماو وم يممعممن مرب مووي وميم و نوعو وولبعم يعديو مقع م ميم 


العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة 
في الذهب أوالفضة. مالم يكن عنده من 
الذهب أو الفضة نصاب أو تكملة نصاب . 

وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب وإن اختلفت أجناسها . 

واختلف الفقهاء فيم| تقوم به عروض 
التجارة : بالذهب أم بالفضة . 

فذهب الحنابلة وأبوحنيفة في رواية عنه عليها 
المذهب. إلى أنها تقوم بالأحظ للفقراء. فإن 
كان إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا وبالآخر 
تبلغ نصابا تعين عليه التقويم بم| يبلغ نصابا. 

وقال أبوحنيفة في رواية عنه : يخير امالك فيا 
يقوم به لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بها 
سواء. (9) 

وقال الشافعية وأبويوسف: يقومها با 
اشترى به من النقدين» وإن اشتراها بعرض 
قومها بالنقد الغالب في البلد. وقال محمد: 
يقومها بالنقد الغالب على كل حال كا في 
المغصوب والمستهلك . 

ولم نجد عند المالكية تعرضالا تقوم به 


السلع. مع أنهم قالوا أنها لا زكاة فيها مالم تبلغ 
تضابا: 

نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب : 
6 - ذهب المالكية والشافعية على القول 


)1( الهداية وفتح القدير ١/امسه.‏ وشرح الهاج ال 
وشرح منتهى الإرادات الى والمغني وخ برف 


-5725؟ - 


01200000 ا 00 


المنصوص إلى أن المعتبرفي وجوب الزكاة القيمة 
في آخر الحول. فلوكانت قيمة العروض في أول 
الحول أقل من نصاب ثم بلغت في اخر الحول 
نصابا وجبت فيها الزكاة, وهذا خلافا لزكاة 
العين فلابد فيها عندهم من وجود النصاب في 
الحول كله. قالوا: لأن الاعتبارفي العروض 
بالقيمة» ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب 
الأسعار ارتفاعا وانخفاضا فاكتفي باعتبارها في 
وقت الوجوب, قال الشافعية: فلوتم الحول 
وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول 
الأول ويبتدى” حول جديد. 

وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية : المعتبر 


طرفا الحول. لأن التقويم يشق في جميع الحول ' 


فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى . واخره 
للوجوب. ولوانعدم بهلاك الكل في أثناء الحول 
بطل حكم الحول. 

وقالالحنابلة وهوقول ثالث للشافعية: 
المعشتبركل الحول كا في النقدين, فلونقصت 
القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة» ولوكانت 
قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا 
ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصاباء 
والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار. أو 
بنماء العرض. أوبأن باعها بنصاب, أوملك 
عرضا آخر أو أثمانا كمل بها النصاب . 7) 


- وابن عابدين 77/7 والشرح‎ 5178/1١ فتح القدير‎ )١( 


وووورووءة نوومي فوءمبننفومم عرزو يدر رورمو دمر مووود قور ره كورود ومو م600 


الشرط الخامس : الحول : 
5 - والمراد أن يحول الحول على عروض 
التجارة» فما لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيهاء 
وهذا إن ملكها بغير معاوضة. أو بمعاوضة غير 

مالية كالخلع » عند من قالبذلك. أواشتراها 
بعرض قنية» أما إن اشتراها بمال من الأثمان أو 
بعرض تجارة أخرء فإنه يبي حول الثاني على 
حول الأول. لأن مال التجارة تتعلق الزكاة 
بقيمته. وقيمته هي الأثمان نفسهاء ولأن النماء 
في التجارة يكون بالتقليب. 

فإن أبدل عرض التجارة بعرض قنية أو 
بسائمةلم يقصد بها التجارة فإن حول زكاة 
التجارة ينقطع . 

وربح التجارة في الحول يضم إلى الأصل 
فيزكي الأصل والربح عند آخر الحول . 27 فإذا 
حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه 
وإخراج زكاتها عند الجمهور, ولالك تفصيل 
بين المحتكر لتجارته والمدير لها يأتي تفصيله في 
الشرط التالي . 


الشرط السادس : تقويم السلع : 
7م - يرى المالكية أن التاجنرإما 


3 الكبير مع السدسوقي ا وشضرح المنهساج 1/3 
والمغني 7/7" 
)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 417/١‏ والمغني ناض 


ترون كا 


#وامعع ع لع ع ووه رورم عون ا مورمو مه مم دجويو م مهمع ع ع مس م ري م هه ور ورور روج بر ووم ممه 


أن يكون عمكرا أوهديرا 3 والملحتكر 
هوالذي يرصد بسلعه الأسواق وارتفاع 
الأسعار. والمدير هومن يبيع بالسعر الحاضر ثم 
يخلفه بغيره وهكذاء. كالبقال ونحوه . 


فالمحتكر يشترط لوجوب الزكاة عليه أن يبيع 
بذهب أوفضة يبلغ نصاباء ولوفي مرات. وبعد 
أن يكمل ما باع به نصابا يزكيه ويزكي ما باع به 
بعد ذلك وإن قل» فلو أقام العرض عنده سنين 
فلم يبع ثم باعه فليس عليه فيه إلا زكاة عام 
واحد يزكي ذلك المال الذي يقبضه . أما المدير 
فلا زكاة عليه حتى يبيع بشيء ولوقل» 
كدرهم . وعلى المدير الذي باع ولوبدرهم أن 
يقوم عروض تجارته آخر كل حول ويزكي القيمة. 
كما يزكي النقد. وإنما فرق مالك بين المدير 
والمحتكر لأن الزكاة شرعت في الأموال النامية. 
فلوزكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة - 
نقصت عن شرائها. فيتضررء فإذا زكيت عند 
البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها 
فيخرج زكاته, ولأنه ليس على المالك أن يخرج 
زكاة مال من مال اخر. 

وبهذا يتبين أن تقويم السلع عند المالكية هو 
لتتاجر المدير خاصة دون التاجر المحتكر. وأن 
المحتكر ليس عليه لكل حول زكاة فيها احتكره 


بل يزكيه لعام واحد عند بيعه وقبض ثمنه . 
أما عند سائرالعلماء فإن المحتك ركغيره . عليه 


ممنعور رو ورم فري ووح ورج ورور ووو وموم وم م ممقلء 22225246646 عو 2د 6ب مزمعمدمبئغد ننه 


كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة : 
أ- ما يقوم من السلع وما لا يقوم : 
- الذي يقوم من العروض هوما يراد بيعه 
دون ما لا يعد للبيع» فالرفوف التي يضع عليها 
السلع لا زكاة فيها. 

ومماذكره الحنفية من ذلك أن تاجر الدواب 
إن اشترى لها مقاود أوبراذع . فإن كان يبيع هذه 
الأشياء معها ففيها الزكاة. وإن كانت لحفظ 
الدواب مها فلا زكاة فيها. وكذلك العطارلو 
اشترى قوارير» فيا كان من القوارير لحفظ العطر 
عند التاجر فلا زكاة فيهاء وما كان يوضع فيها 
العطر للمشتري ففيها الزكاة . 

ومواد الوقود كالحطب. ونحوه. ومواد 
التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع 
ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة فيها 
لديه منهاء والمواد التي لتغذية دواب التجارة 
لا تجب فيها الزكاة ن 

وذكر المالكية أنه لا زكاة في الأواني التي تدار 
فيها البضائع. ولا الآلات التي تصنع بها 
السلع. والإبل التي تحملهاء إلا أن تجب الزكاة 
)١(‏ الشرح الكبير ,47/7/١‏ 47/4» والمغنى 0٠/7‏ وبداية 

المجتهد 7١١ 27٠0/1١‏ مطبعة الاستقامة, والأموال لأبي 

عبيد ص75 نشر حامد الفقي. وفتاوى ابن تيمية 


ل 
)7١(‏ الهندية 1١8٠/١‏ 


- 117/4 


000 


فعينبا. 

وذكر الشافعية أن المواد التي للصباغة أو 
الدباغة, والدهن للجلودء فيها الزكاة» بخلاف 
الملح للعجين أو الصابون للغسل فلا زكاة فيهم| 
لاك العين. وذكر الحنابلة نحو ذلك )١‏ 
ب - تقويم الصنعة في المواد التي يقوم صاحبها 
بتصنيعها : 
4 المواد الخام التي اشتراها المالك وقام 
بتصنيعها يستفاد من كلام المالكية أنها تقوم على 
الحال التي اشتراها عليها صاحبهاء أي قبل 
تصنيعهاء وذلك بِيِنْء على قول من يشترط في 
وجوب الزكاة في العروض أن يملكها 
بمعاوضة, لأن هذا قد ملكها بغيرمعاوضة بل 
بفعله . ونص البناني «الحكم أن الصناع يزكون 
ما حال على أصله الحول من مصنوعاتهم إذا 
كان نصابا ولا يقومون صناعتهم» قال ابن لب : 
لأها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم . 9) 


السعر الذي تقوم به السلع : 

- صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها 
المالك على أساس سعر البلد الذي فيه المال» 
وليس الذي فيه المالك. أوغيره ممن له بالمال 


)١(‏ شرح الممباج 17//الا, وتحفة المحتاج *//اة», والشرح 
الكبير مع الدسوقي ١//ا4.‏ والفروع 7/١ه.‏ 
وشرح منتهى الإرادات 44/1١‏ 

(؟) الدسوقي 74/١‏ , والبناني على الزرقاني ٠/7‏ 


ا ا ا اا 11ل لل لل لل ل ا ا 


علاقة. ولو كان في مفازة تعتير قيمته في أقرب 
الأمصار؛ (') 

وتعتبر القيمة يوم الوجوب في قول أبي حنيفة 
لأنه في الأصل بالخيار بين الإإأخراج من العين 
وأداء القيمة؛ ويجبر المصدق على قبوهاء 
فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت 


الوجوب . 
وقال الصاحبان: المعتير القيمة يوم الآداء» 


لأن الواجب عندهما جزء من العين. وله ولاية 
منعها إلى القيمة. فتعتبر يوم المنع كما في 
الوديعة . 9) 
زيادة سعر البيع عن السعر المقدر: 
١‏ إن قوم سلعة لأجل الزكاة وأخرجها على 
أساس ذلك, فلما باعها زاد ثمنها على القيمة» 
فقد صرح المالكية بأنه لا زكاة في هذه الزيادة بل 
هي ملغاة». لاحتمال ارتفاع سعر السوق. أو 
لرغبة المشتري , أما لو تحقق أنه غلط في التقويم 
فإنها لا تلغى لظهور الخطأ قطعا. 

وكذا صرح الشافعية بأن الزيادة عن التقويم 
لا زكاة فيها عن الحول السابق : 9) 


التقويم للسلع البائرة 8 
مقتضى مذهب الجمهور أنه لا فرق في 


0/1/1 فتح القدير‎ )١( 
7١/57 وابن عابدين‎ .01717/١ (؟) فتح القدير‎ 
52/5 


7517/6 هه 


قمع ممع عع ايا ووو و ووو وو امامو معرءن روفموءء رب نوفويرة 


التقويم. بين السلع البائرة وغيرها. 

أما المالكية فقد ذكروا أن السلع التي لدى 
الاجر المدير إذا بارت فإنه يدخلها في التقويم 
ويؤدي زكاتها كل عام إذا تمت الشروط. لأن 
بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار» وهذا هو 
المشهور عندهم وهوقول ابن القاسم . وذهب 
ابن نافع وسحنون إلى أن السلع إذا بارت 
تنتقل للاحتكار. وخص اللخمي وابن يونس 
الخلاف با إذا بار الأقل. أما إذا بار النصف أو 
الأكثر فلا يقوّم اتفاقا عندهم. ومقتضى ذلك أن 


لا زكاة فيها إلا إذا باع قدر نصاب فيزكيه. ثم: 


كلما باع شيئا زكاه كما تقدم . 9 


التقويم للسلع المشتراة التى لم يدفع التاجر 
ثمتها : 

 4*‏ ذهب المالكية إلى أن التاجر المدير لا يقوّم 
لأجل الزكاة ‏ من سلعه إلا ما دفع ثمنه أو 
حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه. 
وحكمه في مالم يدفع ثمنه حكم من عليه دين 
وبيده مال. وأمامالم يدفع ثمنه ولم يحل عليه 
الحول عنده فلا زكاة عليه فيه ولا يسقط عنه 
من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين 
ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله عنده. إن ل 
يكن عنده مايجعله في مقابلته . ) 


414/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
404/١ (؟) حاشية الدسوقي‎ 


موموووء ععووه نمم وونفولء ورور نوميم م وروع رم مرر موو رن مم وعد 9222 22 6909م 


تقويم دين التاجر الناشيء عن التجارة : 
45 ما كان للتاجرمن الدين المرجوّ إن كان 
سلعا عينية ‏ أي من غير النقدين ‏ فإنه عند 
المالكية إن كان مديرا_ لا محتكرا ‏ يقومه بنقد 
حالٌ. ولوكان الدين طعام سَلَّم ولا يضر 
تقويمه لأنه ليس بيعا له حتى يؤدي إلى بيع 
الطعام قبل قبضه . 

وإن كان الدين المرجومن أحد النقدين وكان 
مؤجلاء فإنه يقومه بعرض, ثم يقوم العرض 
بنقد حال فيزكي تلك القيمة لأنبها التي تُلَكِ لو 
قام على المدين غرماؤه. 

أما الدين غير المرجو فلا يقومه ليزكيه حتى 
يقبضه. فإن قبضه زكاه لعام واحد. 9 

وأما عند الجمهور فلم يذكروا هذه الطريقة. 
فالظاهر عندهم أن الدين المؤجل يحسب للزكاة 
بكماله إذا كان على مليء مقر. 
إخراج زكاة عروض التجارة نقدا أو من أعيان 
المال : 
6 الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا 
بنسبة ربع العشرمن قيمتها, كا تقدم, لقول 
عمر رضي الله عنه لحماس: «قومها ثم أدْ 


زكاتها» . 
فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأ 
اتفاقا . 


)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 40/4/1١‏ والزرقاني وحاشية 
البناني ؟ //اه ١‏ 


ب 7971 هس 


ا ا ا 22-7770077 


وإن أخرج عروضا عن العروض فقد 
اختلف الفقهاء في جواز ذلك . 

فقال الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول 
الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: لا يجزئه 
ذلك. واستدلوا بأن النصاب معتبربالقيمة. 
فكانت الزكاة من القيمة, كما أن البقرلما كان 
نصابها معتبرا بأعياهاء وجبت الزكاة من 
أعيانهاء وكذا سائر الأموال غير التجارة . 

وأماعند الحنفية وهوقول ثان للشافعية 
قديم : يتخير امالك بين الاخراج من العرض أو 
من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة 
ما وجب عليه من زكاة العروض. قال الحنفية : 
وكذلك زكاة غيرها من الأموال حتى النقدين 
والماشية ولوكانت للسوم .لا للتجارة. ويأتي 
تفضيل ذلك إن شاء الله . 

وفي قول ثالث للشافعية قديم: أن زكاة 
العروض تخرج منها لا من ثمنهاء فل وأخرج من 
الفموخ ل وى 0 


زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب : 

من أعطى ماله مضاربة لإنسان فربح 
فزكاة رأس المال على رب المال اتفاقاء أما الربح 
فقد اختلف فيه فظاهر كلام الحنفية أن على 


)1غ( تح القدير ١/لالاه.‏ والمغني "0/٠‏ والخطاب 
6 والمجموع 5 . وبداية المحتهد ١594/١‏ 
بير وت » دار المعرفة عن طبعة القاهرة . 


وممومووننرورووه ولمعرورو عون بود تووم 2922962029929 696:ز و4669 4و5 5د عونمم وعم مو ند دوو 


المضارب زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال 
ربح وتم نصيبه نصابا. 9") 


وذهب المالكية إلى أن مال القراض يزكي 
منه رب المال رأس ماله وحصته من الربح كل 
عام. وهذا إن كان تاجرا مديراء وكذا إن كان 
محتكرا وكان عامل القراض مديراء وكان ما بيده 
من مال رب المال الأكثر. وما بيد ربه المحتكر 
الأقل . 

وأما العامل فلا يجب عليه زكاة حصته إلا 
بعد المفاصلة فيزكيها إذا قبضها لسنة واحدة ؛ 9) 

وذهب الشافعية على الأظهر إلى أن زكاة 
المال وربحه كلها على صاحب المال, فإِن 
أخرجها من مال القراض حسبت من الربح , 
لأما من مؤونة المال وذلك لأن المال ملكه. 
ولا يملك العامل شيئا ولوظهر في المال ربح 
حتى تتم القسمة:. 


هذا على القول بأن العامل لا يملك 
بالظهورء أما على القول بأنه يملك بالظهور 
فالمذهب أن على العامل زكاة حصته . 9 


وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال 
زكاة المال كله ماعدا نصيب العاملء. لأن 


)١(‏ فتح القدير ١/81ه.‏ اناه 
)١(‏ الزرقاني ١١٠١/17‏ 
.فنة المنهاج وشرحه لضن 


#وعع عم عم ملاعمو ماعو ووو ووس ودود ننه رو مير نوو ي. 


نصيب العامل ليس لرب المال ولا تجب على 
الإنسان زكاة مال غيره .. ويخرج الزكاة من المال 
لأنه من مؤونته» وتحسب من الربح » لأنه وقاية 
لرأس المال. وأما العامل فليس عليه زكاة في 
نصيبه مالم يقتسماء فإذا اقتسما استأنف العامل 
حولا من حينئذ. وقال أبو الخطاب من الحنابلة : 
يحتسب من حين ظهور الربح . ولا تجب عليه 
إخراج زكاته حتى يقبضه. ”2 


رابعا: زكاة الزروع والثار: 

ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات : 

4 أجمع العلماء على أن في التمر(ثمر النخل) 
والعنب (ثمر الكرم) من الثهارء والقمح والشعير 
من الزروع الزكاة إذا تمت شروطها. وإنما أجمعوا 
على ذلك ل ورد فيهامن الأحاديث 
الصحيحة. منها حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنبم| مرفوعا: «الزكاة في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب»2”" وفي لفظ «العشرفي 
التمروالزبيب والجنطة والشعير»” ومنها حديث 


)١(‏ المغنى 78/7 4" والإنصاف 17/7 القاهرة. دار 
إحياء التراث العربي. بتصحيح محمد حامد الفقي 

(؟) حديث: «الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب». 
أخرجه الدارقطني  44/17(‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبداللهبن عمروين العاص. وضعفه ابن حجر في 
التلخيص ١١5/7(‏ ظ شركة الطباعة الفنية) . 

(9) حديث: «العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير». 
أخرجه الدارقطني (7/ 47 ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمروبن الساص, وفي إسناده ضعف. - 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: (إنها سن 
رسول الله يَخِ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر»”'2 وعن أبي بردة عن 
أني موسى ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين «أن 
رسول اللْهيكلي بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس 
أمردينهم» فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من 
هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر 


والدسبة 2 


ثم اختلف العلماء في ماعدا هذه الأصئناف 
الأربعة: 

فذهب أبوحنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل 
مايقصد بزراعته استنماء الأرض. من الشهار 
والحبوب والخنضروات والأبازير وغيرها تما يقصد 
به استغلال الأرض. دون ما لا يقصد به ذلك 
عادة كالحطب والحشيش والقصب (أي القتصب 
الفارسي بخلاف قصب السكر) والتبن وشجر 
القطن والباذنجان وبذرالبطيخ والبذورالتي 


- ولكن ذكر ابن حجر في التلخيص ١54/7(‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية) أن البيهقي رواه بمعناه من طرق مرسلة. 
ونقل عنه أنه قال: «هذه المراسيل طرقها مختلفة. وهي 
يؤكد بعضها بعضأ». 

)١(‏ حديث عمر: «إنما سن رسول الله يَِخٍ الزكاة في هذه 
الأربعة» أخرجه الدارقطني  45/17(‏ ط دار المحاسن), 
وفيه انقطاع كا في التلخيص لابن حجر ١55/1(‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث أبي موسى ومعاذ: «أن رسول الله يق بعثهما إلى 
اليمن يعلمان الناس». أخرجه الحاكم 401/١(‏ - طا 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


- 1078- 


ا ا ا ا ا 0000000 


للأدوية كالحلبة والشونيز» لكن لوقصد بشيء 
من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل 
الاستناء وجبت الزكاة, فالمدار على القصد. 

واحتج بقول النبي كَكِ : «فيها سقت السماء أو 
كان عشريا العشر» . ''' فإنه عام فيؤخذ على 
عمومه ولأنه يقصد بزراعته نهاء الأرض 
واستغلالها فأشبه الحب. 

وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة 
لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولا. 9) 


وذهب المالكية إلى التفريق بين الشمار 
والحبوب, فأما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس 
منها زكاة غير التمر والعنب, وأما الحبوب». 
فيؤخذ من الحنطة والشعير والسلت والذرة 
والدّخن والأرز والعلس», ومن القطاني السبعة 
الحمص والفول والعدس واللوبيا والترمس 
وامشلاق والبسيلة» وذوات الزيوت الأربع 
الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل . فهي 
كلها عشرون جنساء لا يؤخذ من شيء سواها 
زكاة: 9) 
وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في 
شيء من الزروع والثهر إلا ما كان قوتا. 


)١(‏ حديث: «فيها سقت السماء والعيون أو كان عشرينا 
العشر». أخرجه البخاري (الفتح 7417/7 ط السلفية) 
من حديث ابن عمر. 

(؟1) ابن عابدين 44/7. 5٠.‏ 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4417/١‏ 


ومونووء نووعه عووم ون د لله نمو لرو مرو دوروو روم وممو مه فءيء ةنجو قود رم ممعم دع د55 


والقوت هومابه يعيش البدن غالبا دون 
ما يؤكل تنعما أو تداوياء فتجب الزكاة من الثهار 
في العنب والتمرخاصة, ومن الحبوب في الحنطة 
والشعير والأرز والعدس وسائر مايقتات اختيارا 
كالذرة والحمص والباقلاء, ولا تجب في 
السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح 
ونحوها والزعفران والورس والقرطم . (') 

وذهب أحمد في رواية عليها المذهب إلى أن 
الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من 


الحبوب والثمار» وكان مما يجمع وصفين : الكيل» 
واليبس مع البقاء (أي إمكانية الادخار) وهذا 


يشمل أنواعا سبعة : 
الأول : ما كان قوتا كالأرز والذرة والدخن . 


الثاني : القطنيات كالفول والعدس والحمص 


والماش واللوبيا. 
الغالف: الأبازير. كالكسفرة والكمون 
والكراويا 5 


الرابع : البذور, وبذر الخيار» وبذر البطيخ . 
وبذرالقثاء. وغيرهاما يؤكل. أولا يؤكل 
كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين. 
الخامس: حب البقول كالرشاد وحب الفجل 
والقرطم والحلبة والخردل . 


.15/1١ شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 
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ا ل ل ل لاي ل ا 000 


السساسن: الشمار التي تجفف, وتدخر كاللوز 
والفستق والبندق . 
السابع : مالم يكن حبا ولا ثمرا لكنه يكال 
ويدخ ركسعتروسماق. أوورق شجريقصد 
كالسدر والخطمي والآس . 

قالوا: ولا تجب الزكاة فيها عدا ذلك كالخضار 
كلهاء وكثار التفاح والمشمش والتين والتوت 
والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه. ولا في 
الجوز. نص عليه أحمد, لأنه معدود. ولا تجب 
في القصب ولا في البقول كالفجل والبصل 
والكراث, ولا في نحو القطن والقنب والكتان 
والعصفر والزعفران ونجو جريد النخل وخوصه 
ولق 29 وفي الزيتون عندهم اختلاف اين 
د35 

واحتج الحنابلة لذلك بأن النبي يكل قال : 
«ليس فيها دون خمسة أوساق من تمر ولاحب 
صدقة)22 فدل على اعتبار الكيل» وأما الادخار 
فلأن غيرالمدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع 
به مآلا. ©) 

وذهب أحمد في رواية» وأبوعبيد. والشعبي, 


وهو مروي عن ابن عمررضي الله عنهم) إلى أنه 


88// ١ وشرح منتهى الإرادات‎ ,54٠ /7 المغني‎ )١( 

(؟) حديث: «ليس فيها دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة» أخرجه مسلم  ”174/7(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد . 

(؟) شرح منتهى الإرادات 78/8/1١‏ 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل لل ل 


لازكاة في شىء غير هذه الأجناس الأربعة, 
لأن الت حاف ولأخماغالب الأقوات 
ولا يساوها في هذا المعنى وفي كثرة نفعها شيء 
غيرهاء فلا يقاس عليها شيء. () 

واحتج من عدا أبا حنيفة على انتفاء الزكاة 
في الخضر والفواكه بقول النبي يك : «ليس في 
الخضروات صدقة222 وعلى انتفائها في نحو 
الرمان والتفاح من الثماربا ورد أن سفيان بن 
عبدالله الثقفي وكان عاملا لعمر على الطائف : 
أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك (الخوخ) 
والرمان ما هو أكثر من غلة الكروم أضعافا 
فكتب يستأمر في العشر. فكتب إليه عمر أن 
ليبس عليها عشرء وقال: هي من العفاة كلها 
وليس فيها عشر .9" 


الزكاة في الزيتون : 

4 تجهب الزكة في الزيتون عند الحنفية 
والمالكية, وهوقول الزهري والأوزاعي ومالك 
والليث والشوري. وهوقول الشافعي في 


541/7 المغنى‎ )١( 

)١(‏ حديث: دليس في الخضروات صدقة». أخرجه 
الدارقطني (41/17 - دار المحاسن) من حديث أنس بن 
مالك. وضعف أحد رواته. لكن قال البيهقي في سننه 
١794/4(‏ طدائرة المعارف العثمانية) بعد أن ذكر بعض 
طرقه : «هذه الأحاديث كلها مراسيل, إلا أنها من طرق 
مختلفة فبعضها يؤكد بعضاء». 

() شرح منتهى الإرادات ١/88”؛‏ وشرح المخباج 1/١‏ 


8ه 


٠١”-١٠١٠١ زكاة‎ 


للا ا لل 0 ا ل ا ا ل 00 


القديم, ورواية عن أحمد. وهومروي عن ابن 
عباس . لقوله تعالى : «واتوا حقه يوم 
حصاده6 27 بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. 
ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب. 

وذهب الشافعية في الجديد وأحمد في الرواية 
الأخرى إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر 
يابساء فهو كالخضروات. 9) 


شروط وجوب الزكاة في الزروع والثار: 

٠لا‏ يشترط ا حول في زكاة الزروع والثمار 
اتفاقاء لقوله تعالى: «إواتوا حقه يوم 
حصاده »7# ولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت 
فيه الزكاة فورا كالمعدن. بخلاف سائر الأموال 


الزكوية فإنها اشترط فيها الحول ليمكن فيه 


الأسيعار. 6 
ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار 
مايل : 


الشرط الأول النصاب: ونصابها خمسة 
أوسق” عند الجمهور, وبه قال صاحبا أبي 


١41/ سورة الأنعام‎ )١( 

زفة) المغني 1/7 وشرح المنهاج 5/1 والشرح الكبير 
للدردير 4141/١‏ 

(”*) سورة الأنعام / ١41‏ 

(4) المغني 545/5 

(0) قال الخليل : الوسق : حمل البعيرء والوقر: حمل الحمار أو 
البغل (اللسان) وأوسق البعير ووسقه حمله . 


ل#«ممعوي نو ولعي علرمور ورور و رورم م ووو و وهر ررم مم رو ممر ره ورور و دعرو ورد بودن 


دون حسة أوساق من تمرولا حب صدقة)(١)‏ 
والوسق لغة: حمل البعير» وهوفي الحنطة 
والعسدس ونحيهما ستون صاع”؟ بصاع 
النبي ككل (وينظر تحرير مقدار الصاع في 
مصطلح : مقادير) فالنصاب ثلاثاثة صاع . 

وقال أبوحنيفة: لا يشترط نصاب لزكاة 
الزروع والشماربل هي واجبة في القليل والكثير 
مالم يكن أقل من نصف صاع . 9) 


النصاب فيا لا يكال : 
١‏ ذهب أبويوسف إلى أن مالا يوسق 
فنصابه بالقيمة» فإن بلغت قيمته قيمة أدنى 
نصاب ثما يوسق ففيه الزكاة» وإلا فلا. 

وذهب محمد إلى أن نصابه خمسة أمثال ما 
يقدربهء ففي القطن خمسة أحمال. وفي العسل 
خمسة أفراق» وفي السكر حمسة أمناء . ©) 

وفي النصاب مسائل : 


أ ما يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب : 
- تضم أنواع الجنس الواحد لتكميل 


)١(‏ حديث: «ليس فيها دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة». تقدم تخريجه ف/48 

)١(‏ الصاع مكيال يتسع لما مقداره 7,1٠١‏ كيلو غراما من 
القمح ونحوه. فنصاب القمح ونحوه 507 كيلو جراما 
(فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ١‏ //ا”) 

() ابن عابدين 44/17 

(5) ابن عابدين 49/1١‏ © 


ب 181١‏ سه 


٠١1١١ زكاة‎ 


#وعل عو يعوو وو وه ودلا دون اليه ويد م مون رمه ونمو وفونس مم موفميوءر مم مفء م مفوية 


النصاب. كأنواع التمروإن اختلفت أساؤها 
لأنها كلها تمر. وصرح الشافعية بأنه يؤخذ من 
كل نوع بقسطه. فإن شق أخرج من الوسط. . 
ولا يكمل جنس من جنس اخر فلا يضم التمر 
إلى الزبيب ولا أي منهما إلى الحنطة أو الشعير. 
إلا أنهم اختلفوا في بعض الأشياء أنها 
يكمل نصابا وحذده. وهوقول ابن القاسم 
وأصبغ وابن وهب من المالكية. وقيل : هونوع 
من الحنطة. فيضم اليها. وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة. وقول مالك وسائر أصحابه. والقمح 
إلى الآخر عند الشافعية . 
الشعير والسلت نوعان من جنس واحد. 
ومذهب المالكية أن الشلاثة جنس واحد 
يكمل النصاب منها جميعا. بخلاف الأرز والذرة 
والدخن فهي أجناس مختلفة. وكذلك القطاني 
عند المالكية وهى سبعة أصناف كلها جنس 
واحد يضم بعضه إلى بعض. وكذلك تضم 
القطاني بعضها إلى بعض في رواية عند 
الحنابلة . )١(‏ 


)1( شرح المنباج 0/7 والمغني اد خرن وشرح 
المنتهى ٠/١‏ 8", والشرح الكبير .40٠/١‏ 404 


وومنههةقووون ممه وووفووممووءووومث ووو ووم م ووم ووو وا 


ضم غلة العام الواحد بعضها إلى بعض: 
لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام اخر 
ولا الحاصل من الحب كذلك . 

وأما في العام الواحد. فقد فرق الشافعية في 
الأظهر بين الزرع والثمرء فأما الزرع فيضم 
ما زرع في العام الواحد بعضه إلى بعض» 
كالذرة تزرع في الربيع وفي الخريف. وأما الثمر 
إذا اختلف إدراكه فلا يضم بعضه إلى بعض في 
العام الواحد. وذلك كما لو اختلف إدراكه 
لاختلاف أنواعه واختلاف بلاده حرارة وبرودة» 
وكا لو أطلع النخل في العام الواحد مرتين فلا 
يضم . 

وفي قول عندهم : إن أطلع الثاني بعد جداد 
الأول فلا يضم وإلا فيضم . 0( 

وقالالمالكية : يشترط للضم أن يزرع 
أحدها قبل استحقاق حصاد الآخر وهووقت 
وجوب الزكاة فيه. ويشترط.أيضا أن يبقى من 
حب الأول إلى استحقاق حصدد الثاني وإن م 
بحصد ما يكمل به النصاب. أما لوأكل الأول 
قبل وقت وجوب الزكاة في الثاني فلا يضم 
الثاني للأول بل إن كان الثاني نصابا زكي , وإلا 
فلا . وكذا يضم زرع ثان إلى أول. وثان إلى 
كالينى إن كان فيه مع كل منبب] خمسة أوسق , 
وهذا إن لم يخرج زكاة الأولين حتى يحصد 


١8/1 شرح المنهاج‎ )١( 


٠١5-1١ 4 زكاة‎ 


مقلع عع االو لاوا ووو وول للبورورورر لسج بع معلء ومبم مم ره ألحممة 


الثالث. وحيث ضم أصنافا بعضها إلى بعض 
فإنه يخرج من كل صنف بحسبه . 

وأطلق الحنابلة القول أن زرع العام الواحد 
يضم بعضه إلى بعض إذا اتفق الجنس. وكذا 
ثمرة العام » سواء كان الأصل مما يحمل مرتين في 
العام كالذرة, أو لا. 9 
4 -والمعتيرني قدر النصاب اتحاد المالك, 
فإن كان الزرع والشثمر مشتركاء أومختلطا فلا 
زكاة فيه مالم يبلغ ما يملكه المزكي منه وحده 
نصاباء وذهب الشافعية إلى أن المال المشترك 
والمختلط يزكى زكاة مال واحد فإن بلغ مجموعه 
نصابازكي. وإلا فلا. وينظر التفصيل في 
مصطلح : (خلطة) . 

ولا ترد هذه التفريعات كلها عند الحنفية لأن 
النصاب هنا غيرمعتبربل تجب الزكاة عندهم 
في قليل الزروع وكثيرها ى| تقدم . 


ب - نصاب ماله قشر, وما ينق ص كيله باليبس : 
6 -يرى الشافعية والحنابلة أنه تعتير الأوسق 
الخمسة بعد التصفية في الحبوب, وبعد الجفاف 
في العارفلوكان له عشسرة أوسق من العسب 
لا يجيء منبا بعد الجفاف خمسة أوسق من 
الزبيب فليس عليه فيها زكاة. وذلك لآن 
الجفاف هووقت وجوب الإخراج» فاعتير 


)١(‏ الشرح الكبير ,405٠/١‏ والمغني 1 م0 


لمونععلينفوءس لمب ن رفي نمي فور ر رمعب بر مم ننم م مير 6ه ومن ره 6ر15 و نر نم منود نويه 


اللغيات بجال القار وق الردف: 

والمراد بتصفية الحب فصله من التبن ومن 
القشر الذي لا يؤكل معه. 

وهذا إن كان الحب ييبس ويدخر. أماإن 
كان مما لا يصلح ادخاره إلا في قشره الذي 
لا يؤكل معه كالعلس. وهوحب شبيه 
بالحنطة. والأرزني بعض البلاد إذ يخزنونه 
بقشره., فقد أطلق بعض الشافعية القول بأن 
نصابه عشرة أوسق اعتبارا لقشره الذي ادخاره 
فيه أصلح له. وقال الحنابلة وهوقول الشيخ أبي 
حامد من الشافعية : يعتبرما يكون صافيه 
نصاباء ويؤخذ الواجب منه بالقشر. 

وقال المالكية: بل يحسب في النصاب قشر 
الأرز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير فلو 
كان الأرزمقشورا أربعة أوسق فإن كان بقشره 
خحمسة أوسق زكي . وإن كان أقل فلا زكاة, وله 
أن يخرج الواجب مقشورا أوغيرمقشور, وأما 
القشرالذي لا يخزن الحب به كقشر الفول 
الأعلى فيحتسب فيه الزكاة مقدر الجفاف . () 


وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر: 
5 اختلف الفقهاء في الوقت الذي نجب فيه 


زكاة الزروع والثار. 
)١(‏ شرح المنباج 00 والمغني 4/1 وشرح المنتهى 


ا والشسرح الكبير ممع الدسوقي ١/ءوةفق‏ 
/551غ» 558 


"187 سه 


٠١8-٠١5 زكاة‎ 


#وعممفمومونوفووؤوووويوره ورنوم مووةقروووو و مقو وووفوعو عرد ممم مور روووورء رمو ممم 


فذهب المالكية ماعدا ابن عرفة» والشافعية 
وأبوحنيفة إلى أنها تجب بإفراك الحب. وطيب 
الثمر والأمن عليه من الفساد. والمراد بإفراك 
الحب طيبه واستغناؤه عن السقي . وإن بقي في 
الأرض لتمام طيبه» وطيب الثمر نحو أن يزهي 
البسرء أوتظهر الحلاوة في العنب . قالوا: لأن 
الحب باشتداده يكون طعاما حقيقة وهوقبل 
ذلك بقلء والثمر قبل بدوصلاحه بلح 
وحصرم» وبعد بدو صلاحه ثمرة كاملة» ولأن 
ذلك وقت الخرص. والمراد بالوجوب هنا انعقاد 
سبب الوجوب. ولا يكون الإخراج إلا بعد 
الى والكقاقه 

وذهب أبويوسف من الحنفية وهوقول ابن 
أي موسى من الحنابلة وقول ابن عرفة من 
المالكية إلى أن الوجوب يتعلق بالييس 
واستحقاق الحخصاد. 

وذهب محمذ بن الحسن إلى أن الوجوب 
لا يثبت إلا بحصاد الثمرة وجعلها في الجرين . 

وقال الحنابلة : يثبت الوجوب ببدو الصلاح 
في الثنمرء واشتداد الحب في الزرع, ويستقر 
الوجوب بجعل الثمرة أو الزرع في الجرين أو 
البيدرء فلوتلف قبل استقرار الحبوب ببجائحة 
فلاشيء عليه إجماعا على ما قال ابن المنذر 
ونقله في شرح المنتهى عنه, أماقبل ثبوت 
الوجوب فلو بيع النخل أو الأرض فلا زكاة على 
البائع في الزرع والثمر ولومات المالك قبل 


وول لففعه ووو نوج ومع عد نوو مي ةنرد قن من ةن موووم فود رن فر نودب مدبومعمءء 65222 


الوجوب فالزكاة على الورثة إن بقي إلى وقت 
الوجوب وبلغ نصيب الوارث نصاباء وكذا إن 
أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيهاء ولو 
أكل من الثمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه 
ما أكل. ولونقصت عن النصاب با أكل فلا 
زكاة عليه . 

وأما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة وإن باع أو 
أوصى بهاء ولا شيء على من ملكها بعد أن 
ثبت الوجوب . 

وذكر الحنابلة مما يتفرع على ذلك أنه لا زكاة 
على من حصل على نصاب من لقاط السنبل أو 
أجرة الحصاد., أوما يأخذه من المباحات من 
الحب أو العفص والأشنان ونحوها لأنه لم 
يملكها وقت الوجوب .29 


من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة 
عن مالك الأرض: 

/ا١٠١‏ 3105 كان مالك الزرع عند وجوب الزكاة 
فيه هومالك الأرض. فالأمر واضح .ء فتلزمه 
الزكاة. أما إن كان مالك الزرع غيرمالك 
الأرض فلذلك صور: 

أ الأرض الخراجية : 

م١٠١‏ داوق الصلح التي أقرت بأيدي أصحابها 
)١(‏ الشرح الكبير .481/1١‏ 454». وشرح الهاج 7/ .7١‏ 


والمغني 7/17١/ا.‏ ١الاء‏ وشرح المنتهى 2450/١‏ 
7“ وابن عابدين 7 / هاه 


1584 -ه 


8مم وود ولوووو وسو ووو و ووو وو و ووو ووووة 


على أنها لهم ولنا عليها الخراج. متى أسلموا 
سقط خراجهاء. ووجب عليهم في غلتها الزكاة, 
فإن اشتراها من الذمي مسلم فعليه الزكاة 
فيهاء وأرض العنوة التي ملكها المسلمون 
وحيمزت لبيت المال فهذه عليها الخراج اتفاقا, 
سواء بقيى من هي بيده على دينه أوأسلم أو 
باعهالمسلم. لأنه خراج بمعنى الأجرة» 
واختلف الفقهاء هل يجب في غلتها إن كان 
صاحبها مسلا الزكاة أيضاء فذهب الجمهور 
إلى أن الخراج يؤدى أولاء ثم يزكي ما بقي . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا زكاة في غلة الأرض 
الخراجية, وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض» 
والعشر فيه معنى المؤونة» فلا يجتمع عشر 
وخخراج . 217 ' 


ب الأرض المستعارة والمستأجرة : 

84 ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 

والحنابلة والصاحبان) إلى أن من استعار أرضا 

أو استأجرها فزرعهاء فالزكاة على المستعير 

والمستأجر لأن الغلة ملكه. والعبرة في الزكاة 

بملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر. 
وذهب أبوحنيفة إلى أن العشر على المؤجر 


6 المغني /225»,. لاالاء وابن عابدين 149/17., وشرح 
منتهى الارادات ١/6وم‏ 


وعلمنعورونوفلرعع تلمعلبر لله رمن نوو لل رورم رمم م تومو وه ورد روود ةا م وموممم م تن وميه 


لآن الأرض كنا تستنمى بالزراعة تستنمى 
بالاجارة . 29 


ج ‏ الأرض التى تستغل بالمزارعة أو المساقاة : 
٠‏ ذهب الحنابلة والصاحبان من الحنفية 
إلى أن العشرفي هاتين الحالتين على كل من 
بلغ نصيبه نصاباء ومن كان نصيبه منهما أقل من 
نصاب فلا عشرعليه. مالم يكن له من أرض 
غيرها. ما يكمل به النصاب .. وهذا عند الحنابلة 
على الرواية التي لا تجعل الخلطة مؤثرة في زكاة 
الزروع . 

أماعلى الرواية التي تجعل الخلطة مؤثرة 
فيهاء فإذا بلغت غلة الأرض خمسة أوسق يكون 
فيها الزكاة فيؤخذ من كل من الشريكين عشر 
نصيبه. مالم يكن أحدهما ممن لا عشر عليه. 
كالذمي . 

وعند أبي حنيفة العشر في المزارعة على رب 
الأرض. لأن المزارعة عنده فاسدة, فالخارج 
منها له تحقيقا أوتقديرا. 9) 

ويرى المالكية أنه يجب إخراج زكاة الحائط 
(البستان) المساقى عليه من جملة الثمرة إن 
بلغت نصاباء أوكان لرب الحائط ما إن ضمه 


)١(‏ الدر وابن عايدين 2-08 والدسوقي 4/1 والمغني 
بالف 
(1) المغنى 27/78/17 وابن عابدين 0/7 


ل ا ا ا ا ا 00 


إليها بلغت نصاباء ثم يقنسمان ما بقي. 
ولا بأس أن تشترط الزكاة في حظ رب الحائط أو 
العامل. لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقاه عليه 
فإن ل يشترطا شيعا فشآن الزكاة أن يبدأ بها ثم 
يقتسان مابقي . 

وقال اللخمي نقلا عن مالك: إن المساقاة 
وى على مآاتروب الدائظا فيسب قضها إلى 
ماله من ثمرغيرها. ويزكي جميعها ولوكان 
العامل تمن لا تجب عليه وتسقط إن كان رب 
المقط من الاي غليه والعائل بمن. نب 
عليه )١‏ 


د الأرض المغصوبة : 
١5‏ ذهب الحنفية إلى أنه لوغصب أرضا 
عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر 
على رب الأرض» وإن نقصتها الزراعة كان 
العشر على رب الأرض . 

وقال قاضيخان: أرض خراجها وظيفة 
اغتصبها غاصب فإن كان الغاصب جاحدا 
ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج 
على أحد. وإن زرعها الغاصب وم تنقصها 
الزراعة, فالخراج على الغاصب. وإن كان 
الغاصب مقرا بالغصب أوكان للمالك بينة وم 
تنقصها الزراعة فاخراج غلى رب الأرضء. وإن 


() الحطاب والتاج والإكليل 78٠١/0‏ -781. وانظر المدونة 
ه/ ١"‏ 


1111ل لل لل ل ل ا ل ل ا ا ا ل ينا 


نقصتها الزراعة عند أبي يوسف الخراج على 
رب الأرض قل النقصان أوكثر, كأنه اجرها من 
الغاصب بضان النقصان . وعند محمد ينظر إلى 
الخراج والنقصان فأمبم| كان أكثر كان ذلك على 
الغاصب إن كان النقصان أكثرمن الخراج» 
فمقدار الخراج يؤديه الغاصب إلى السلطان 
ويدفع الفضل إلى صاحب الأرضء» وإن كان 
الخراج أكثريدفع الكل إلى السلطان. ومن 
نصهم هذا في الخراج يفهم مرادهم مما تقدم في 
العشر. 9) 

وذهب المالكية إلى أن النخل إذا غصبت ثم 
ردت بعد أعوام مع ثمرتهاء فإنها تزكى لكل عام 
بلا خلاف إذا لم تكن زكيت أي يزكى ما يخرج 
منها إذا رد الغاصب جميعها . فإن رد بعض ثارها 
وكان حصل في كل سنة نصاب ولم يرد جميعه بل 
رد منه قدر نصاب فأكثر وكان بحيث لوقسم 
على سنين الغصب لم يبلغ كل سنة نصابا قفي 
زكاته قولان . 9) 


وصرح الحنابلة بأن زكاة الزرع على مالك 
الأرض إن تملك الزرع قبل وقت الحصاد وبعد 
اشتداده» وذلك لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض 
لواحقه. فيستند ملكه إلى أول زرعه . أما إن 


)١(‏ الفتاوى الهندية ,.1417/1١‏ والفتاوى الخانية مبامش اطئدية 
46 كرون 
2( الخ شي 7 والدسوقي 0/١‏ 


"1585 سه 


١١54-11١5 زكاة‎ 


لال ل تل ل ا 00 


حصد الغاصب الزرع بأن لم يتملكه رها قبل 
حصاده. فزكاة الزرع على الغاصب لاستقرار 
ملكه عليه ؛ )١(‏ 

ولم نجد للشافعية نصا في هذه المسنالة. 


زكاة الزرع والثمر المأخوذين من الأرض 
المباحة : 
.من أنخذ من الأرض المباحة ما في جنسه 
الزكاة. وبلغ نصابا. فقد ذهب المالكية 
والحنابلة وأبويوسف إلى أنه لا زكاة عليه, وهو 
لمن أخنذه. قال الحنابلة : لكن لوزرع في أرض 
مباحة ففيه الزكاة . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أن ثمر الجبال 
والمفاوز فيه العشر, إن حماه الإمام أي من أهل 
الحرب والبغاة وقطاع الطريق. ولوكان الشجر 
غير مملوك ولم يعاللجه أحد. لأن المقصود النماء» 
وقد حصل بأخذه . 9) 


خرص الثار إذا بدا صلاحها : 

 ةيفنحلل _ذهب جمهور الفقهاء  خلافا‎ ١١٠ 
ل أنه ينبغي للامام إذا بدا صلاح الشمار أن‎ 
يرسل ساعيا يخرصها  أي يقدركم سيكون‎ 
مقدارها بعد الجفاف  ليعرف قدر الزكاة الواجبة‎ 
على أصحابهاء وذلك لمعرفة حق الفقراء وأهل‎ 
"45/1١ شرح المنتهى‎ )١( 


(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 44/7 والدسوقي 
0 والمغنى 547/7. وشرح المنتهى 8437/1١‏ 


لممنع و رمس تمه ررم وج لبر وبر رمرم م نممو مف دود بنرا منلم وعبروء ةيةه 


استحقاق الزكاة» وللتوسعة على أهل الثهار 
ليخلي بيغهم وبيغها فيأكلوا منها رطبا ثم يؤدون 
الزكاة بحساب الخرص المتقدم. وذلك عند 
قاف الثم . 

ولعرفة مؤهلات الخارص . وما يراعيه عند 
الخرص. ومعرفة ما يخرص من الغلال 
وما لا يخرص. وسائر أحكام الخرص ينظر 


مصطلح : (خرص). 


الحيل لإسقاط الركاة : 
4 اختلف الفقهاء في حكم التحيل 
لإسقاط الزكاة : 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المالك إن 
فعل ما تسقط به الزكاة عنه ولوبنية الفرار منها 
سقطت» وبل له ابن عايندين بعن وهب 
النصاب قبل الحول بيوم» ثم رجع في هبته بعد 
الحول. وكذا لووهيه أثناء الحول ثم رجع أثناء 
الحول لانقطاع الحول بذلك, وكذا لووهب 
النصاب لابنه. أو استبدل نصاب: السائمة 
بأخر. 

ثم قال أبويوسف: لا يكره ذلك لأنه امتناع 
غن الوهيبه» لآ إبطال ملق الفين وقال 
محمد: يكره لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال 
حقهم مالا. والفقوى على قول محمد عند 
الحنفية. وعند الشافعية: الفرار مكروه في 
المعتمد. وقال الغزالي : حرام ولا تبرأ به الذمة 


-/1/1 س 


زكاة ه١١‏ 


ل لل ا ا ا 7 000000 


في الباطن . 

وذهب المالكية والحنابلة والأوزاعي وابن 
الماجشون وإسحاق وأبوعبيد ‏ وهوما نقله 
القاضي ابن كج من الشافعية إلى تحريم 
التحيل لإسقاط الزكاة, ولوفعل لم تسقط. 
تبن أبذق التضاب :مح اثائلية يشير نيف قرازا 
ِن التزكاة: أوأتلف أواستهلك جزءا من 
النصاب عند قرب الحول. . ولوفعل ذلك في 
أول الحول لم تجب الزكاة. لأن ذلك ليس بمظنة 
الفرار من الزكاة . واستدلوا بها ذكره الله تعالى في 
سورة القلم من قصة أصحاب الجنة. وقوله 
فيها: #فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون. فأصبحت كالصريم 6( فعاقبهم الله 
تعسالى على تحيلهم لإسقاط حق الفقسراء. 
فتؤخذ معاقبة للمحتال بنقيض قصده. قياسا 
على منع ميراث القاتل. وتوريث المطلقة في 
مرض الموت . والذي يؤخذ منه على ما بينه 
المالكية هوزكاة المبدل. ولا تؤخذ منه زكاة 
البدل إن كانت أكثر لأنها ل تجب , 9) 


6 -يؤخذني زكاة الزروع والشمار عشر 


٠١ .19 سورة القلم/‎ )١( 
ابن عابدين 7//ا#, و7/١7 وه/16. والدسوقي‎ )1( 
وانظر أيضا تقرير الشيخ عليش على حاشية‎ 0 
وفتح‎ 2/4/١ ومغني المحتاج‎ 57١/١ الدسوقي‎ 
5177/1 العزيز ه/ 4947 وشرح المنباج 14/7. والمغني‎ 


وممنعويرووعم ورمع نومكو نور فووور نر دورو ممم ممم ورد دعباو عام ااام مم0 


الخارج أو نصف عشره. فالعشر اتفاقا فيها سقي 
بغير كلفة, كالذي يشرب باء المطر أو بهاء 
الأمارسيحاء أوبالسواقي دون أن يحتاج إلى 
رفعه غرفا أوبالة» أويشرب بعروقه, وهو 
ما يزرع في الأرض التي ماؤها قريب من وجهها 
تصل إليه عروق الشجر فيستغنيى عن السقي . 

ويجب فيهما يسقى بكلفة نصف العشرء سواء 
سقته النواضح أو سقي بالدوالي؛ أوالسواني أو 
الدواليب أو النواعي رأوغيرذلك . وكذا لومد 
من الغهر ساقية إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج 
إلى رفعه بالغرف أوبالة. والضابط لذلك أن 
يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو 
عمل. 

واستدل لذلك بقول النبي يك : «فيها سقت 
السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وما سقي 
بالنضح نصف العشر)'(١)‏ والحكمة في تقليل 
القدر الواجب فيم| فيه عمل أن للكلفة أثرا في 
تقليل النماء . 

ولواحتاجت الأرض إلى شاق يسقيها بماء 
الأمار أو الأمطار. ويحول الماء من جهة إلى 
جهة. أو احتاجت إلى عمل سواق أو حفر أنهار 

يؤثر ذلك في تقليل النصاب . 


)١(‏ حديث: «فيما سقت السماء والعيون. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 417/7" ط السلفية) من حديث ابن 
عمر. 


- 188- 


١١ا/-‎ ١١5 زكاة‎ 


#ووع واوا اع ع و امي اع عع و اع بي و برس م و عكر وبر ما ل ممم ممةء 


وإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة 
ونصفها بغي ر كلفة فالزكاة ثلاثة أرباع العشر 
اتفاقاء وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر 
فالجمه ور على اعتبار الأكثر. ويسقط حكم 
الأقل وقيل : يعتبر كل منهم| بقسطه. 7) 


ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه : 
5 ذهب الحنفية إلى أن العش رأونصفه 
على التفصيل المتقدم يؤخذ من كل الخارج. 
فلا يطرح منه البذر الذي بذره ولا أجرة العمال 
أوكري الأنهار أو أجرة الحافظ ونحوذلك بل 
يجب العشرفي الكل. لأن النبي كه حكم 
بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة» ولورفعت المؤنة 
لكان الواجب بنفس المقدارء واستظهر الصيرفي 
أن الواجب إن كان جزءا من الخارج فإنه يجعل 
كال الك وتجب الزكاة في الباقى . 9 

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة على الزرع إن 
كانت دينا يسقطها مالكه منه قبل احتساب 
العشرء قال أحمد: من استدان ما أنفق على 
زرعه واستدان ما أنفق على أهله. احتسب 
ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله . 
قالوا: وذلك لأنه من مؤنة الزرعء فالحاصل في 


)١(‏ المغني 59/8/17 و4ة5. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي .444/١‏ وحاشية ابن عابدين 149/7 ا١ه.‏ 
وشرح المتباج 14. ١5‏ 

(؟) ابن عابدين 57/١ه‏ 


1111ل الل لل لل ل اك ل ل ل ينها 


مقابلته يجب صرفه إلى غيره: فكأنه لم يمحصل . 
وهذا بخلاف سائر الديون فإنها لا تسقط من 
الحاصل لأنه من الأموال الظاهرة على المشهور 
عند الحنابلة ى) تقدم . 9 

وشبيه بمؤنة الزرع عند الحنابلة خراج 
الأرض فإنه يؤخذ من الغلة قبل احتساب 


الزكاة فيها . 
ولم نجد للمالكية والشافعية كلاما في هذه 
المسالة. 


ما يلزم المالك فعله قبل إخراج القدر الواجب: 
9 - يؤغة القفدرالواجيس القلة بعد 
التجفيف في الشمار والتصفية في الحبوب. لأنه 
أزان الكيال وحال الاأمخار» واكؤوئة على الثمرة 
إلى حين الإخراج لازمة لرب المال. لأنه في حق 
الغلة. كالحفظ في حق الماشية. ولا يحق 


للساعي أده رطبا . 
ول وأخرج رب المال الععشررطبا لم يجزئه . 
نص على ذلك الحنابلة . 


ويستثنى من ذلك أحوال: 

منها: أن يضطر إلى قطع الثمرة قبل كماها 
خوفا من العطش. أو إلى قطع بعضهاء فيجوز 
له ذلك. ومثل ذلك أن يكون قطعها رطبة أنفع 
وأصلح . 


7717/7 المغنى‎ )١( 


1584 


١١8- ١١ا/ زكاة‎ 


وعم عع عم للم ولعاورعععرلارع عووااععواااااع وو رم ومين م وو رو وخ رمم قم ية 


ومنغها: أن يكون الثمرمما لا يجف بل يؤكل 
رطبا كبعض أنواع العنب والتمر والفول 
ونحوهاء فتجب فيه الزكاة حتى عند من قال 
بأن من شرط ما يزكى الادخارء وذلك لأنه 
يدخر من حيث الحملة . 

وفي كلتا الحالتين: يجوز أخذ حق الفقراء 
رطباء وإن أتلفها رب المال فعليه القيمة ويجوز 
إخراج قدر الزكاة من الجنس جافا إن شاء رب 
المال. 

وقيل: يجب في ذمته العشر جافا ولو بأن 
يشتريه . 2١(‏ وقال المالكية : يجب عشر الثمن إن 
بيع وإلا فالقيمة . 

والزيتون عند من قال تؤخذ منه الزكاة» إن 
كان من الزيتون الذي يعصرمنه الزيت يؤخذ 
العشر من زيته بعد عصره., ولوكان زيته قليلاء 
لأنه هو الذي يدخر فهو بمثابة التجفيف في سائر 
الشمار. وإن كان يدخر حباء فيؤخذ عشره حبا 
إذا بلغ الحب خمسة أوسق. وهذا مذهب 
المالكية والحنابلة . قال مالك: إذا بلغ الزيتون 
عفد الع كد الس عن زينهة عد أن 
يعصر. 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يخرج العشرمنه حبا 
على كل حال 9) 


4148/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 7١7/17 المغنى‎ )١( 
717/17 المغني‎ )١( 


وممموفرءن ووم ق ويمور عبرم نون ووو ر لوو ووم نو ولثممو مفو وريدن وقو وو ورم ممعم ومن ننييوة 


زكاة العسل والمنتجات الحيوانية : 

- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العسل 
تؤخذ منه الزكاة» واحتج لهم بها روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكْةٍ وكان 
يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات 
قربة من أوسطها . ١(‏ وورد أن أبا سيارة المنعي 
قال: «قلت: يارسول الله إن لي نحلاء قال: أد 
العشرء قلت: يارسول الله : أحمها لي. فحاها 
لمق 29 واخيل عدرمن العسل العشي. 9 


وذهب المالكية والشافعية إلى أن العسل لا 
زكاأةقينةء قالابن المنكس: ليس في وجوب 
الصدقة في العسل خبر يثبت . 


ثم ذهب الحنفية إلى أنه يشترط أمران : 


الأول : أن لا يكون النحل في أرض 
خراجية, لأن الخراجية يؤخذ منها الخراج. ولا 
يجتمع عندهم عشر وخراج ى| تقدم . 


)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول 
لهي كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل». أخرجه 
أبوعبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص44ه ‏ ط نشر 
دار الفكر) . وأْعِلٌّ بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر 
158/9 - ط شركة الطباعة) . ولكن أورد له مايقويه . 

(؟) حديث أبي سيارة أنه قال: «قلت: يارسول الله. إن لي 
نحلا». أخرجه ابن ماجة (١814/1ه5‏ ط الحلبي) وأعله 
البوصيري بالانقطاع كما ني الزوائد  8٠١/1١(‏ ط دار 
الحنان) . 

() المغنى 4/7 اا وابن عابدين 41/17. والأم للشافعي 
١خ"‏ ط بولاق ١77اه‏ 


4ب 


١١٠١ 119 زكاة‎ 


0001 ا ا 0000000100 


الثاني: إن كان النحل في أرض مفازة أوجبل 
غيرمملوك فلا زكاة فيه إلا إن حفظه الإمام من 
اللصوص وقطاع الطرقء وقال أبويوسف: 
لا زكاة إلا إن كانت الأرض مملوكة . )١(‏ 
نصاب العسل : 
(14١1م)-‏ قال الحنابلة: نصابه عشرة أفراق 
(والفرق مكيال يسع ١١‏ رطلا عراقيا من 
القمح). . 
وقيل: عندهم النصاب ألف رطل . وقال 
محمد: خمسة أفراق. وقال أبوحنيفة: تجب 


الزكاة في قليله وي 9 
أما ما عدا العسل فقد نص الحنفية والحنابلة 


والشافعية على أنه لا زكاة في الحرير ودودة الز. 
وقال الشافعية والحنابلة : لأنه ليس بمنصوص 
ولا في معنى المنصوص . 

وأضاف صاحب مطالب أولي النهى : 
الصوف والشعر واللبن» وذكر الشافعي ثما 
لا زكاة فيه أيضا: المسك ونحوه من الطيب ١‏ 9) 


زكاة الخارج من الأرض غير النبات : 
84 قد يستخرج من الأرض غير النبات 
الذهب أو الفضة أوغيرهما من المعادن التي 


١14/17 فتح القدير 5/57. والمغني‎ )١( 

(1) المراجع السابقة 

(0) كشاف القناع ٠/7‏ ومطالب أولي النغبى داه 
4 والأم للشافعي /", واهداية وفتح القدير 5/1 


وومممنورروووه توعم وو نرم مو فوو مب م لمر ومن نت نفميوروف قوم ود عور وود ودب ومممءمءو مم0 


تنطبع كالنحاس والحديد والزئبق أو لا تنطبع 
كالنفط والقار والفحم وغيرها. وكل ذلك قد 
يكون مخلوقا في الأرض بفعل الله تعالى. أو 
يكون ثما وضعه فيها الآدميون كالكنوز التي 
يضعها أهلها في الأرض ثم يبيدون وتبقى فيها . 
ويرى الحنفية أن اسم (الركاز) شامل لكل 
ذلك. ويرى الحنابلة أن اسم الركاز خاص بها 
هومركوزني الأرض خلقة, ويؤخذ الخمس من 
ذلك أوربع العشر على اختلاف وتفصيل عند 
الفقهاء. وقد اختلفوا فيما يؤخذ أهوزكاة 
تصرف في مصارفها أم فيء يصرف في 
مصارفه ‏ (') | 

ولمعرفة كل ذلك تنظر المصطلحات : (ركاز. 
كنز معدن). 


زكاة المستخرج من البحار: 

ذهب جمهور العلاء الحنفية والمالكية 
والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد وهو 
قول أبي عبيد وأبي ثور إلى أن المستخرج من 
البحر من اللؤلؤ والعنيروالمرجان ونحوها 
لا شيء فيه من زكاة أو حمس . لما روي عن ابن 
عباس : ليس في العنسبرشيء, إنما هوشيء 
ألقاه البح وروي مكلة عن حابن ولائة قد كا 


)١(‏ المغنى ١0/7“‏ 177 وابن عابدين 47/7 44 » والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 485/١‏ 2447 وشرح 
المنباج بحاشية القليوبي »> 


1941١ 


كاه 51 


##وه ل ووو لولعم مومعو ونواومملوولومللوعولللللعير لسع لمعن موووروو هومن ووورهة 


يستخرج على عهد النبي كك وخحلفائه فلم يأت 
فيه سنة عنه ولا عنهم . , 

وفي رواية عن أحمد وهوقول أبي يوسف: فيه 
الزكاة, لأنه يشبه الخارج من معدن الير. 
وروى أن ابن عباسن قال في العسير: «إن كان 
فيه شيء ففيه الخمس».وكتب يعلى بن أمية إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عنبرة وجدها 
على ساحل البحر فاستشار الصحابة» فأشاروا 
أن يأخذ منها الخمس . فكتب عمر إليه بذلك . 
وروي مشل ذلك عن الحسن والزهري . وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس . 
وأمر عمر بن عبد العزيز عامله بعمان أن يأخذ من 
السمك الزكاة إذا بلغ ثمنه مائتي درهم . 9) 

وقال المالكية : ما خرج من البحر كعنبرإن لم 
يتقدم عليه ملك فهولواجهه ولا حمس 
كالصيد. فإن كان تقدم عليه ملك فإن كان 


لجاهلي أوشك فيه فركاز, وإن كان لمسلم أو 


ذمى فلقطة 9) 


القسم الثالث 
إخراج الزكاة : 
١‏ -من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها 
بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين. 
وإما أن يدفعها إلى الإمام ليصرفها في 
)١(‏ المغنى 77/7. والأموال لأبي عبيد ص845. والأم 


للشافعي 1*/7*. وفتح القدير 047/١‏ 
(؟) الشرح الكبير 447/1١‏ 


لوونوعد توووم ممعولمععء نوميل م معو رم عرد ور مي وه قود ني هعوزقرر ردم انوعد جد ممه 


مصارفها. ونذكر هنا الأحكام المتعلقة بالاخراج 
وخاصة الإخراج المباشر إلى الفقراء . 
النية عند أداء الزكاة : 
الزكاة فريضة من فرائض العبادات». 
كالصلاة, ولذلك فإن النية شرط فيها عند عامة 
العلماء . 

وروي عن الأوزاعي عدم اشتراط النية فيها 
لأنمادين على صاحبها.ء وأداء الدين لا يفتقر 
إلى نية . ظ 

وانسدل المموبور تقول النبي كل : «! 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى» . ”') 
ولأن إخراج المال لله يكون فرضا ويكون نفلا 
فافتقرت الفريضة إلى النية لتمييزها عن النفل. 
وقياسا على الصلاة . 

ومعنى النية المشترطة في الزكاة أن يقصد 
بقلبه أن ما يخرجه هوالزكاة الواجبة عليه في 
ماله وإن كان يخرج عمن تحت يده من صبي أو 
محنون أن يقصد أنبا الركاة الواجبة عليهها. 9) 
ويعتبر أن يكون الناوي مكلفاء لأنها 
في 9 
)١(‏ حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». 


أخرجه البخاري (الفتح 4/١‏ ط السلفية). ومسلم 
١١/9‏ 5لاهادط الحلبي) من حديث عمربن 
الخطاب, واللفظ للبخاري 

(7) ابن عابدين 4/37 » والمغني ا والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 60٠0/١‏ وشرح المنهاج 47/1 

(7) شرح منتهى الإرادات 4194/١‏ 


-175425- 


١7-1١١١ زكاة‎ 


وينوي عند دفعها إلى الإامام أوإلى 
مستحقهاء أوقبل الدفع بقليل. فإن نوى بعد 
الدفع لم يجزئه على ما صرح به المالكية 
والشافعية . 

أما عند الحنفية فالشرط مقارنة النية للأداء 
ولوحكماء كما لودفع بلا نية ثم نوى والمال 
لا يزال قائما في ملك الفقير بخلاف ما إذا نوى 
بعدما استهلكه الفقير أو باعه فلا تجزىء عن 
الزكاة . 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية : إن عزل 
الزكاة عن ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى 
ذلك. ولول ينوعند الدفع, قال ابن عابدين : 
لأن الدفع يتفرق, فيتحرج باستحضار النية 
عند كل دفع» فاكتفي بذلك, للحرج . 9 

وإن دفع الزكاة إلى وكيله ناويا أنها زكاة كفى 
ذلك, والأفضل أن ينوي الوكيل أيضا عند 
الدفع إلى المستحقين أيضا ولا تكفي نية الوكيل 
بعد 63 

ولودفع الإنسان كل ماله إلى الفقراء تطوعا 
بعدما وجبت فيه الزكاة» لم تسقط عنه الزكاة» 
بل تبقى في ذمته, وبهذا قال الشافعية والحنابلة 
لأنه لم ينو الفرض . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠/١‏ ٠ه‏ وشرح المتهاج 
"/"”». وابن عابدين ١١/17‏ 

(1) شرح المنباج 47/7 , وابن عابدين ,.1١/17‏ وفتح القدير 
4/١‏ 
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وقال الحنفية: تسقط عنه الزكاة في هذه 
الحال استحسانا لأنه لما أدى الكل زالت المزاحمة 
بين الجزء المؤدى وسائر الأجزاء. وبأداء الكل 
لله تعالى تحقق أداء الجزء الواجب . 7) 

ولا يجب تعيين المال المخرج عنه. لكن لو 
عينه تعين . 

فلوأخرج الزكاة ونوى عن ماله الغائب 
الذي لا يعلم سلامته جاز لأن الأصل بقاؤه 
ثم إن تبينت سلامته أجزأه. وإن تبين تاة م يجز 
أن يصرف الزكاة إلى مال اخرء وإن نوى عن 
مالي الغائب أو الحاضرء فتبين تلف الغائب 
أجزأت عن الحاضرء وإن نوى بالمخرج أن 
يكون زكاة المال الموروث الذي يشك في موت 
مورثه لم تجزئه» لأنه متردد والأصل عدم الموت . 

ولا يشترط علم أنخذ الزكاة أنها زكاة. 9) 
النية عند أخذ السلطان الركاة : 
إن أخذ السلطان أونوابه الزكاة من 
الممتنع عن أدائها قهراء وبمنزلة الممتنع قهرا من 
تب ماله لثلا تؤخذ منه الزكاة. والأسير. ومن 
يتعذر الوصول إليه. على ما صرح به شارح 
المتتهى» فقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال 
الشافعية في الأصح وهوقول عند الحنابلة : إن 
أخذ السلطان الزكاة من الممتنع قهرا ونوى عند 


2117/1 المغني 578/17, وابن عابدين‎ )١( 
47/17 وشرح المتهاج‎ .55٠ /1 المغني‎ )7١( 
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ظاهرا وباطناء لأن تعذرالنية في حقه أسقط 
وجوبها عنه. كالصغير والمجنون. والسلطان له 
ولاية على المالك . 

وأطلق المالكية القول بإجزائهاء وظاهره 
إجزاؤها ظاهرا وباطنا. 

وقال القاضي من الحنابلة: إذا أخذها 
السلطان أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعاأ 
أوكرهاء لأن أخذ الإمام لها بمنزلة القسم بين 
الشركاء, لأنه وكيل الفقراء. ولأن للسلطان 
ولاية عامة. وبدليل أنه يأخذها من الممتنع 
اتفاقاء ولول يجزئه لما أخذهاء أو لأخذها ثانية 
وثالثة. حتى ينفد ماله . 

وفي قول أبي الخطاب وابن عقيل من 
الحنابلة : إن أخذها الآمام قهرا أجزأت ظاهراء 
فلا يطالب بهاء ولا تجزىء باطناء لأنها عبادة. 
فلا تجزىء عمن وجبت عليه بغيرنية. 
كالصلاة, وأخذ الإمام لها يسقط المطالبة بها 
لا غير. (') : 


تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب : 
والشافعية والحنابلة وأبوعبيد وإسحاق. إلى أنه 


.»"14٠/1 شرح الممباج وحاشية القليوبي 47/7 . والمغني‎ )١( 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /ءهة‎ 06 
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يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد 
وجوبهاء لما ورد «أن العباس سأل رسول الله وك 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في 
ذلك». ”0 وقال النبي يك لعمر: «إنا قد أخذنا 
زكاة العباس عام الأول للعام» . ' إلا أن 
الشافعية قالوا: يجوز التعجيل لعام واحد 
ولا يجوز لعامين في الأصح لأن زكاة العام الثاني 
لم ينعقد حوطا . 

واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب 
موجوداء فلا يجوزتعجيل الزكاة قبل وجود 
النصاب. بغي رخلاف, وذلك لأن النصاب 
سبب وجوب الزكاة, والحول شرطها ولا يقدم 
الواجب قبل سببه, .ويجوز تقديمه قبل شرطه. 
كإخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث. 
وكفارة القتل.بعد الجرح وقبل الزهوق. 

وتوسع الحنفية فقالوا: إن كان مالكا لنصاب 
واحد جاز أن يعجل زكاة نصب كثيرة لأن 
اللاحق تابع للحاصل . 


)١(‏ حديث: «أن العباس سأل رسول الله يق في تعجيل 
صدقته». أخرجه الترمذي (7/ 04 ط الحلبي) والحاكم 
77/7 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث على بن 
أبي طالب. وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . ١‏ 

(7) حديث: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام». 
أخرجه الترمذي (7/ 64 ط الحلبي) من حديث علي بن 
أبي طالب. وفي إسناده جهالة الراوي عن علي. ولكن 
قوى متنه ابن حجر لطرقه كما في فتح الباري (7/ 74 
ط السلفية) 
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والشافعية أجازوا ذلك في مال التجارة لأن 
النصاب فيها عندهم مشترط في آخر الحول فقط 
لا في أوله ولا في أثنائه . 

وقال الحنابلة: إن ملك نصابا فقدم زكاته 
وزكاة ماقد يستفيده بعد ذلك فلا يجزئه 
وقال الحنفية. وهوالمعتمد عند الشافعية : إن 
قدم زكاته وزكاة ما قد ينتج منه أو يربحه منه. 
أجزأه لأنه تابع لما هومالكه الآن. 7 

وذهب المالكية إلى أنه إن أخرج زكاة الثيار أو 
الزروع قبل الوجوب, بأن دفع الزكاة من غيرها 
لم يصح ول نجزىء عنه. وكذالا نجزىء زكاة 
الماشية إن قدمها وكان هناك ساع يأتي لقبضها 
فأخرجها قبل قدومه . أما زكاة العين والماشية 
الي ليس لها ساع فيجوز تقديمها في حدود شهر 
واحد لا أكثر. وهذا على سبيل الرخصة. وهو 
مع ذلك مكروه”" والأصل عدم الإجزاء لأنها 
عبادة موقوتة با حول . 


تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها : 
6 ذهب جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة 
وهوالمفتى به عند الحنفية) إلى أن الزكاة متى 


2018 .ه١ا//١ المغني 51794/7. الا”, وفتح القدير‎ )١( 
45 . 414/7 وشرح المنباج‎ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠ 5١01/١‏ و١":.‏ 
وبداية المجتهد 75/١‏ 
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وجبت. وجبت المبادرة بإخراجها على الفور, 
مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر. 

واحتجوا بأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة 
ومتى تحقق وجويها توجه الأمرعلى المكلف بهاء 
والأمر المطلق يقتضي الفورعندهم, ولأنه لو 
جاز التأخير لجاز إلى غيرغاية فتنتفي العقوبة 
على الترك. ولأن حاجة الفقراء ناجزة. وحقهم 
في الزكاة ثابت. فيكون تأخيرها منعا لحقهم في 
وقته . وسثل أحمد: إذا ابتدأ في إخراجها فجعل 
يخرجها أولا فأولا؟ قال: لاء بل يخرجها كلها 
إذا حال الحول. وقال: لا يجري على أقاربه من 
الزكاة كل شهر, أي مع التأخير. 

ثم قال الشافعية والحنابلة : ويجوز التأخير 
لعذر. ومما ذكره الشافعية من الأعذار: أن يكون 
المال غائبا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه 
إحضاره» وأن يكون بإخراجها أمرمهم ديني أو 
دنيوي » وأن ينتظر بإخراجها صا حا أوجارا. 

ومماذكره الحنابلة أن يكون عليه مضرة في 
تعجيل الإخراج» مثل من يحول عليه الحول 
قبل مجيء الساعي , ويخشى إن أخرجها بنفسه 
أخذها الساعي منه مرة أخرى . 

وكذا إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو 
مال له سواهاء لأن مثل ذلك يجوز تأخجيردين 
الآدمي لأجله. فدينه الله أولى . 

وذهب المالكية إلى أن الحاضر يجب عليه أن 
يخرج زكاة ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير 


159468 


١7 زكاة‎ 


عع عع مااع ااا امام بونجو وولمجوع بمم نيوريه 


نظلقتاء ولووعت الضرورة لضرف ما حضن 
بخلاف المسافر فله التأخيرإن دعته الضرورة أو 
الحاجة لصرف ما معه في نفقته . 

والقول الآخر للحنفية, وعليه عامة 
مشايخهم أن افتراض الزكاة عمري. أي على 
التراخي ففي أي وقت أدى يكون مؤديا 
للواجب. ويتعين ذلك الوقت للوجوب. وإذا ل 
يؤد إلى آخرعمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو 
م يؤد يأثم إذا مات . واستدل له الجصاص بأن 
من عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول 
والتمكن من الأداء لا يضمن ». ولوكانت على 
الفور لضمن» كمن أخر صوم رمضان عن وقته 
فإن عليه القضاء . 2 


حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات : 
75 .من ترك الزكاة الي وجبت عليه, وهو 
متمكن من إخراجها. حتى مات ولم يوص 
بإخراجها أثم إجماعا . 

ثم ذهب جمهورالفقهاءمنهم مالك 
والشافعي, وأحمد. وإسحاق. وأبوثور وابن 
المنذرء وهومروي عن عطاء, والحسن». 
والزهري إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها 
فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله 
تعالى. المالية» ومنها الحج والكفارات: ويجب 


)١(‏ المغني 584/1. والشرح الكبير .65٠0٠/١‏ 504 وابن 
عابدين 117*/7. وشرح المنهاج والقليوبي 47/7 
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إخراجها من ماله سواء أوصى بها أولم يوص» 
وتخرج من كل ماله لأها دين لله , فتعامل معاملة 
الدين, ولا تزاحم الوصايا في الثلث» لأن 
الثلث يكون فيا بعد الدين. واستدلوا بأنه حق 
واجب في المال. فلم تسقط بالموت كدين 
الآدمي . 

ثم قال الشافعية: إذا اجتمع دين الله مع 
دين الأدمي يقدم دين الله لحديث «دين الله 
أحق أن يقضى) . ('2 وقيل : يقدم دين الآدمي, 
وقيل: يستويان. 

وذهب الأوزاعي والليث إلى أنها تؤخذ من 
الثلث مقدمة على الوصايا ولا يجاوز بها الثلث. 

وذهب أبوحنيفة والثوري والنخعي والشعبي 
إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنها لا يجب 
إخراجها من تركته, فإن كان قد أوصى بها فهي 
وصية تزاحم سائر الوصايا في الثلث» وإن لم 
يوص بها سقطت, لأنها عبادة من شرطها النية, 
فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم , 
فإن أخرجها الورثة فهيى صدقة تطوع منهم . 

ويستثنى من هذا عند الحنفية في ظاهر 
الرواية عشر الخارج من الأرض» فيؤخذ من 
تركة الميت لأنه عندهم في معنى مؤونة الأرض . 
وفي رواية: بل يسقط أيضا. 
)١(‏ حديث: «١‏ دين الله أحق أن يقضى». أخرجه البخاري 


(الفتح 14 7ط السلفية) ومسلم 5/0١8م-ط‏ 
الحلبي) من حديث ابن عباس . 
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ثم عند المالكية تخرج زكاة فرط فيها من رأس 
ماله إن تحقق أنه لم يخرجهاء أما إن كان ذلك 
بمجرد إقراره في مرض موته وأشهد على بقائها 
في ذمته. وأوصى بإخراجها فهي من القليثي 
وإلا فلا تخرج أصلا . 

وأما زكاأة عام موته فإن اعترف بحلولها 
اليد جعربهها ايسفن رقن لاير9 


تراكم الزكاة لسنين : 
-إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد 
زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب, لم يسقط 
عنه منهبا شيء اتفاقاء ووجب عليه أن يؤدي 
الزكاة عن كل السنين التي مضت ونم يخرج زكاته 

ولكن اختلف الفقهاء في أنه هل يسقط من 
المال قدر زكاته للسنة الأولى ويزكى في الثانية 
ماعداه. وهكذا في الثالثة ومابعدهاء أم يزكي 
كل المال لكل السنين؟ . 

قال ابن قدامة: فائدة الخلاف: أنها إذا 
كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد 
زكاتهم| وجب عليه أداؤها لما مضى , ولا تنقضي 
عنه الزكاة في الحول الثاني وكذلك إن كان أكثر 


)١(‏ ابن عابدين 78/7. 4ه وه/5١؛‏ القاهرة. مطبعة 
والمجموع ه/ه*"". والمغنى 2587/7 وشرح المنباج 
لك 
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من نصاب لم تنقص الزكاة, وإن مضى عليه 
أحوال. فلوكان عنده أربعون شاة مضى عليها 
ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث 
شياه. وإن كانت مائة دينار» فعليه سبعة دنانير 
ونصف,. لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في 
تنقيص النصابء لكن إن لم يكن له مال اخر 
يؤدي الزكاة منه احتمل أن تسقط الزكاة في 
قدرهاء لأن الدين يمنع وجوب الزكاة . 


فإن قلبا: الوؤكاة تعلق بالعين: وكان 
النصاب مما تجب الزكاة في عينه فحالت عليه 
أحوال لم تؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول 
الأول من النصاب بقدرهاء فإن كان نصابا 
لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيها بعد الحول الأول 
لأن النصاب نقص فيه. وإن كان أكثرمن 
نصاب عزل قدر فرض الحول الأول. وعليه 
زكاة ما بقي . وهذا هوالمنصوص عن أحمد في 
زدانة جاع 03 


حكم من شك هل أدى الزكاة أم لم يؤدها: 

8 - تعرض ذه المسألة الحنفية : فقالوا: إن 
من شك هل أدى زكاته أولا يجب عليه أن يزكي 
بخلاف ما لوشك بعد الوقت أنه هل صلى 
أم لاء لا يعيد. قالوا: لأن وقت الزكاة لا اخر 


)1( المغني 6 3 56٠‏ و/58» والمججمسوع للنووي 
ها" مع فتح العزيز للرافعي القاهرة المنيرية . 
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#وعع عع لاوا ورم مو راع ي مويو مففمولنلن نملو ور رفسم م مجرء وورير مم ممم مويه 


لهء بل.هوالعمرء: فالشك فيها كالشك في 
الصلاة في الوقت . 2 

وقواعد المذاهب الأخرى تقتضي مثل ذلك 
فإن اليقين لا يزول بالشك . 


صور إخراج الركاة : 
48 الزكاة إما أن تخرج من أعيان المال وهو 
الأصل في غيرزكاة العروض التجارية وقد 
تقدم. وإما أن تخرج القيمة. 

ذهب الجمهور إلى أن الواجب في زكاة 
عروض التجارة إخراج القيمة. ولا يجزىء 
إخراج شيء من أعيان العروض عندهم, 
خلافا للحنفية القائلين بالجواز. 

ويجزىء إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة 
وعكسه. وهومذهب الحنفية والمالكية. ورواية 
عند الحنابلة رجحها ابن قدامة . 

وَذلِك لآن المقضصوةهن هذين الحنسين 
الثمنية» والتوسل بها إلى المقاصد. وذلك 
موجود في الجنسين جميعا. ومن هنا فرق من فرق 
بيغب| وبين سائر الأجناس. فإن لكل جنس 
مقصودا مختصا به لا يحصلا بالجنس الآخر. 
ولأن إخراج القيمة هنا قد يكون أرفق بالآخذ 
والمعطي . وقد يندرىء به الضرر عنهاء فإنه لو 
تعين إخراج زكاة الدنانيرمنها شق على من 


4417/١ فتح القدير‎ )١( 


لموموعور لومم فورن و فمرمهة موق نووم مويو نومع ملم موموءم وما عورد رمعم مم00 


يملك أقل من أربعين دينارا ذهبا إخراج جزء 
من دينار, لأنه يحتاج إلى قطعه أوبيعه أو 
مشاركة الفقيرله فيه. وفي كل ذلك ضررء قال 
ابن قدامة: وعلى هذا لا يجوز الإبدال في 
موضع .يلحق فيه الفقير ضرر. 

وأضاف المالكية على المشهور عندهم جواز 
إخراج الفلوس عن كل من الذهب والفضة. ”2 
2 وأما ما عدا ذلك كزكاة المواشي والزروع 
وإتخراج زكاة الذهب أوالفضة عن غيرهما أو 
العكس» فقد اختلف الفقهاء في إخراج القيمة 
على مذاهب : 

فذهب الجمهور (الشافعية, والمالكية على 
قول. والحنابلة في رواية وهي المذهب) إلى أنه 
لآ يجوز إخراج القيم في الزكاة» واستثنى بعض 
أصحاب هذا القول نحوإخراج بنت لبون عن 

واحتجوا بحديث «في أربعين شاة شاة» وفي 
مائتي درهم خمسة دراهم»” فتكون الشاة 
المذكورة والدراهم المذكورة هي المأمور بهاء 
والأمر يقتضي الوجوب . 

واحتجوا أيضا بما في حديث كتاب أبي بكر 


444/1١ المغنى */8. والدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حديث: دفي مائتى درهم خمسة دراهم وفي أربعين شاة 
شاة» أخرجه أحمد (7/ 7٠5‏ ط الميمنية) وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد  /  7/7/7(‏ ط القدسي) وقال: رجاله 


رجال الصحيح . 
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لوعقع ع اواو ووو و ونونوواولولولللفلرعووموموروو وو وو وو ورور وو رو مر م م رمه 


«هذه الصدقة التى فرضها رسول الله يَكِةِ على 
الملمين وزاعربا أناتوض وخاذفيه: وق 
خمس وعشرين من الإبل بنت محاضء فإن لم 
تكن فابن لبون ذكر»”2 وهذا يدل على أنه أراد 
وبحديث معاذ أن النبي كك بعثه إلى اليمن 
فقال وخذ الحب من الحبء والشاة من الغنم, 
والبعير من الإبل» والبقرة من البقر». 9) 
قالوا: ولأن الزكاة فرضت دفعا لحاجة 
الفقير. وحاجاته متنوعة, فينبغي أن يتنوع 
الواجب ليتنوع ما يصل إليه» ووجبت شكرا 
لنعمة المال. ويحصل ذلك بالمواساة ما أنعم الله 
به عليه. 7" ولأن الزكاة قربة لله تعالى وما كان 
كذلك فسبيله الاتباع» ولوجازت القيمة لبينها 
وذهب الحنفية». وهوالقول المشهور عند 
المالكية, والرواية الأخرى عند الحنابلة وقول 


)١(‏ حديث أبي بكر: «هذه الصدقة التى فرضها رسول الله 
يكل أخرجه أبوداود 71١94 -71١4/7(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وصححه النووي في الملجموع (ه/9؟: اط 
المثيرية) . 

(؟) حديث: «خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم. والبعير 
من . . . » أخرجه أبوداود (7 / 767 - 704 نحقيق عزت 
عبيد دعاس). وأعله ابن حجر بالانقطاع بين معاذ 
والراوي عنه وهو عطاء بن يساز. كذا في التلخيص الحبير 
17+١7‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

() المغني لهي والمجموع م ومابعدها. 


لومم وبرج ووه لمع ريرم بمب روربم مر با برعا 


الثنوري إلى أن إخخراج القيمة جائز. وروي 
ذلك عن عمر بن عبدالعزيز. لكن قال 
المالكية: يجوز. ويجزىء مع الكراهة, لأنه من 
قبيل شراء الإنسان الصدقة التي أخرجها لله 
لان , 

واحتج القائلون بإجزاء القيمة» بها روي أن 
معاذا قال لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب 
آخذه منكم مكان الذرة والشعير, فإنه أهون 
عليكم . وخيرللمهاجرين بالمدينة. وقال 
عطاء: «كان عمربن الخطاب رضي الله عنه 
يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم» أي 
عتباء ولأن الغرض منها سد خلة المحتاج» 
وذلك معنى معقول. ولأن حاجاته مختلفة ‏ 
وبالقيمة يحصل ما شاء من حاجاته. وقياسا 
على الجزية فإن القيمة مجزئة فيها اتفاقاء 
والغرض منها كفاية المقاتلة» ومن الزكاة كفاية 
الفقير. 

واحتجوا أيضا بها في حديث أنس المرفوع 
«من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة 
وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تؤخذ منه 
الحقبة. ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
عشرين درهماء . )١(‏ 

قال ابن الهم : فانتقل إلى القيمة في 


)١(‏ حديث: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
وليست. . .» أخرجه البخاري (الفتح  81١5/«‏ ط 
السلفية). 
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عليه أن يشتريه فيدفعه . 

ثم قال المالكية: إن أكره على دفع القيمة 
فدفعها أجزأت,. قولا واحدا . 

وقال ابن تيمية: لا تجزىء القيم إلا عند 
الحاجة. مثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس . 
قال: وهذا هوالمنصوص عن أحمد صريخاء فإنه 


منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع 
للحاجة : )١(‏ 


الإخراج بإسقاط المزكي دينه عن مستحق 


للزكاة : 

١‏ -لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه 
الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه 
ويحسبه من زكاة ماله . فإن فعل ذلك لم يجزئه عن 
الزكاة, وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية 
ماعدا أشهب. وهو الأصح عند الشافعية» 


وقول أبي عبيد. 


ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى. فلا 
يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أوإحياء 
ماله 4 واستيفاء دينه . 


)١(‏ فتح القدير ,440/١‏ /ا0٠ه.‏ 2508 والشرح الكبير مع 
الدسوقي أ/أاىف وجموع الفتارى الكبرى 45/17٠6‏ 
ط الرياض» ماه 


وووووووونوووه وووووءوووموو ووو وم قووءث وق وقووةومووةهوموووووهوةوةو ووو وو وو وو ووو ووه 


وذهب الشافعية في قول وأشهب من المالكية 
وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء : إلى 
جواز ذلك. لأنه لودفع إليه زكاته ثم أخذها منه 
عن دينه جازء فكذا هذا. 

فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها 
المدين إليه سدادا لدينه. أواستقرض المدين 
ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه 
واحتسبه من الزكاة. فإن ل يكن ذلك حيلة. أو 
تواطؤا. أوقصدا لاحياء ماله. جاز عند 
الجمهور. وهو قول عند المالكية . 


وإن كان على سبيل الحيلة لم يجزعند المالكية 
والحنابلة» وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك 
عن شرط واتفاق. بل بمجرد النية من الطرفين . 

لكن صرح الحنفية بأنه لووهب جميع الدين 
ل المدين الفقيرسقطت زكاة ذلك الدين ولول 
يئنو الزكاة.» وهذا استحسان . )١‏ 


احتساب المكس ونحوه عن الزكاة : 

"3 -قال السرخسي الحنفي : إذا نوى أن 
يوق قاس ريلة والسسهم _ الىي عنقل اللي 
أنه لا يقع عن الزكاة, ونقله ابن عابدين عن 
الفتاوى البزازية . 9) 


)١(‏ المغنى 25617/7 وحاشية الدسوقي .444/١‏ والمجموع 
5 :» والفتاوى الخانية 77/١‏ - 75514 
(؟) ابن عابدين 89/7 


زكلة 10 +1 


#ععلع عع العام لماعمو اووس ومعحرء بم ممم ممم ممه 


وعند المالكية أفتى الشيخ عليش فيمن 
يملك نصابا من الأنعام. فجعل عليه الحاكم 
نقدا معلوما كل سنة. يأخذه بغيراسم الزكاة» 
فلا يسوغ له أن ينوي به الزكاة, وإن نواها 
لا تسقط عنه. وقال: أفتى به الناصر اللقاني 
والحطاب  )١(‏ 


وفي المجموع للنووي : اتفق الأصحاب أن 
الخراج المأخوذ ظل) لا يقوم مقام العشر. فإن 
أخذه السلطان على أن يكون بدل العشرفهو 
كأخذ القيمة. وفي سقوط الفرض به خلاف. 
والصحيح السقوط به فعلى هذا إن لم يبلغ قدر 
الععشر أخرج الباقي . 

وأفتى ابن حجر الهيتمي بأن ما يؤخذ من 
التاجر من المكس لا يحسب عنه زكاة» ولونوى 
به الزكاة, لأن الإمام لم يأخذه باسم الزكاة. 9) 

وعند الحنابلة روايتان: إحداهما يجزىء 
والأخرى لا يجزىء, قال ابن مفلح : وهي 
الأصح.ء لأنه أخذها غصبا. 7" وني فتاوى ابن 
تيمية : ما يأخذه ولاة الأموربغيراسم الزكاة 
لا يعتد به من الزكاة . 9) 


١1١ .17"8/١ فتاوى عليش‎ )١( 

(؟) المجموع 041/0. 547, والزواجسر لابن حجسر 
5١‏ المطبعة الأزهرية 

(0) مطالب أولي النبى 177/7. بيروت؛ المكتب 
الإسلامي . 6ه 

(4) فتاوى ابن تيمية 47/7٠‏ طبع الرياض سنة 177ه 


ومموفويي نوو وممنروعويم منوفوويء دروو موءمد د دوروو ه26 دم دوو موود لومم مم0 


ما ينبغي لمخرج الزكاة مراعاته في الإخراج : 

+ أ يستحب للمزكي إخراج الجيد من 
مالهى مع العلم بأن الواجب في حقه الوسط. 
وذلك لقول الله تبارك وتعالى : «ياأيها الذين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وثما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 


. تنفقون2(4 وقوله : «إلن تنالوا البرحتى تنفقوا 


نما تحبون» . 9) 
4 ب - إظهار إخراج الزكاة وإعلانه, قال 
ابن عباس : جعل الله صدقة السرفي التطوع 
تفضل علانيتهاء يقال: بسبعين ضعفاء وجعل 
صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء 
يشال: جكمسة وعشرين فعا قال: وكذلك 
جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . 

وقال الطبري : أجمع الناس على أن إظهار 
الواجب أفضل اه ه. وأما قوله تعالى : #إن 
تبدوا الصدقات فنع| هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهوخير لكم "١4‏ فهوني صدقة 
التطوع. نظيرها الصلاة, تطوعها في البيت 
أفضل. وفريضتها في المسجد ومع الجماعة 
رن 


)١(‏ سورة البقرة//71 


(1) سورة آل عمران/47ة 

(7) سورة البقرة/ 717/1١‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7737/7 - 27174 
القاهرة, دار الكتب. والمجموع للنووي 77/5 


ا كك 


زكاة ه86٠8‏ _ لم١‏ 


ا ا ا 0000 


_ج ‏ الحذرمن المن والرياء والأذى. وهذه 
الأمور محرمة في كل ما يخرج من المال ما يقصد 
به وجه الله تعالى. وتحبط الأجر لقوله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى»* اليف ومن هنا استحب المالكية للمزكي 
أن يستنيب من يخرجها خوف قصد المحمدة . 9) 


"6 إعطاء المستحقين الزكاة ليس بدرجة 
واحدة من الفضل . بل يتايز. 
فقد نص المالكية على أنه يندب للمزكي 


إيثار المضطر أي المحتاج » على غيره بأن يزاد 
في إعطائه منها دون عموم الأصناف: 9) 


د أن لا يخبر المزكي الفقير أها ركاة : 


باآ-قيل لأمذ: يدفع الرجل زكاته إلى 
الرجلء فيقول: هذا من الزكاة» أويسكت؟ 
قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت. ما 
حاجته إلى أن يقرعه؟ وهذا يقتضي الكراهة 
وبه صرح اللقاني من المالكية, 9 قال: لما فيه 


7١54 سورة البقرة/‎ )١( 

448/1١ الشرح الكبير‎ )١( 

(*) الشرح الكبير ١‏ /494/8 

(4) المغني 51417/1, والشرح الكبير 6٠٠/١‏ 


اا ا ا ا لل ا ل نا 


من كسر قلب الفقير. 

وقال ابن أبي هريرة من الشافعية : لابد أن 
يقول بلسانه شيئاء كاهبة. قال النووي : هذا 
ليس بشيء. قال: والصحيح المشهور أنه إذا 
دفعها إلى المستحق ولم يقل هي زكاة, ولا تكلم 
بشيء أصلا فإنها تجزئه وتقع زكاة. لكن قال 
الشافعية: إن أعطاه ولم يبين له أنها زكاة فبان 
الآخذ غنيا لم يرجع عليه بشيء. 7 


التوكيل في أداء الزكاة : 
١‏ -يجوزللمزكي أن يوكل غيره في أداء 
زكاته. سواء في إيصاها للامام أونائبه. أوني 
أدائها إلى المستحق . سواء عين ذلك المستحق 
أو فوض تعيينه إلى الوكيل . 

وقد نص الشافعية على أن إخراج المزكي 
الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل» لأنه بفعل 
نفسه أوثق . 

وقال المالكية: التوكيل أفضل خشية قصد 
الملحمدة., ويجب لمن يعلم من نفسه ذلك 
القصد. أويجهل المستحقين. قالوا: وليس 
للوكيل صرفها لقريب المزكي الذي تلزمه نفقته» 
فإن لم تلزمه نفقته كره . 

ثم قال الشافعية: إن كان الوكيل بالغا 


77 /” المجموع‎ )١( 
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عاقلاء جاز التفويض إليهء فإن كان صبيا أو 


سفيها ل يضح التوكيل» إلا 1 توى الموكل وعين 
له من يعطيه لكين 


تلف المال كله أو بعضه بعد وجوب الزكاة : 
4 من وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها ثم 
ضاع المال كله أوبعضه. أوتلف بغيرفعل 
المزكي فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فقال الحنفية: إن تلف المال سقطت الزكاة. 
لآن الواجب جزء من النصاب فيسقط بهلاك 
محله. لكن إن كان هلاكه بعد طلب الساعي 
فقيل : يضمن. وقيل : لا يضمن . 

قالوا: وإذا هلك بعض المال يسقط من 
الزكاة بقدره أي بنسبة ما هلك . 

وقالوا: إن تلف من مال الزكاة بعد الحول 
ما كان به الباقي أقل من نصاب قبل إمكان 
الأداء بلا تفريط سقطت الزكاة, فإن أمكن 
الأداء وفرط ضمن . 

وقال المالكية والشافعية: إن كان ضياعه 
بتفريطه في حفظه وجبت عليه زكاة كل المال» 
وكذا إن فرط في الاخراج بعد التمكن, بأن وجد 
المستحق. سواء طلب الزكاة أم لم يطلبهاء 
لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه . ثم قال 
الشافعية: إن لم يكن فرط زكى الباقي فقط 


10 شرح المعباج‎ .448/١ الشرح الكبير‎ )١( 


لممنعوقلنورفومءس عموننءررره نعل مووورر و ورور رمم مم رو منود و عومد وب نوميد نموم 


بقسطه. ولوكان أقل من نصاب» على الأظهر 
عندهم . فلوملك خمسا من الإبل فتلفت واحدة 
منه قبل التمكن ففي الباقي / ة شاةعلى 
الأظهر. ولا شيء على الثاني . 

وقال المالكية ‏ وهوقول اخر للشافعية : إن 
كان الباقي أقل من نصاب سقطت الزكاة . 

وقال الحنابلة: يجب عليه زكاة كل المال» 
حتى لوضاع كله بعد الحول فالزكاة في ذمته لا 


' تسقط إلا بالأداء, لأنها حق للفقراء ومن معهم 


لم يصل إليهم . كدين الآدمي 92 


تلف الزكاة بعد عزها: 

-لوعزل الزكاة ونوى أنها زكاة ماله فتلفت 
فالحكم كذلك عند كل من المالكية والحنابلة . 
وذكر المالكية صورة ما لوعزل الزكاة فتلف المال 
وبقيت الزكاة, فإنه يجب عليه إخسراجها 
ولا تسقط بتلف المال. 9) 


القسم الرابع : جمع الإمام ونوابه للركاة : 

١‏ -للامام حق أخخذ الزكاة من المال الذي 
وجبت فيه (على خلاف في بعض الأموال يأتي 
بيانه). وكان رسول الله كِةِ والخليفتان بعده 


)1( فتح القدير أ/وداه والمغني 5/1" والشرح الكبير 
مع الدسوقي .507/١‏ وشرح المنهاج والقليوبي 45/17 
() المغني 4 والشرح الكبير مع الدسوقي ١/*ءمهة‏ 


"7ك 


وع«ععع لي ل وروع رو ووروعو برو مي ها الرم موي وعدر ور في وه ووبر و رومس م ر مكاي وفمميم ممم مفيية 


يأخذون الزكاة من كل الأموال» إلى أن فوض 
عشهان رضى الله عنه في خلافته أداء الزكاة عن 
الأموال الباطنة إلى ملاكهاء كما يأتي . 27 

ودليل ذلك قوله تعالى لنبيهيكة : «إخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها29#4 وقول 
أبي بكررضي الله عنه : «والله لومنعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله كلْةِ لقاتلتهم على 
منعه» واتفق الصحابة على ذلك . 

ويجب على الامام أخحذ الزكاة تمن وجبت 
عليهم. فقد صرح الشافعية بأنه يجب على 
الامام بعث السعاة لأخذ الصدقات, لأن 
النبي يَكةِ والخلفاء من بعده كانوا يبعثون 
السعاة, ولأن في الناس من يملك المال 
ولا يعرف مايجب عليه. ومنهم من يبخل . 
والوجوب هو أحد قولي المالكية 2 واحتجوا 
بقوله تعالى : #خذ من أمواللهم صدقة» . 

والذين رخصوا للامام في عدم أخذ الزكاة 
من جميع الأموال أومن بعضها دون بعض. إنما 
هوإذا علم الإمام أنهم إذا ل يأخذهامنهم 
أخرجوهه من عند أنفسهم , أما لوعلم أن إنسانا 
من الناس أوجماعة منهم لا يخرجون الزكاة 
فيجب على الإمام أخذها منهم ولوقهراء كما 


441//١ العناية على الهداية ببامش فتح القدير‎ )١( 

(7) سورة التوبة/ ٠١7‏ 

(”) المجموع 1717/7 174., والدسوقي على الشرح الكبير 
1/١‏ 


ا ا 001 1100ل الل لل لل لل ل ا ل ا ل ل لا 


تقدم, لأن الإمامة لحراسة الدين وسياسة 
الدنياء ومنع الزكاة هدم لركن من أركان 
الدية. 427 


حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل : 
7 المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة 
بحقهاء ويعطيها لمستحقهاء ولوكان جائرا في 
غيرذلك على ما صرح به المالكية. 

ومن دفع زكاة ماله إلى الامام العادل جاز. 
وأجزأات عنه اتفاقا. 

ولوكان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها 
بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب مالك وأبوحنيفة وأبوعبيد. وهو 
القديم من فول الشافبي» إلى الضريق بين 
الأموال الظاهرة. وهي الزروع. والمواشي . 
والمعادن. ونحوهاء وبين الأموال الباطنة وهي 
الذهب والفضة والتجارات . 

فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام. لأن 
أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها. ووافقه 
الصحابة على هذاء. فليس للمزكي إخراجها 
لقسية. حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو 
أخرجها كذلك لم تجزئه . 

ولأن ما للامام قبضه بحكم الولاية لا يجوز 
دفعه إلى المولى عليه كولي اليتيم . 


4١ا//١ المغنى ؟ / لاه هلاه . وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


هس700١5-‎ 


فعلع لا ملعم راوع عيرم ارمع ولع امع م عع لبور و م رمم نويل 


وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية : 
للامام طلبها. وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل 
مال تجب فيه الزكاة, للآية. وما فعله عثمان 
رضى الله عنه أنه فوض إلى الملاك زكاة المال 
الباظء .فهم نرآيه في ذلك وهذالا سقظ 
طلب الامام أصلاء ولهذا لوعلم أن أهل بلدة 
لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها. فأما إذا لم يطلبها 
لم يجب الدفع إليه . 29 

وقال المالكية والشافعية : زكاة الأموال الباطنة 
مفوضة لأربابهاء فلرب امال أن يوصلها إلى 
الفقراء وسائر المستحقين بنفسه . 9) 

وذهب الحنابلة. وهوالجديد المعتمد من 
قولي الشافعي : إلى أن الدفع إلى الإمام غير 
واجب في الأموال الظاهرة والباطنة على 
السواء. فيجوز للالك صرفها إلى المستحقين 
مباشرة. قياسا للظاهرة على الباطنة. ولأن في 
ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه . 
فيجزئه. كا لودفع الدين إلى غريمه مباشرة. 
وأخذ الإمام لها إنم| هوبحكم النيابة عن 
مستحقهاء فإذا دفعها إليهم جاز. لأنهم أهل 
رشك : 


ثم قال الشافعية ني الأظهر: الصرف إلى 


)1( المغني ا وفتح القدير والعناية »14/1//١‏ 
44 والدسوقي ممه 

(؟) الدسوقي .47/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص١١‏ القاهرة. مطبعة مصطفى ا حلبي . ااه 


001111 


الأمام أفضل من تفريقها بنفسه. لأنه أعرف 
بالممتحقين. وأقدر على التفريق بينهم» وبه 
يبرأ ظاهرا وباطنا . 9) 


ثم قال الحنابلة: تفرقتها بنفسه. أولى 
وأفضل من دفعها إلى الإمام. لأنه إيصال 
للحق إلى مستحقه. فيسلم عن خطر الخيانة 
من الإمام أوعماله. ولأن فيه مباشرة تفريج كربة 
من يستحقهاء وفيه توفي لأجز العالة» مع تمكنه 
من إعطاء محاويج أقربائه. وذوي رحمه. 
وصلتهم بهاء إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفسه 
فالأفضل له دفعها إلى الساعي , لغلا يمنعه 
الشح من إخراجها. 


أما لوطلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب 
الدفع إليه اتفاقاء وسواء كان المال ظاهرا أو 
باطناء وا لخلاف في استحقاقه جمع زكاة المال 
الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه. لأن 
الموضع موضع اجتهاد. وأمر الإمام يرفع 
الخلاف كحكم القاضي»ء كا هومعلوم من 
قواعد الشريعة . 


و هه المالكية بأن الامام العدل إن طلبها 
فادعى المالك إخراجها لم يصدق . 9) 


)١(‏ المغنىي 5414/17". وشرح الهاج 47/17. ونخفة المحتاج 
4 اف 
(؟) الدسوقي ١/*.ه‏ 


756 


١15-114 ؤكاة‎ 


ل ل 0 000 


دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين. وإلى البغاة : 
١4‏ - إن أخخذ الامام الجائر الزكاة قهرا أجزأت 

وكذا إن أكره الإمام المزكي فخاف الضرر إن 
لم يدفعها إليه . 

واختلف الفقهاء فيمن كان قادرا على 
الامتناع عن دفعها إلى الإمام الجائرء أوعلى 
إخفاء ماله. أو إنكار وجوبها عليه أو نحو 
ذلك: 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى 
عدم جوازدفعها إلى الإمام حينكذ. وأنها 
لا تجرىء عن دافعها على التفصيل التالي : 

فقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج والسلاطين 
الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة السوائم 
والزروع وما يأخذه العاشر, فإن صرفمه في 
مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي » وإلا 
فعلى المزكي فيم| بينه وبين الله تعالى إعادة 
إخراجها. وني حالة كون الآخذ لا البغاة ليس 
للامام أن يطالب أصحاب الأموال بهاء لأنه لم 
يحمهم من البغاة» والجباية بالحماية. ويفتى 
البغاة بأن يعيدوا ما أخذوه من الزكاة . 

وأما الأموال الباطنة فلا يصح دفعها إلى 
السلطان الجائر: )١(‏ 

وقال المالكية : إن دفعها إلى السلطان الجائر 


)١(‏ فتح القدير 2017/١‏ وحاشية ابن عابدين 4/7؟7, 
والفتاوى الهندية ١9٠/١‏ 


عفمموقننوروروه فومعمل بعلم يعر وبر د ررم ل ور ومموريم ةم و بره جرونو حي قار وروم نقيء ونم ثرة 


اختياراء فدفعها السلطان لمستحقها أجزأت 
عنه. وإلالم تجزئه. فإن طلبها الجائر فعلى ربها 
جحدها والحرب بها ما أمكن, فإن أكرهه جاز. . 
وهذا إن كان جائرا في أخذها أوصرفها. وسواء 
كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . 

أما إن كان عادلا فيها وجائرا في غيرها. 
فيجوز الدفع إليه مع الكراهة . (') 

أما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن طلب الإمام 
الجائر زكاة المال الباطن. فصرفها إليه أفضل » 
وكذا زكاة المال الظاهر سواء لم يطلبها أو طلبهاء 
وفي التحفة إن طلبها وجب الدفع إليه . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام 
الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز 
سواء كانت من الأموال الظاهرة أوالباطنة. 
ويبرأ المزكي بدفعها إليهم. سواء صرفها الإمام 
في مصارفها أولا. واحتجوا بها ورد في ذلك عن 
بعض الصحابة,. منهم سعد بن أبي وقاص 
وجابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم . ”") 


إرسال الحباة والسعاة لجمع الزكاة وصرفها: 
4 يجب على الامام أن يرسل السعاة 
لقبض الزكاة وتفريقها على مستحقيها. وقد 


)١(‏ الشرح الكبيير وحاشية الدسوقي 0ه ده 

(1) القليوبي 47/7, 247 وتحفة المحتاج 2745/7 ومغني 
المحتاج 11/١‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات 414/١‏ . والمغني 5141/7 


اك" و”اس 


١46 ١545 زكاة‎ 


ا ا ل لل ا ل ا 0000 


كان النبي يَكيْةِ يولي العمال ذلك ويبعثهم إلى 
أصحاب الأموال. فقد استعمل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عليها., وورد أنه 
استعمل ابن اللتبية. 27 
وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يرسلون 
ويشترط في الساعي مايل : 
١‏ أن يكون مسلاء فلا يستعمل عليها كافرا 
لأا ولاية» وفيها تعظيم للوالي . 
" - وأن يكون عدلاء أي ثقة مأموناء لا يخون 
ولا يجور في الجمع . ولا يحابي في القسمة . 
- وأن يكون فقيها في أمور الزكاة لأنه يحتاج 
إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ, ويحتاج إلى 
الاجتهاد فيما يعرض له من وقائع الزكاة. 
5 - وأن يكون فيه الكفاية. وهي القدرة على 


القيام بالعمل وضبطه على الوجه المعتير. 
© وأن لا يكون من ال البيت» وفي هذا الشرط 
اختلاف بين الفقهاء . 

ومعنى اشتراطه هنا عدم استحقاقه للأخذ 
منها مقابل عمله فيها. فلوعمل بلا أجرأو 


أعطي أجسرة من مال الفيء أوغيره جاز. و(ر: 


والسعاة على الزكاة أنواع فمنهم الجابي : 
)١(‏ استعماله يَكِدِ لابن اللتبية . أخرج حديثه البخاري (الفتح 


6 7ط السلفية) من حديث أبي حميد الساعدي. 


ومسلم ١4517/7(‏ ط الحلبي) . 


لل لل ا لا ل ل ا ا كا 


وهو القابض للزكاة, والمفرق :وهو القاسم. 
والحاشر: وهوالذي يجمع أرباب الأموال 
لتؤخذ منهم الزكاة» والكاتب لها . () 

وإن لم يكن هناك إمام, أوكان الإمام 
لا يرسل السعاة لحبي الزكاة فيجب على أهل 
الأموال إخراجها وتفريقها على المستحقين» 
لأنهم أهل الحق فيها والإمام نائب . 9) 


موعد إرسال السعاة : 
6 الأموال قسمان : 

فيا كان منها لا يشترط لزكاته الحول كالزروع 
والشمار والمعادن» فهذا يرسل الإمام سعاته وقت 
وجوبهاء ففي الزروع والثار عند إدراكها بحيث 
يصلهم وقت الجذاذ والحصاد. 

ونفاق شيا شرص كما نارم يبنل 
عند بدء ظهور الصلاح ىا تقدم (وانظر 
مصطلح : خرص). 

وما كان يشترط فيه الحول كالمواشي : 

فذهب الشافعية إلى أنه يجب أن يعين لهم 
بي سرداين اد الصورة يما لبه فية 
الساعي كل عام . 9 


27١7/79 المجموع للنووي 151/5- 2159 والقليوبي‎ )١( 
448غ.‎ .447/١ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
88/7 والمغني 0-7 وابن عابدين‎ 

(؟) المجموع 178/5 

فيه المججمسوع سالا وشرح الممهساج بحاشية القليوبي 
الها و0 


م الراك 


ا١8ا/-‎ ١55 زكاة‎ 


0000000-0-000 


حقوق العاملين على الزكاة : 
57 العامل على الزكاة يجوز إعطاؤه حقه من 
الزكاة نفسها بالشروط المتقدمة في الساعي . 

ويجوز إعطاؤه من بيت المال. ويتعين ذلك 
إن لم يكن من أهل الزكاة, كأن يكون من ال 
البيت على ما صرح به المالكية, أويكون 
العمل ما لا يحتاج إليه غالبا كالراعي والحارس 
والسائق على ما صرح به المالكية والشافعية, 
وقال الحنابلة : يعطى الراعى والحارس ونحوهما 
من الزكاة كغيرهم من العاملين. 0١‏ 

وليس للساعي أن يأخخذ من الزكاة لنفسه 
شيها غير الأجر الذي يعطيه إياه الإمام» لما في 
حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «من استعملناه 
منكم على عمل فكتمنا مخيطا”"؟ فا فوقه. كان 
غلولا يأتي به يوم القيامة». 9 

وليس للساعي أن يأخذ شيئا من أهل 
الأموال باسم الهدية بسبب ولايتهء وإن أخذه لم 
يحل له أن يكتمه ويستأثربه. لما ورد في حديث 
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
استعمل النبي ككل رجلا من الأزد يقال له ابن 


)١(‏ حاشية الدسوقي .4465/١‏ وابن عابدين 78/57. والمغني 
4/7 

() المخيط : الإبرة 

(؟) حديث: «من استعملناه منكم على عمل» أخرجه مسلم 
١555/5‏ ط الحلبي) 


ووونووء موووس وممووءوومووونوومةثنفووءءووووووهو و2 وووءوءوةنوووةونوووووووووءءءثودده 


اللتبية على الصدقة. فل| قدم قال: هذا لكم. 
وهذا أهدي لي . قال: فهلا جلس في بيت أبيه - 
أوبيت أمه. فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي 
نفسي بيدهء لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرا له 
رغاءء, أوبقرة لها خوار» أوشاة تيعر ثم رفع 
بيده حتى رأينا عفرة إبطيه ‏ اللهم هل بلغت, 
اللهم هل بلغتء ثلاثاء . 9) 


دعاء الساعي للمزكي : 

١7‏ -إذا أخذ الساعي الزكاة استحب له أن 
يدعو للمالك. لقوله تعالى : «إخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم 94 ولا ورد من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «كان 
النبي يك إذا أتاه قوم بصدتتهم قال : «اللهم 
صل على ال فلان» فأتاه أبي بصدقته, فقال: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى». ”© وفي قول 
للشافعية: يجب ذلك,. لظاهر الآية. ويقول: 
اللهم صل على ال فلان. وإن شاء دعا بغير 


)١(‏ حديث أبي حميد الساعدي. أخرجه البخاري (الفتح 
06 -ط السلفية). ومسلم  ١45717/7(‏ ط الحلبي) 
واللفظ للبخاري. 

٠١7 / سورة التوبة‎ )7١( 

(*) حديث : «كان إذا أتاه قوم بصدقتهم». أخرجه البخاري 
(الفتح "51/1٠‏ اط السلفية) 


عام :7س 


١6٠١ ١14م. زكأة‎ 


ل ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل لي ال 00 ععرمه 


ذلك. وفي قول للشافعية: لا يدعو بالصلاة 


على ال المزكي . بل يدعو بغيرهاء لأن الصلاة 
خاصة بالأنبياء . (') 


ما يصنع الساعي بالممتنع عن أداء الزكاة : 
- قال الشافعية: إن كان الساعي جائرا في 
أخذ الزكاة أوصرفها لم يكن له تعزير من امتنع أو 
أخفى ماله أوغلب به. لأن الممتنع أوالمخفي 
يكون بذلك معذورا. أما إن كان الساعي عادلا 
فإنه يأخذها من الممتنع أوا للخفي , ويعزره مالم 
يكن له فيه| فغله شبهة معتيرة . 9) 

ووخرج على الأعام توم ظلم يقدر الساعي 
على أخذ الزكاة منهم حتى مضت أعوام . ثم 
قدر عليهم. يؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال 
القدرة عليهم لماضي الأعوام ولعام القدرة» وإن 
ادعوا أنهم أخرجرها يصدقون, لكن إن كان 
خروجهم لمنعها لا يصدقون على ما صرح به 
المالكية . ©) 


ما يصنع الساعي عند اختلاف الحول على 
كلدك + 
48 قال النووي : إذا وصل الساعي إلى 


510/7 والمغني‎ ,.17١- 1١74/5 المجموع‎ )١( 

1177/5 المجموع‎ )١( 

(*) الشرح الكبير للدردير 4417/1١‏ 

(4) ترى اللجنة أن هذه الصور إجرائية تختلف باختلاف - 


«وولوور وو ووو ولو ووم مم مور وو ويم د ووو دوه و ووو وفووءن ةن نفو ةة لقم قنوموروءقميثيثوية 


أرباب الأموال. فإن كان حول صاحب المال قد 
تم أخذ منه الزكاة. وإن كان حول بعضهم لم 
يتم سأله الساعي تعجيل الزكاة» ويستحب 
للمالك إجابته. فإن عجلها برضاه أخذها منه» 
وإلا لم يجبره. ثم إن رأى الساعي المصلحة ني 
أن يوكل من يأخذها عند حلوها ويفرقها على 
أهلها فعل. وإن رأى أن يؤخرها ليأخذها منه 
في العام المقبل فعل» ويكتبها كيلا ينساها أو 
يموت فلا يعلمها الساعي الذي بعده. وإن 
رأى أن يرجع في وقت حلولها ليأخذها فعل, 
وإن وثق بصاحب المال جاز أن يفوض إليه 
تقريفها. 03 

وتقدم أن وصول الساعي شرط في وجوب 
الزكاة عند المالكية إن كان هناك ساع. فهو 
يحاسبهم على ما يملكونه يوم وصوله إليهم .9 


حفظ الزكاة : 

. على الساعي المحافظة على مال الزكاة‎ ١ 
وهو أمانة في يده حتى يوصله إلى مستحقيه. أو‎ 
يوصله إلى الإمام إن فضل منه شيء, وله في‎ 
سبيل ذلك أن يتخذ حارسا أو راعيا ونحوهما.‎ 


لما 


ويما ذكره الفقهاء من وسائل الحفظ وسم 


> الزمان والمكان ووسائل المواصلات والاتصالات وغيرهائما 
جد وما سيجد. 

)0( المجموع أعارة نل 

(؟) الدسوقي والشرح الكبير 4141/1١‏ 


8:64 


زكاة أه١1_‏ “ه٠١‏ 


#عللع مااع اع اع اعرسم تمده رمررءم تمتريية 


بهائم الصدقة من الإبل والبقر والغنم لتتميزعن 
غيرهاء ولثلا تضيع» ويسمها بالنار بعلامة 
خاصة. كأن تكون علامة الوسم (لله) لما ورد في 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
«وافيت النبي كٍ وبيده الميسم يسم إبل 
الصدقة)(' ولآثاروردت من فعل عمر وغيره 
من الضحانة رشيواث الل عاري. +00 


بيت مال الزكاة : 

١‏ على الإمام أن يتخذ بيتا لأموال الزكاة 
تحفظ فيه وتضبط إلى أن يتمكن من صرفها 
لأهلها. 9) وتفصيل ذلك في مصطلح : «بيت 
المال» . 


تصرفات الساعي قٍ الزكاة : 

- إذا قبض الساعى الزكاة يفرقها على 
مستحقيها من أهل البلد التي جمعها فيها إن كان 
الامام أذن له في تفريقهاء فلا ينقلها إلى أبعد 
من مسافة القصرء إلا أن يستغني عنها فقراء 


)١(‏ حديث أنس : وافيت النبي يَكةِ وبيده ميسم . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 755/7 ط السلفية) ومسلم 
(1404/4 -ط الحلبي) ورواية مسلم مختصرة ليس فيها 
«يسم إبل الصدقة» . 

(؟) المجموع للنووي 176/5 - ١7//‏ 

() الدر المختار. وحاشية ابن عابدين ؟ /لاه. و 2787/7 
والأحكام السلطانية للماوردي ص4 7١‏ ط 111717اهء 
والأحكام السلطانية لأي يعلى ص27 4؟ نشر حامد 
الفقي ‏ والدسوقي 440/١‏ 


وومومووعووووون فوموملوم مم نووم وروم وروم ووم لومم وم ووم لماوعو م مم0 


البلد» وقد ورد أن عمر بعث معاذا رضي الله 
عنه إلى اليمن» فبعث إليه من الصدقة. فقال 
له: إني لم أبعثك جابيا ولا اخذ جزية ولكن 
بعقشتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في 
فقرائهم . فقال معاذ: أنا ما بعثت إليك بشيء 
وأنا أجد أحدا يأخذه مني» . 2 فلونقلها في غير 
تلك الحال ففيه خلاف يأتي . 


وليس للساعي أن يأخذ من الزكاة لنفسه 
على أنه أحد أصناف أهل الزكاة, ىا لوكان 
غارما أوفقيرا . ولا بحل إلا ما أعطاه الآمام 


١61‏ - وإذا تلف من مال الزكاة شيء في يد 
الإمام أوالساعي ضمنه إن كان ذلك بتفريط 
منه بأن قصرفي حفظه. وكذالوعرف 
حتى تلفت. لأنه متعد بذلك. فإن لم يتعد وم 
يفرط لم يضمن . 9) 

قال النووي : ينبغي للامام والساعي وكل 
من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات أن يعتني 
بضبط المستحقين, ومعرفة أعدادهم, وأقدار 
جابجايم؟ بعيشيتم الفراع من جع 


١74/5 المغني »> *لا5, والمجموع‎ )١( 
4/١ المجموع :؛ والشرح الكبير والدسوقي‎ )١( 


ات 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الصدقات بعد معرفتهم أومعهاء ليعجل 
حقوقهم. وليأمن هلاك المال عنده . 9) 

وتصرف الزكاة في الأصناف الثمانية, 
ولا يجوز صرفها إلا لمن جمع شروط الاستحقاق. 
ويأتي بيان ذلك بالتفصيل . 
45 - وإذا أخذ الإمام أوالساعي الزكاة 
فاحتاج إلى بيعها لمصلحة, من كلفة في نقلهاء 
أومرض البهيمة أونحوذلك جاز, أما إذا باعها 
لغيرذلك فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
الجوازء والبيع باطل. وعليه الضمان إن تلف. 
وذلك لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية 
عليهم» فلم يجز بيع ماللهم بغيرإذنهم . 

وفي احتمال عند الحنابلة يجوزذلك. لما ورد 
عن قيس بن أبي حازم أن النبي يليِْ «رأى في إبل 
الصدقة ناقة كوماءء فسأل عنهاء فقال 
المصدق : إني ارتجعتها بإبل. فسكت»)” قال أبو 
عبيد : الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو 
غيرها . 9) 


نصب العشارين 5 
ف] _ينصي السام على للسايسرق طرق 


771/7 روضة الطالبين‎ )١( 

(1) حديث قيس بن أبي حازم أن النبي كةِ رأى في إبل 
الصدقة. . .» عزاه ابن قدامة في المغني  "1/4/17(‏ ط 
الرياض) إلى أبي عبيد القاسمبن سلام. 

2 المغني /00 والمجموع ل مما 


ومممووففومي ووم روفو ووعنوي مون لم مم موا وو مموءم دور متجوعددنوبقموءءةء0ءم2لة 


من المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا 
بأموالهم إلى بلاد الإسلام. فيأخذ من أهمل 
الإسلام ما يجب عليهم من زكاة, ويأخذ من 
أهل الذمة نصف العشرء ويأخذ من أمل 
الحرب العشر. والذي يأخذه من أهل الذمة 
وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في 
مصارف الفيء., وينظر تفصيله في مصطلح : 
(عشر) . 

أما ما يأخذه من أهل الإاسلام فهوزكاة 
يشترط له ما يشترط في سائر الأموال الزكوية 
ويصرف في مصارف الزكاة, إلا أن هذا النوع 
من المال وإن كان في الأصل مالا باطنا لكنه لما 
انتقل صاحبه به في البلاد أصبح في حكم المال 
النظاهر على ما صرح به ابن عابدين, ولذا 
كانت ولاية قبض زكاته إلى الإمام. كالسوائم 
والزروع . ظ 

وصرح ال حنفية بتحليف من يمر على العاشر 
إن أنكر تام الحول على ما بيده» أوادعى أن 
عليه دينا يمسقط الزكاة. فإن حلف فالقول قوله. 
وكذا إن قال أديتها إلى عاشر آخر وأخرج براءة 
(إيصالا رسميا بها)» وكذا إن قال أديتها بنفسي 
إلن اللعرلد فى الصر. 1 

ويشترط أن يكون مامعه نصابا فأكثر حتى 
يجب الأخذ منه. فإن كان معه أقل من نصاب 
ولهفي المصرما يكمل به النصاب فلا ولاية 


س"١١‎ 


ا١هال‎ ١65 زكاة‎ 


0000000 00000 


للعاشر على الأخذ منه. لأن ولايته على الظاهر 
فقط. 

ويشترط في العاشرما يشترط في الساعي كا 
تقدم وأن يأمن المسافرون بحايته من 


00 ٠. اللصوص‎ 


القسم الخامس : مصارف الركاة : 
5 - مصارف الزكاة محصورة في ثانية 
أصناف . 

والأصناف الثمانية قد نص عليها القران 
الكريم في قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاك والشارميق وف سبيل اله واين السييل 
فريضة من الله والله عليم حكيم».”") 

و«إنما» البيي صدرت بها الآية أداة حصر. فلا 
يجوز صرف الزكاة لأحد أوفي وجه غيرداخل في 
هذه الأصناف,. وقد أكد ذلكما ورد «أن 
رسول الله يكِةِ أناه رجل فقال: أعطني من 
الصدقة,. فقال: إن الله تعالى لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو 
فجزأهانانية,. فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك» . 9) 


"8/17 37اه. وابن عابدين‎ ه٠‎ /١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) سورة التوبة/ "٠١‏ 

(؟) حديث: «إن الله لم يرض بحكم نبي . . .» أخرجه أبوداود 
781/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال - 


ووومووو ووووو ومو وووموووووووءوثووووةوةث مث مو ووو ةهةوةوةوءهووةوووةوةنةوووووءأةءونةه.ه 


ومن كان داخاا ف هذه الآض تاق فلا 
يستحق من الزكاة إلا بأن تنطبق عليه شروط 
معينة تأتى بعد بيان الأصناف . 


بيان الأصناف الثانية : 
الصئفان الأول والثاني : الفقراء والمساكين : 


- الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين 
لا يجدون ما يكفيهم, وإذا أطلق لفظ (الفقراء) 
وانفرد دخل فيهم (المساكين). وكذلك عكسه. 
وإذا جمع بيغبه في كلام واحد, كما في أية 
مصارف الزكاة» تميز كل منهم| بمعنى . 


وقد اختلف الفقهاء في أيهم أشد حاجة. 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقيرأشد 
حاجة من المسكين, واحتجوا بأن الله تعالى قدم 
ذكرهم في الآية. وذلك يدل على أنهم أهم 
وبقوله تعالى : #أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر» . ”" فأثبت لهم وصف 
المسكنة مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون 
نولاء واستأنسوا لذلك أيضا بالاشتقاق» 
فالفقيرلغة : فعيل بمعنى مفعول. وهومن 
نزعت بعض فقار صلبه. فانقطع ظهره. 


- المنذري: «في إسناده عبدالرحمنين زيادبن أنعم الإفريقي, 
وقد تكلم فيه غير واحد؛ كذا في مختصر السئن (771/17 - 
نشر دار المعرفة) . 

)١(‏ سورة الكهف/79 


-؟ا"اه 


١69 ١64 زكاة‎ 


وعوقه و مودو عع لوو وونم نودلوي نمنوءم منءس سو يدوه روود ع مي يييء 


والمسكين مفعيل من السكون, ومن كسر صلبه 
أشد خالا من الساكن . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد 
حاجة من الفقير. واحتجوا بأن الله تعالى قال: 
#أومسكينا ذا متربة4. 27 وهوالمطروح على 
التراب لشدة جوعه. وبأن أئمة اللغة قالوا 
ذلك. منهم الفراء وثعلب وابن قتيبة. 
وبالاشتقاق أيضاء فهومن السكون, كأنه عجز 
عن الحركة فلا يبرح . 

ونقل الدسوقي قولا أن الفقيروالمسكين 
صنف واحد,. وهومن لا يملك قوت عامه. 
سواء كان لا يملك شيئا أويملك أقل من قوت 
العام . 9) 
6 - واختلف الفقهاء في حد كل من 
الصنفين : 

فقال الشافغية والحنابلة : الفقيرمن لا مال 
له ولا كسب يقع موقعامن حاجته. كمن 
حاجته عشرة فلا يجد شيئا أصلاء أويقدر باله 
وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من 
نصف كفايته. فإن كان يجد النصف أو أكثر 
ولا يجد كل العشرة فمسكين . 

وقال الحنفية والمالكية: المسكين من لا يجد 
شيئا أصلا فيحتاج للمسألة وتحل له. 


(1) سورة البلد/ ١5‏ 
() المغني ,57١/”‏ وفتح القدير 16/1, 5 والدسوقي 
على الشرح الكبير 447/1١‏ . والمحلي على المنهاج ١95/8‏ 


عم.ء اعتمم وعمس وعم قوع ميء فور مر ةورع تت جومم و م © وم وجورم ء واو م وبملال عر يميه 


واختلف قوهم في الفقير: 

فقال الحنفية: الفقيرمن له أدنى شيء وهو 
مادون النصاب. فإذا ملك نصابا من أي مال 
زكوي فهوغني لا يستحق شيئا من الزكاة. فإن 
ملك أقل من نصاب فهو غير مستحق, وكذا لو 
ملك نصابا غيرنام وهومستغرق في الحاجة 
الأصلية. فإن لم يكن مستغرقا منع» كمن عنده 
ثياب تساوي نصابا لا يحتاجها. فإن الزكاة 
تكون حراما عليه ولوبلغت قيمة ما يملكه 
نُصُبا فلا يمنع ذلك كونه من المستحقين للزكاة 
إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده 
كتب يحتاجها للتدريس . أوآلات حرفة» أونحو 


ذلك. 
يكفيه لقوت عامه . )١‏ 


الغنى المانع من أخذ الركاة بوصف الفقر أو 
المسكنة : 
الأمسل أن الغنيى لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة. وهذا اتفاقي » لقول النبي كه : ولا حظ 
فيها لغني». 9) 

ولكن اختلف في الغنى المانع من أخذ 
الزكاة : 


1917/١ والدسوقي‎ 1١/57 فتح القدير‎ )١( 
(؟) حديث: «لاا حظ فيها لغني ..» أخرجه أبوداود‎ 
- (؟786/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث‎ 


”اس 


زكاة وها ١5١ا‏ 


لوعي عم ومو وعم عاج مولعل عبر و ورور برسم رموه وموم تمن كمومه 


فقال الجمهورمن المالكية والشافعية وهو 
رواية عن أحمد قدمها المتأخرون من أصحابه : 
إن الأمر معتبر بالكفاية» فمن وجد من الأثمان أو 
غيرها ما يكفيه ويكفي من يمونه فهوغني 
لا تحل له الزكاة, فإن لم يجد ذلك حلت له ولو 
كان ما عنده يبلغ نصبا زكوية» وعلى هذاء فلا 
يمتنع أن يوجد من تجب عليه الزكاة وهو 
مستحق للزكاة . 

وقال الحنفية: هوالغنى الموجب للزكاة» 
فمن تجب عليه الزكاة لا يحل له أن يأخذ الزكاة» 
لقول النبي كَكْةِ : «إن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 9) 
ومن ملك نصابامن أي مال زكوي كان فهو 
غني» فلا يجوزأن تدفع إليه الزكاة ولوكان 
ما عنده لا يكفيه لعامه. ومن لم يملك نصابا 
كاملا فهو فقي ر أو مسكين, فيجوز أن تدفع إليه 
الزكاة» ى] تقدم . 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة عليها ظاهر 
المذهب : إن وجد كفايته» فهوغني. وإن لم يجد 
وكان لديه حمسون درهماء أوقيمتها من الذهب 
خاصة». فهوغني كذلك ولو كانت لا تكفيه. 


- عبيد اللهبن عديبن الخيار. وصححه ابن عبدالهادي كما في 
نصب الراية  401/7(‏ ط المجلس العلمي) . 

». . حديث: (إن الله قد. فرض عليهم صدقة تؤخذ من.‎ )١( 
ط السلفية) من‎  7010//* أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث ابن عباس‎ 


وممنفوننوفوعه فمء ووعونع نوو نوووروعومووم مز مووومونفومو ولو عوزءيوووثثموممءوءدث مثيه 


لحديث «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم 

القيامة ومسألته في وجهه خموش أوخدوش أو 

كدوح . قالوا يارسول الله وما يغنيه؟ قال: 

خمسون درهما أوقيمتها من الذهب». 9 وإننا 

فرقوا بين الأثمان وغيرها اتباعا للحديث . 9) 
وفيها يلي تفصيل فروع هذه المسألة : 


إعطاء الزكاة لمن لا يملك مالا وله مورد رزق: 
من ل يكن له مال أوله مال لا يكفيه فإنه 


م من الكاو عه لمي إل أن فق 
لزمت نفقته مليئا من نحووالد لا يعطى من 
الزكاة, وكذا لا تعطى الزوجة لاستغنائها 
بإنفاق زوجها عليها. ومن له مرتب يكفيه لم يجز 
اعظاوو عن الؤكاة: وكذاين كان لداصيعة 
تيه إن كان لا يسلاك فى الخال مالا , 


فإن كان واحد من هذه الأسباب يأتيه منه 
أقل من كفايته يجوز إعطاؤه تمام الكفاية. 29 


كفايته أنه لا يلزمه بيعها لتحل له الزكاة. 


» . . . حديث : «من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث ابن‎  77/7( أخرجه الترمذي‎ 
مسعود. وقال: «حديث حسن».‎ 

0( فتح القدير 7'//ا؟» والإنصاف ركلرفة ” وشرح منتهى 
الإرادات 474/١‏ 476 

(*) الشرح الكبير والدسوقي .1447/١‏ 497. وشرح المنهباج 
. والمجموع 5 ولمغني 4714/5 


7”١5‏ سس 


ا ا 


وكذلك آلات المحترفين وكسب العا . () 

وقال الخنفية : يجوز دفع الزكاة إلى من عنده 
دخل سنوي أوشهري أويومي من عقار أونحو 
ذلك. إن لم يملك نصابا زكوياء ويجوز دفعها 
إلى الولد الذي أبوه غني إن كان الولد كبيرا 
فقيرا» سواء كان ذكرا أو أنثى , لأنه لا يعد غنيا 
بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليهء أما الولد 
الصغير الذي أبوه غني فلا تدفع إليه الزكاة لأنه 
يعد غنيا بيسار أبيه» وسواء كان الصغيرفي عيال 
أبيه أم لا. وكذا قال أبوحنيفة ومحمد: يجوز دفع 
الزكاة إلى رجل فقيرله ابن موسر. وقال أبو 
يوسف : إن كان الأب في عيال الابن الموسر 
لا يجوز وإن لم يكن جاز. 

قالوا: وكذلك المرأة الفقيرة إن كان لها زوج 
غنى يجوز إعطاؤها من الزكاة, لأنها لا تعد غنية 
بيسار زوجهاء وبقدر النفقة لاا تصيرموسرة. 
واستيجاءها النفقة بمنزلة الأجرة . 9) 

ومن كان مستغنيا بأن تبرع أحد من الناس 
بأن ينفق عليه فالصحيح عند الحنابلة أنه يجوز 
إعطاؤه من الزكاة. ويجوز للمتبرع بنفقته أن 
يدفع إليه من الزكاة ولوكان في عياله» لدخوله 
في أصناف الزكاة. وعدم وجود نص أوإجماع 
يخرجه من العموم . 9 


1١97/5 المجموع‎ )١( 
74 .77/57 فتح القدير‎ )١( 
"61/17 (؟) المغنى‎ 


وووموعورو وه وموم ووع وموم فومودر دوعن ودر د مرو ء 6 عور مر و جو دوم ومو نوءعويءم دع مه 


إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب: 
8 مرخ كان من الققراء وللساكين قاهرا على 
كسب كفايته وكفاية من يمونه. أوتمام الكفاية. 
يحل له الأخخذ من الزكاة, ولا يحل للمزكي ٠‏ 
إعطاؤه منهاء ولا تجزئه لوأعطاه وهويعلم 
بحاله. لقول النبيككلهِ في الصدقة: «لا حظ 
فيها لغني ولا لقوي مكتسب». 7( وفي لفنظ 
«لا تحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي». 9) 
هذا مذهب القاففية واكتابلة. 


وقال الحنفية : يجوز دفع الزكاة إلى من يملك 
أقل من نصاب. وإن كان صحيحا مكتسباء 
لأنه فقي رأومسكين. وهما من مصارف الزكاة. 
ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليهاء فأدير 
الحكم على دليلهاء وهوفقد التضصاب. 
واحتجوا با في قصة الحديث المذكور سابقاء 
وهي أن النبي يكل كان يقسم الصدقات فقام 
إليه رجلان يسألانه, فنظر إليهها فراهما جلدين 
فقال: «إنه لااحق لكىم) فيه وإن شثئتما 


)١(‏ قوله يك في الصدقة: «لا حظ فيها لغنى ولا لقوي 
مكتسب] . أخرجه أبوداود 786/7 - نتحقيق عزت عبيد 
دعاس ) من حديث عبيداللهبن عدي بن الخيار» وصححه 
ابن عبدافادي كما في نصب الراية  401/1(‏ ط المجلس 
العلمي) . 

0( خفد يهاه دلا نحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». 
أخرجه ابن ماجه (1/ 089 ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. وقال ابن عبداطادي في التنقيح : «رواته ثقات»» 
كذا في نصب الراية (5/ 749 ط المجلس العلمي) . 


ا 5 


ؤكاة #خرء 54ا 


عع هعم عع ولع ل لوو نوهو وو و نوو ووووونونيمويو نمسم ممن نور ملعمل مم مده 


أعطيتكم, . 27 لأنه أجاز إعطاءهماء وقوله: 
«لاحق لكا فيه» معناه لاحق لكا في 
السؤال. 9؟ 

ومثله قول المالكية المعتمد عندهم, إلا أن 
الحد الأدنى الذي يمنع الاستحقاق عندهم هو 
ملك الكفاية لاا ملك النصاب. كما عند 
الحنفية . 9) 


إعطاء الزكاة لمن له مال أو كسب وامتنع عنه 
ماله أو كسبه : 

من كان عنده مال يكفيه فلا يستحق من 
الزكاة, لكن إن كان ماله غائبا أوكان دينا 
من إعطائه ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو 


يحل الأجل 4 


والقادر على الكسب إن شغله عن الكسب 


طلب العلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه 
من الزكاة, لأن طلب العلم فرض كفاية 
بخلاف التفرغ للعبادة. واسترط بعض 


)١(‏ حديث: «أن النبي يك كان يقسم الصدقات فقام إليه 
رجلان. . . » تقدم تخريجه مهذا المعنى ف/ ١67‏ 

(1) فتح القدير 2.78/١‏ والمغني 2/5 والمحلٍ على المنهاج 
والمجموع 0/5 

444/١ الدسوقي‎ )( 

(4) شرح المحلي على المنباج ١9/17‏ 


ممممعءن ووس ممم ين نعيم فيه موم يور يروم بعر رممم عرو فمء م مفو ر ةفينم وموم وم قم يفيه 


الشافعية في طالب العلم أن يكون نجيبا يرجى 
نفع المسلمين بتفقهه . 


الكسب لا يليق نه أويليق به لكن لم يجد من 
يستأجره , لم يمنع ذلك استحقاقه من الزكاة . (') 


جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الركاة : 


الكفاية المعتيرة عند الجمهورهى 
للمطعم والتقسرب:والمسكن وبسائرنا لايد منئة 
على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير» 
للشخص نفسه ولمن هو في نفقته . 

وصرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن 
كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزواج . 9) 


القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة : 

5 ذهب الجحمهور(المالكية وهوقول عند 
الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة) إلى أن 
الواحد من أهل الحاجة المستحق للزكاة بالفقر أو 
المسكنة يعطى من الزكاة الكفاية أوتمامها له ولن 
يعوله عاما كاملاء. ولا يزاد عليه, إنها حددوا 


)١(‏ شرح المحلي على الممباج + والمجموع كوك 
وشرح منتهى الإرادات 476/١‏ , والإنصاف 2119/7 
وحاشية ابن عابدين 9/7ه 

(؟) شرح المحلي على المنباج 1457/17, والمجموع .1941١/5‏ 
والدسوقي 4114/١‏ 


١56 1١54 زكاة‎ 


#وعوقعوعو نيفورعم م رمرم مور يبري رامعو اعم خسم ب مم مر مولع ممممولة 


العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالباء ولأن 
«النبى يٍِ ادخر لأهله قوت سنة, . ١7‏ وسواء 
كان مايكقيه يساوي نصابا أونصبا. 

وإن كان يملك أويحصل له بعض الكفاية 
أعطي تمام الكفاية لعام . 

وذهب الشافعية في قول منصوص والحنابلة 
في رواية إلى أن الفقيروالمسكين يُعطيان ما 
يخرجه من الفاقة إلى الغنى وهوما تحصل به 
الكفاية على الدوام . لحديث قبيصة مرفوعا «إن 
المسألة لا تحل إلا لشلاثة : رجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش » أوقال: سدادا من عيش . . » 
الحديق. 9) 

قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف أعطي 
ما يشتري به أدوات حرفته قَلتَ قيمتها أوكثرت 
بحيث يحصل له من ربحه مايفي بكفايته غالبا 
تقريباء وإن كان تاجرا أعطي بنسبة ذلك. وإن 
كان من أهل الضياع يشترى له ضيعة تكفيه 
غلتها على الدوام. قال بعضهم : يشتريها له 


)١١(‏ حديث : وأن النبي 25 ادخر لأهله قوت سئة) ورد من 
حديث عمرين الخطاب». أخرجه اليبخاري (الفسح 
6075-4 ط السلفية) ومسلم ١/8/5‏ اط 
الحلبي) . 

(؟) حديث : دإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . » أخرجه 
مسلم (1777/7- ط الحلبي) . 


موفعيةويرق ممه تمع ن ريم ورور رم ع ب بربرم مر فوعموء ةموميد مفو فءه وب وروم ورم رم نميه 


الإمام ويلزمه بعدم إخراجها عن ملكه . 

وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا 
زكويا كاملا يجوز أن يدفع إليه أقل من مائتي 
درهم أوتمامها. ويكره أكثر من ذلك, وقال زفر 
لا يجوز تمام المائتين أو أكثر. 

وهذا عند الحنفية لمن ل يكن له عيال ولا دين 
عليه. فإن كان له عيال فلكل منهم مائتا درهم , 
والمدين يعطى لدينه ولوفوق المائتين كما يأتي في 


إثبات الفقر : 

6 إذا ادعى رجل صحيح قوي أنه لا يجد 
مكسبا يجوز أن يعطى من الزكاة إن كان مستور 
الحال. ويقبل قوله بغيريمين, لقول النبي َك 
كا في الحديث المتقدم : «إن شئتما أعطيتكى)/9) 
لكلن عن علم كلسة بيقين لم يصدق وم يز 

إعطاؤه من الزكاة . 

وإن ادعى أن له عيالا وطلب من الزكاة 

لأجلهم. فعند الشافعية والحنابلة لا يقبل قوله 
إلا ببينة, لأن الأصل عدم العيال. ولا تتعذر 
إقامة البينة على ذلك . 


)١(‏ فتح القدير والعناية 7 /78. وشرح متتهى الإرادات 
والإنصاف /8*؟, والمغني *"/ 2.556 والدسوقي 
01١‏ ولمجموع ١414/“‏ 

(؟) حديث: «إن شئتما أعطيتكا». تقدم تخريجه بهذا المعنى 


١ه/ف‎ 


"١7‏ سه 


١١5 زكاة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وكذا من كان معروفا باليسار لاا يعطى من 
الزكاة» لكن إن ادعى أن ماله تلف أوفقد كلف 
البينة على ذلك . واختلف قول الحنابلة في عدد 
البينة» فقيل : لابد من ثلاثة, لما ورد في حديث 
قبيصة أن النبي كَلْةِ قال له: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمرلك بها. ثم قال: ياقبيصة : إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . . » وذكر منهم : 
«رجل أصابته فاقة حتى يقوم له ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أوقال : 
سدادا من عيش :. )١١‏ 

وقيل عندهم: يقبل قول اثنين فقط كسائر 
الحقوق. والجديث وارد في المسألة,. لا في 
الاعطاء دون مسألة ‏ 9) 


الصنف الثالث : العاملون على الزكاة : 
5 يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها . 
ويشترط في العامل الذي يعطى من الزكاة 
شروط تقدم بيانها. 

ولا يشترط فيمن يأخذ من العاملين من 
الزكاة الفقر. لأنه يأخذ بعمله لا لفقره . 

وقد قال النبي يك : «لا تحل الصدقة لغني إلا 


2 حديث: «إن النبي كَل قال لقبيصة : أقم حتى تأتينا.‎ )١( 
١١8 تقدم تخريجه ف/‎ 

(5) المغني 57/7 47/5. والإنصاف 740/7. ونيل 
المأرب ‏ باب الشهادات» والمجموع ١16/5‏ 


ا 2ز2ز 2 ز 0 ز 2 2ز202 ز102 1 1 1 ذا لاا الاي60اا ال لاا د المي :بيب ب بيب ف 


لخمسة. . .» فذكر منهم «العامل عليهاء . ) 

قال الحنفية : يدفع إلى العامل بقدر عمله 
فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غير مقدر بالشمن» 
ولا يزاد على نصف الزكاة التى يجمعها وإن كان 
عمله أكثر. 1 

وقال الشافعية والحنابلة : للامام أن يستأجر 
العامل إجارة صحيحة بأجر معلوم. إما على 
مدة معلومة. أو عمل معلوم . 

ثم قال الشافعية: لا يعطى العامل من 
الزكاة أكثر من ثمن الزكاة» فإن زاد أجره على 
الثمن أتم له من بيت المال. وقيل من باقي 
السهام . 


ويجوز للامام أن يعطيه أجره من بيت المال . 
وله أن يبعثه بغير إجارة ثم يعطيه أجر المثل . 

وإن تولى الإمام . أو والي الإقليم أو القاضي 
من قبل الإمام أونحوهم أخذ الزكاة وقسمتها لم 
يجز أن يأخذ من الزكاة شيئاء لأنه يأخذ رزقه من 
بيت المال وعمله عام 


»)١(‏ حديث: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة. . . فذكر منهم 
العامل عليها» . أخرجه ابن ماجه 04٠0 /1١(‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي سعيد الخدري. وأورده ابن حجر في 
التلخيص ١١١/(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) وقال: 
صححه حماعة . 

9) فتح القدير15/7. والدسوقي .410/١‏ والمغني 
كه ك4 ؟(أدت والمجموع كحكل“ل 
7 .» والمنباج وشرحه وحاشية القليوبي ١97/7‏ 


ذكاة 3 ينا 


ل لا ال ا ا ا 0000 


الصنف الرابع : المؤلفة قلومهم : 
- اختلف الفقهاء في صنف المؤلفة 
قلوبهم : 

فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية 
والحنابلة أن سهم المؤلفة قلوهم باق لم يسقط . 

وني قول عند كل من المالكية والشافعية 
ورواية عند الحنابلة : أن سهمهم انقطع لعز 
الإسلامء فلا يعطون الآن. لكن إن احتيج 
لاستثلافهم في بعض الأوقات أعطوا. 

قال ابن قدامة: لعل معنى قول أحمد: 
انقطع سهمهم. أي لا يحتاج إليهم في الغالب» 
أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئاء فأما إن 
احتيج إلى إعطائهم جاز الدفع إليهم. فلا يجوز 
الدفع إليهم إلا مع الحاجة . 

وقال الحنفية: انعقد الإجماع على سقوط 
سهمهم من الزكاة”" لما ورد أن الأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر 
أرضاء فكتب لم بذلك. فمرا على عمرء فرأى 
الكتاب فمزقه. وقال: هذا شيء كان 
رسول الله يل يعطيكمهه ليتألفكم. والآن قد 
أعز الله الإسلام وأغنى عنكم, فإن ثبتم على 
الأسلام» وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعا 
إلى أبي بكرء فقالاء ما ندري : الخليفة أنت أم 


)1( نتبح القدير 1 والمغني 205 والدسوقي 
1/١‏ 


#مففوووفويوه فمم ون نفنم عونو نووو برعو موقملير ةن ميوء عمد زد جردا وام مم معنم عنمي 


عمر؟ فقال: هوإن شاءء ووافقه. ولم ينكر أحد 
من الصحابة ذلك 27 
- ثم اختلفوا : 

ففي قول للمالكية: المؤلفة قلوبهم كفار 
يعطون ترغريا لحم قي الإسلام لأتجل أنديغيهما 
المسلمين. فعليه لا تعطى الزكاة لمن أسلم 
فعلا. 

وقال الشافعية: لا يعطى من هذا السهم 
لكافر أصلاء لأن الزكاة لا تعطى لكافر. 
للحديث : «تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم)(" بل تعطى لمن أسلم فعلاء وهناك 
أقوال أخرى للشافعية . 

وقال الحنابلة: يجوز الإإعطاء من الزكاة 
للمؤلف مسل كان أو كافرا. 

وعند كل من الشافعية والمالكية أقوال بمثل 
هذا. 

قال ابن قدامة: المؤلفة قلوهم ضربان: 
كفار ومسلمون. وهم جميعا السادة المطاعون في 


قومهم وعشائرهم . 
ثم ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة 
أشيوبف: 


١‏ -سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم 


)١(‏ الأثر : أخرجه البيهقي (17/ 7١‏ ط دائرة المعارف 


(؟) حديث: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم). تقدم 
تخ ريجه ف / "0 


-"1١9 


١١9 زكاة‎ 


ل ل ل ا ا 00 


ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم . 
؟ قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون 
لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. 
صئف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من 
الكفار. ويحموا من يليهم من المسلمين . 
4 - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يجبوا 
الزكاة ممن لاا يعطيها . 

ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين : 
١‏ - من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى 


١‏ - من خشى شره ويرجى : بعطيته كف شره 
وكف غيره معه : )١(‏ 


الصنف الخامس : في الرقاب : 

8 وهم ثلاثة أضرب : 

الأول : المكاتبون المسلمون: فيجوز عند الجمهور 

الصرف من الزكاة إليهم . إعانة لهم على فك 

رقامهم ولم يجزذلك مالك. كالم يجز صرف شيء 

من الزكاة في إعتاق من انعقد له سبب حرية 

بغير الكتابة» كالتدبير والاستيلاد والتبعيض . 
فعلى قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن لم 

يكن قادرا على الأداء لبعض ما وجب عليه. 


)١(‏ المغنى 477/5 - 2419 والقليوبي على شرح المنباج 
*/5». 4واء والروضة ,1١4/9‏ والأحكام 
السلطانيقص؟؟١.‏ والدسوقي 440/١‏ 


وممفوء توووو ومو لوو وواملامعوو وم فقث ةوقو ووو ةمقووه»وووثووهوووورووووثوووووةوءثوثودوهة 


فإن كان لا يجد شيعا أصلا دفع إليه جميع 
ما يحتاج إليه للوفاء . 

الثاني : إعتاق الرقيق المسلم, وقد ذهب إلئ 
جواز الصرف من الزكاة في ذلك المالكية وأحمد في 
رواية» وعليه فإن كانت الزكاة بيد الإمام أو 
الساعي جازله أن يشتري رقبة أورقابا 
فيعتقهم . وولاؤهم للمسلمين. 

وكذا إن كانت الزكاة بيد رب المال فأراد أن 
#وني الرقاب4(٠2‏ ويكون ولاؤها عند المالكية 
الولاء رد في مثله. بمعنى أنه يشترى با تركه 
المعتق ولا وارث له رقاب تعتق. وعند أبي 
عبيد : الولاء للمعتق . 

وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية 
أخرى إلى أنه لا يعتق من الزكاة, لأن ذلك 
كدفع الزكاة إلى القن والقن لا تدفع إليه 
الزكاة. ولأنه دفع لق السيد في ال حقيقة وقال 
الحنفية: لأن العتق إسقاط ملك. وليس 
بتمليك» لكن إن أعان من زكاته في إعتاق رقبة 
داز عدن سات .هذا القولسة بابك 9 
الشالث: أن يفتدي بالزكاة أسيرا مسلما من 
)١(‏ سورة التوبة/ ٠١‏ 
(؟) فح القدير؟/7١»‏ والمغني 05 4"0. والخحطاب 


والمواق ا دول والزرقاني 20 والدسوقي /ةع 


والقليوبي على شرح المنباج / 1417, والمجموع */ ,٠٠١‏ 


60لاسه 


زكاة ٠/اا‏ إل/اا 


ووعقع عي ع لاا اام ايسورل بللل ربو و وو وس مه ووو رم نمم ممه 


أيدي المشركين, وقد صرح الحنابلة وابن حبيب 
وابن عبدالحكم من المالكية بجواز هذا النوع . 
لأنه فك رقبة من الأسر. فيدخل في الآية بل هو 
أولى من فك رقبة من بأيدينا. وصرح المالكية 
ببين 60 

والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول : 


من كان عليه دين لمصلحة نفسه . 
وهذا متفق عليه من حيث الحملة» ويشترط 
لاعطائه من الزكاة مايل : 


١‏ -_أن يكون مسلا. 

؟ - أن لا يكون من ال البيت» وعند الحنابلة 
قول: بجواز إعطاء مدين أل البيت منها. 

* - واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان 
ليأخذ من الزكاة, كأن يكون عنده مايكفيه 
وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء 
بخلاف فقير استدان للضرورة ناويا الأخذ 
ما 17) 

5 - وصرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين 
تما يجبس فيه, فيد خل فيه دين الولد على 
والده. والدين على المعسرء وخسرج دين 
الكفارات والزكاة . 

() المغني 477/5. وفتح القدير .١1/7‏ وابن عابدين 


دي وروضة الطالبين اللا والدسوتي 
١/5ةغع‏ /اةءع 


«عوعاي ا رن فنع نمم رورمب ورور ووو مر مم رن ووورو م قفومو م كور زر ونون نوم نينب ثليه 


ه _ أن لا يكون دينه في معصية, وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» كأن يكون بسبب 
خمرء أوقمارء أوزنى» لكن إن تاب يجوز الدفع 
إليه. وقيل: لا. ورجح المالكية الأول وعد 
الشافعية الاسراف في النفقة من باب المعصية 
التي تمن الإعطاء من الزكاة . 

5 - أن يكون الدين حالاء صرح بهذا الشرط 
الشافعية, قالوا: إن كان الدين مؤجلا ففي 
المسألة ثلاثة أقوال ثالثها: إن كان الأجل تلك 
السنة أعطى . وإلا فلا يعطى من صدقات تلك 
السنة. - 

- أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده 
زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته» فلوكان له 
دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة» وتكفيه دار 
بخمسين فلا يعطى حتى تباع » ويدفع الزائد في 
دينه على ما صرح به المالكية. ولووجد 
مايقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط. 
وإن كان قادرا على وفاء الدين بعد زمن 
بالاكتساب, فعند الشافعية قولان في جواز 
إعطائه منها . 


الضرب الثاني : الغارم لإصلاح ذات البين : 

١7/‏ الأصل فيه حديث قبيصة المرفوع : «إن 
المسألة لا تحل إلا لشلاثة» . فذكر منهبم «ورجل 
قم الك فحلت ل السالنا ع يها آم 


هسا"''١‎ 


١7/7 ١١/١ زكاة‎ 


##ه »مع لوال لاع الوا معد ولو وتو ودين وولمور الو لسعو ممم مونم ممم عومية 


يمسك»7" فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء 
كان غنيا أوفقيراء لأنه لواشترط الفقرفيه 
لقلت الرغبة في هذه المكرمة» وصورتها أن يكون 
بين قبيلتين أوحيين فتنة» يكون فيها قتل نفس 
أوإتلاف مال» فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم » 
فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته» وقيد الحنابلة 
الإعطاء بها قبل الأداء الفعلي. مالم يكن أدى 
الحمالة من دين استدانه» لأن الغرم يبقى . 

وقال الحنفية : لا يعطى المتحمل من الزكاة 
إلا إن كان لا يملك نصابا فاضلا عن دينه 
كقرو من المدبفيق. 7 

ولم يصرح المالكية بحكم هذا الضرب في] 
اطلعنا عليه . 
الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضهان 
وهذا الضرب ذكره الشافعية» والمعتبر في ذلك 
أن يكون كل من الضامن والمضمون عنه 
معسرين, فإن كان أحدهما موسرا ففي إعطاء 
الضامن من الزكاة خلاف عندهم وتفصيل . 


الدين على الميت : 
الاام-_إن مات المدية ولا وفاء في تركته لم يجز 


)١(‏ حديث: «إن المسألة لا تحل إلا لشلاثة». سبق تخريجه 
ف/6١١‏ 

)١(‏ المغني 5/*” ؛. وروضة الطالبين 2718/17 والمجموع 
5 وفتح القدير 17/17. مغن المحتاج ١١1١/8‏ 


لممنوءة نقلر فيس فوع نرج برا فر ورور مر ع مر مومعو ملم مر ره و ناملربلا نميهم 


عند الجمهور سداد دينه من الزكاة . 

وقال المالكية: يوفى دينه منها ولومات. قال 
بعضهم : هوأحق بالقضاء لليأس من إمكان 
القضاء عنه» وهو أحد قولين عند الشافعية . 9) 


ويأتي بيان ما يتعلق بالميت تفصيلا . 


الصنف السابع : في سبيل الله . 

وهذا الصنف ثلاثة أضرب . 
١‏ - الضرب الأول: الغزاة في سبيل الله 
تعالى » والذين ليس لهم نصيب في الديوان» بل 
هم متطوعون للجهاد. وهذا الضرب متفق عليه 
عند الفقهاء من حيث الجملة؛ فيجوز 
إعطاؤهم من الزكاة قدرما يتجهزون به للغزو 
من مركب وسلاح ونفقة وسائر مايحتاج إليه 
الغازي لغزوه مدة الغزووإن طالت. 

ولا يشترط عند الجمهور في الغازي أن يكون 
فقيراء بل يجوز إعطاء الغنى لذلكء لأنه 
الال لملسة سمه با لحاجة عامة 
المسلمين» فلم يشترط فيه الفقر. 

وقال الحنفية : إن كان الغازي غنياء وهومن 
يملك حمسين درهما أوقيمتها من الذهب كا 
تقدم في صنف الفقراء فلا يعطى من الزكاة 
وإلا فيعطى ٠‏ وإن كان كاسباء لأن الكسب 


.١!8/7 روضة الطالبين 18/7*. والزرقاني‎ )١( 
7١١/"* والمجموع‎ 


11 137 


#وعوووهوومموموقورموه مققه مرنمففو معلل ع يمعو بم جر مجر هوس عع مره لله و و فلم م فواوة 


يقعذه عن الجهاد. 
وعند محمد الغازي منقطع الحاج لا منقطع 
الغزاة . 


وصرح المالكية بأنه يشترط في الغازي أن 
يكون ممن يجب عليه الجهاد. لكونه مسلم| ذكرا 
بالا قادراء وأنه يشترط أن يكون من غير آل 
البيث. 

وأما جنود الجيش الذين لهم نصيب في 
الديوان فلا يعطون من الزكاة». وفي أحد قولين 
عند الشافعية: إن امتنع إعطاؤهم من بيت 
المال لضعفه» يجوز إعطاؤهم من الزكاة . 27 


الضرب الثاني : مصالح الحرب 
17 وهذا الضرب ذكره المالكية» فالصحيح 
عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح 
الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة. نحوبناء 
أسوار للبلد لحفظها من غزو العدوء, ونحوبناء 
المراكب الحربية» وإعطاء جاسوس يتجسس لنا 
على العدو. مسل! كان أو كافرا. 

وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة 
السلاح والات الحرب وتجعل وقفا يستعملها 
الغزاة ثم يردونهاء ولم يجزه الحنابلة . 


)0( المغني 6.2225 وابن عابدين لا" وفتح القديئر 
ءءء والشرح الكبير مسع الدسوقي /اة:, 
والمجموع 1١17/5‏ , 7117 


لووموعين ووس عملم رننونمنم نورمي مني تمر مومممو ةلعو محرو ةنول فيرو مو وورعثثقية 


وظاهر صنيع سائر الفقهاء ‏ إذ قصروا سهم 
سبيل الله على الغزاة» أو الغزاة والحجاج, أنه 
لا يجوز الصرف منه في هذا الضرب, ووجهه أنه 
لا تمليك فيه. أوفيه تمليك لغي رأهل الزكاة» أو 
كما قال أحمد : لأنه لم يؤت الزكاة لأحد. وهو 
مأمور بإيتائها . 9) 


الضرب الثالث: الحجاج : 
5 ذهب حمهور العلاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والثوري وأبو ثور وابن ا 
عن أحمد. وقال اين قدامة : إنه الصحيح) إلى 
أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة لأن 
سبيل الله في آية مصارف الزكاة مطلق » وهوعند 
الإطلاق ينص رف إلى الجهاد في سبيل الله 
تعالى , لأن الأكثر ما ورد من ذكره في كتاب الله 
تعالى قصد به الجهاد. فتحمل الآية عليه . 
وذهب أحمد في رواية, إلى أن الحج في 
صييل الأذ فيصيف فيه من الركاة» لماروي أن 
رجلا جعل ناقته في سبيل الله فأرادت امرأته 
أن تحج , فقاللما النبي كك : «فهلا خرجت 
عليه فإن الحج من سبيل الله)2 فعلى هذا 


, 1١17/5 والمجموع‎ .491//1١ الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 
47 , 175/5 11ء والمغني‎ 

(؟) حديث: «فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله . 
أخرجه أبوداود (؟ 504/1‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم  187/1١(‏ 484 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وضعف الذهبي أحد رواته ولكن له شواهد يتقوى بها. 


١ 


سك 


00 0 ا ا ا 00000 


القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج به 
سواهاء ولا يعطى إلا لحج الفريضة خاصة. 
وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج 
التطوع . 

وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف في 
سبيل الله هولمنقطع الحجاج . (') 

إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند 
الشافعية على أنه ابن سبيل كما يأتي . 


الصنف الثامن : ابن السبيل : 
وطنه ليأوي إلى سكن . 


وهذا الصنف ضربان: 


الضرب الأول: المتغرب عن وطنه الذي 
ليس بيده مايرجع به إلى بلده : 

وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب 
الزكاة» فيعطى مايوصله إلى بلده؛ إلا في قول 
ضعيف عند الشافعية : أنه لايعطى , لأن ذلك 
يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. ولا يعطى 
من الزكاة إلا بشروط : 
الشرط الأول: أن يكون مسلماء من غير ال 
البيث. 
الشرط الثاني : أن لا يكون بيده في الخال مال 


)١(‏ المغنى 78/7 والمجموع .5١7/5‏ وابن عابدين 


ووومفهومووووه وم ونوموممهة موومءوموثم مم6 مء و٠‏ هون 6266م وز ة 6 هووةووةةءث مه ووووةوثةوةثودثونوهة 


يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيا في 
بلده. فلوكان له مال مؤجل أوعلى غائب» أو 
معسر» أوجاحد. لم يمنع ذلك الأخذ من الزكاة 


الشرط الثالث: أن لا يكون سفره لمعصية. 
صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة, 
فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج 
الفرض. وبر الوالدين أومستحبة كزيارة 
العلاء والصالحين. أوكان سفره لمباح 
كالمعاشات والتجارات» فإن كان سفره لمعصية لم 
يجز إعطاؤه منها لأنه إعانة عليهاء مالم يتب. 
وإن كان للنزهة فقط ففيه وجهان عند الحنابلة : 
أقواهما: أنه لايجوز. لعدم حاجته إلى هذا 
السقو. 
الشرط الرابع : وهو لل|لكية خاصة: أن لا يجد 
من يقرضه إن كان ببلده غنيا. 

ولا يعطى أهل هذا الضرب من الزكاة أكثر 
ما يكفيه للرجوع إلى وطنه. وفي قول للحنابلة : 
إن كان قاصدا بلدا اخريعطى ما يوصله إليه ثم 
يرده إلى بلده. 

قال المالكية: فإن جلس ببلد الغربة بعد 
أخذه من الزكاة نزعت منه مالم يكن فقيرا 
ببلده. وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلى 

ثم قد قال الحنفية: من كان قادرا على 
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#وو هع و ولول ووو مويل لننورونوروووووووووسوووور ووو رووء انمث موقن 


السداد فالأولى له أن يستقرض ولا يأخذ من 
الزكاة . )١(‏ 


ظ 
الغضرب الثاني : من كان في بلده ويريد أن 
ينشىء سفرا : 

5 - فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه: 
وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون 
معه ما داج إلبه في مشي وآن لا يون ف 
معصية, فعلى هذا يجوز إعطاء من يريد الحج 
من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي ينشىء 
منه سفر الحج مالا يحج به. 

والحنفية لا يرون جواز الإعطاء في هذا 
الضرب, إلا أن من كان ببلده. وليس له بِيدِه 
مال ينقق مده ول مال غريلقى. للأيصل 
إليه» رأوا أنه ملحق بابن السبيل. 9 00 


أصئاف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الركاة : 
١ ١7‏ -ال النبي محمدظكةٍ لأن الزكاة 
والصدقة محرمتان على النبي يل وعلى آله. وقد 
تقدم بيان حكمهم في (ال). 

؟ ‏ الأغنياء؛ وقد تقدم بيان من هم في صنف 
الفقراء والمساكين . 


)1( الفروع » وروضة الطالبين ."7١/٠‏ وابن 
عابدين ,.5١/7‏ والدسوقي 1491/١‏ , /44 

(؟) ابن عابدين 031/7 57. والدسوقي )4407/١‏ 
والمجموع 55 »© وروضة الطالبين 67١/17‏ 


لماع اع وام ااا الل اللي يللع لوعو ودعايية 


قال ابن قدامة: خمسة لا يعطون إلا مع 
الحاجة : الفقير» والمسكين, والمكاتب» والغارم 
لمصلحة نفسه. وابن السبيل. وخمسة يأخذون 
مع الغنى : العامل. والمؤلف قلبه. والغازي, 
والغارم لإصلاح ذات البين» وابن السبيل الذي 
له اليسار في بلده. 

وخالف الحنفية في الغازي والغارم لإصلاح 
ذات البين. فرأوا أنهم لا يأخذون إلا مع 
الحاجة . )١(‏ 
* - الكفار ول وكانوا أهل ذمة: لا يجوز 
إعطاؤهم من الزكاة. نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك لحديث : «إن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم)2' وأجاز الحنابلة في قول إعطاءهم مع 
العاملين إن عملوا على الزكاة . 

ويستثنى المؤلف قلبه أيضا على التفصيل 
والخلاف المتقدم في موضعه . 9) 

ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلي والمرتد. 
ومن كان متسميا بالإسلام وأتى بمكفر نحو 
الاستخفاف بالقران. أوسب الله أورسوله. أو 
دين الإسلام. فهوكافر لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة اتفاقاء وانظر مصطلح : (ردة) . 


١7/17 وابن عابدين‎ 54٠ /5 المغنى‎ )١( 

(؟) حديث : «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم». سبق تخريجه ف / “7 

إفة المجموع للنووي 7178/57. والإنصاف 1617/17 


ل © اي 


ل ل ال ا ا 00 


#ع كل هن اتسسي إليه الوك 
المزكي بالولادة . 

ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده. 
وجداتهء وارثين كانوا أو لاء وكذا أولاده وأولاد 
أولاده. وإن نزلواء قال الحنفية: لأن منافع 
الأملاك بيهم متصلة. وهذا مذهب الحنفية 
والحنابلة . 

أما سائر الأقارب» وهم الحواشي كالإخوة 
والأخوات والأعام والعمات والأخوال 
والخالات». وأولادهم , فلا يمتنع إعطاؤهم 
زكاته ولوكان بعضهم في عياله., لقول 
النبي تك : «الصدقة على المسكين صدقة» 
وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة,7() 

وهذا مذهب الحنفية وهو القول المقدم عند 
الحنابلة . 


كي أوانتسب إلى 


وأما عند المالكية والشافعية فإن الأقارب 
الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم 
من الزكاة, والذين تلزم نفقتهم عند المالكية 
الأب والأم دون الجد والجسدة» والابن والبنت 
دون أولادهماء واللازم نفقة الابن مادام في حد 
الصغرء والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها 
زوجها. 
)١(‏ حديث: «الصدقة على المسكين صدقة. . .» أخرجه 


الترمذي  78/7(‏ ط الحلبي) من حديث سلمان بن 
عامر. وقال: «وحديث حسن». 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا الل لل لل ل ل ل نا 


والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية الأصول 
والفروع . 

وفي رواية عند الحنابلة وهوقول الثوري : 
يفرق في غير الأصول والفروع بين الموروث 
منهم وغير الموروث. فغيرالموروث يجزىء 

إعطاؤه من الزكاة» والموروث لا يجزىء. وعلى 

الوارث نفقته إن كان الموروث فقيرا فيستغني بها 
عن الزكاة, إذ لو أعطاه من الزكاة لعاد نفع زكاته 
إلى نفسه. ويشترط هنا شروط الإرث ومنها : 
أن لا يكون الوارث محجوبا عن الميراث وقت 
إعطاء الزكاة(') 

واستثنى الحنفية في ظاهر الرواية من فرض له 
القاضي النفقةعلى المزكي, فلا يجزىء 
إعطاؤه الزكاة لأنه أداء واجب في واجب آخرء 
على أنهم نصوا على أن يجوزأن يدفعها إلى 
زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوج ابنته . 

وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من 
الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقر ا 
والمساكين, أما لوأعطى والده أوولده من سهم 
العاملين أوالمكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا 
بأس . وقالوا أيضا: إن كان لا يلزمه نفقته جاز 
إعطاؤه . 


)١(‏ المغنى 548/5. 17/ه4ه., والمجموع 7594/5., وابن 
عابدين 57*/7. 254 وفتح القدير 277/7 ومجموع 
الفقاوى الكبرى لابن تيمية 2,417294١ 240/1٠٠‏ 
وجواهر الإكليل 4٠7/1١‏ والدسوقي .448/١‏ 444 


"7س 


زكاة 178 - 117/9 


للععع الم العام عا مووود لبعع ورور ووس ب وممعمة نممو ءاء تعمممقة 


ه ‏ دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه : 

لا يجزىء الرجل إعطاء زكاة ماله إلى 
زوجته. قال ابن قدامة: هوإجماع. قال 
الحنفية : لأن المنافع بين الزوجين مشتركة , 1 
الجمهور : لآن نفقتها واجبة على الزوجاء 
فيكون كالدافع إلى نفسه, ويحل المنع إعطاؤها 
الزكاة لتنفقها على نفسهاء فأمالوأعطاها 
ما تدفعه في دينهاء أولتنفقه على غيرها من 
المستحقين فلا بأس» على ما صرح به المالكية 
وقريب منهماقال الشافعية: إن الممنوع 
إعطاؤها من سهم الفقراء أوالمساكين, أما من 
سهم أخر هي مستحقة له فلا بأس» وهو 
ما يفهم أيضا من كلام ابن تيمية . 


وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقبد 
اختلف فيه: فذهب الشافعي وصاحبا أبي 
حنيفة وهورواية عن أحمد واختيار ابن المنذر. 
إلى جواز ظلكق لحدية زيثب زئفة يو : 
مسعود رضي الله عنبماء وفيه أنها هي وامرأة 
أخرى سألتا النبي يِه : هل تجزىء الصدقلة 
عنب| على أزواجهما. وعلى أيتام في حجرهما؟ 
فقال الس ست 
الصدقة» . ١‏ 


)١(‏ حديث: هما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». 
أخرجه البخاري (الفتح 7078/7 ط السلفية) ومسلم 
 546/5(‏ ط الحلبي) . 


#علع عبر رع برج رعرع عو ورور وعم لع رمو لماوعو 


وقال ابن قدامة: ولأنه لا تجب عليها نفقة 
الزوج» ولعموم آية مصارف الزكاة» إذ ليس في 
الزوج إذا كان فقيرا نص أو إجماع يمنع 
إعطاءه . 


وقال أبوحنيفة. وهورواية أخرى عن أحمد : 
لا يجزىء المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولوكانت 
في عدتها من طلاقه البائن ولوبئلاث طلقات. 
لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركة ‏ 
فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها. 
ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته. 
ولا تصح شهادته لها. 

وقال مالك: لا تعطى المرأة زوجها زكاة 
مالها. واختلف أصحابه في معنى كلامه. فقال 
لعصهم]: بأن مراده عدم الاجزاء. وقال 
آخرون: بإجزائه مع الكراهة . 7) 


؟ - الفاسق والمبتدع : 

4 _ذكرالحافظ ابن حجر في شرحه لحديث : 
«نُصٌدّق الليلة على كافر»" أن في إعطاء الزكاة 
للعاصي خلافاء وقد صرح المالكية بأن الزكاة 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 57/7., ومجموع الفتاوى 
الكبرى ه0/7>0١4, :)4١‏ وفتح القدير؟/7؟77., 
والدسوقي .444/١‏ والمجموخ 2147/5 ٠لا‏ 
والمغنى 149/7" 

(1) أخرجه البخاري (الفتح 74٠0/7‏ ط السلفية) ومسلم 
704/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


-/5907"ا سس 


زكاة 9/ا١ ‏ الما 


00000070111 111111101010700 


لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظن 
المعطي أنهم يصرفونها في المعصية, فإن أعطاهم 
على ذلك لم تجزئه عن الزكاة, وفي غيرتلك 
الخال تجوز وتجزىء. )١(‏ 

وعند الحنابلة قال ابن تيمية : ينبغي للانسان 
أن يتحرى بزكاته المستحقين من أهل الدين 
المتبعين للشريعة, فمن أظهر بدعة أوفجورا 
فإنه يستحق العقوبة بال هجر وغيره والاستتابة 
فكيف يعان على ذلك؟! وقال: من كان 
لا يصلي يؤمر بالصلاة, فإن قال: أنا أصلي. 
أفعلىء .ولا ل يسطء:وسراته أنه يعطن ما 
يكن معلوما بالنفاق. 9) 

وعند الحنفية يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين 
إلى الاسلام من أهل البدع إن كانوا من 
الأصناف الثمانية» مالم تكن بدعتهم مكفرة 
مخرجة لهم عن الإاسلام .7" على أن الأولى 
تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد, 
والعمل على من عداهم عند الإاعطاء من 
الزكاة, لحديث: «لاتصاحب إلا مؤمنا 
ولا يأكل طعامك إلا ».0 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .417/١‏ وانظر فتح 
الباري /531»> 

44 - 417/178 مجموع الفتاوى الكبرى 8/714/ا,‎ )١( 

(1) ابن عابدين ؟ / 19 

(5) أخرجه أحمد  78/7(‏ ط الميمنية) والترمذي (019/5 - 
ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي سعيد الخدري, 
وعند أحمد: دلا تصحب».) وحسنه الترمذي. 


وفووفووء نوعووه فمعوو مده نون قوير ورم رمرم م ووو وم مدو لومم ع5 


ذهب الحنفية وهوقول للشافعية والحنابلة 
(على المذهب) والنخعي : إلى أنه لا تعطى 
الزكاة في تجهيز ميت عند من قال بأن ركن الزكاة 
تمليكها لمصرفها.ء فإن الميت لا يملك. ومن 
شرط صحة الزكاة التمليك» قالوا: ولا يجوز أن 
يقضى بها دين الميت الذي ل يترك وفاء. لأن 
قضاء دين الغيربها لا يقتضي تمليكه إياهاء قال 
أحمد: لا يقضى من الزكاة دين الميت» ويقضى 
منها دين الحي . 

وقال المالكية وهوقول للشافعية ونقله في 
الفروع عن أبي ثورء وعن اختيار ابن تيمية. 
وأن في ذلك رواية عن أحمد : أنه لا بأس أن 
يقضى من الزكاة دين الميت الذي ل يترك وفاء 
إن تمت فيه شروط الغارم, قال بعض المالكية : 
بل هوأولى من دين الحي في أخذه من الزكاة, 
لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي . واحتج 
النووي هذا القول بعموم الغارمين في اية 
مصارف الزكاة» وبأنه يصح التبرع بقضاء دين 
اميت كدين .21 


م جهات الخبر من غير الأصناف الثانية : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف 
)١(‏ فتح القدير على الهداية 27١/17‏ وابن عابدين 2517/17 


والدسوقي على الشرح الكبير 5غ والملجموع 
2:25 والفروع ., والمغني 5717/17 


- 7*8 


١8-185 زكاة‎ 


ل ل ل اا ا 00 


الزكاة في جهات الخيرغيرما تقدم بيانه فلا 
ميب ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة» 

تشق بها ترغة: ولا يعمل بباسقايةء 
لايس ياغ لأسا ول يصح فيه ثقل 
خلاف عن معين يعتلٌ به وظاهر كلام الرملي 
أنه إجماع » واحتجوا لذلك بأمرين : 


الأول: أنه لا تمليك فيهاء لأن المسجد ونجوه 
لا يملك» وهذا عند من يشترط في الزكاة 
الْتَملسك. 


والثاني : الحصر الذي في الآية. فإن 
المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية 
وفي الحديث المتقدم الذي فيه : «إن الله جعل 
الزكاة ثانية أجزاء» . (') 

ولا يشبت مما نقل عن أنس وابن سيريين 
خلاف ذلك ؛ 9) 


ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثانية : 
- تعميم الزكاة على الأصناف : ظ 
ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية 
وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الثوري وأبي 
عبيد) إلى أنه لا يجب تعميم الزكاة على 
)1( حديث: «إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء . 00 سبق 

تخريجه ف/ ١65‏ 
(0) فتح القدير 0/1 وابن عابدين /». ونباية المحتاج 


»© والشرح الكبير والدسوقى ».5941//١‏ والمغنى 
ا في ٍ 
ا 


لمممقيليع ووس فلع بارزم رورم موورم ب رف منرم نا رم وم ور م6 دبا بوجوو و جومم جيه 


الأصناف. سواء كان الذي يؤديها إليها رب 
المال أوالساعي أوالإمام. وسواء كان المال كثيرا 


عن كفايته. وهومروي عن عمر وابن عباس . 
قال ابن عباس : في أي صنف وضعته أجزأك . 


١8‏ - واحتجوا بحديث : «تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم)(١2‏ قالوا : والفقراء صنف واحد 
من أصناف أهل الزكاة الثانية» وبوقائع أعطى 
فيها النبي يَكِهٌ الزكاة لفرد واحد أو أفراد, منها: 
«أنه أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة 
قومه» .20 وقال لقبيصة : «أقم ياقييصة حتى 
تأتينا الصدقة فتأمرلك بها . 7" قالوا: واللام في 


آبعة الصدقات بمعنى «أوى» أو هي لبيان 


الملصارف. أوهي للاختصاص» ومسعنى 


وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن 


يقصد الخروج من الخلاف» وكذا استحب 


)١(‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» سبق 
تحر يجه ف / مم 

(؟) حديث: «أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه». 
أخرجه الترمذي (405/5 -405 ط الحلبي) ونقل عن 
البخاري بالانقطاع بين سلمة بن صخر والراوي عنه وهو 
سليمانبن يسار. وقال قبلها: حديث حسن . 

() حديث : «أقم ياقييصة حتى تأتينا بالصدقة فنأمر لك بها». 
تقدم تخريجه ف/ 1١6‏ . 


714 


١854 1١م1 زكاة‎ 


لال 1 00000 


وذهب الشافعية, وهورواية عن أحمد وقول 
وإعطاء كل صنف منهم الثمن من الزكاة 
المتجمعة؛ واستدلوا باية الصدقات. فإنه تعالى 
أضاف الزكاة إليهم بلام التمليك. وأشرك 
بيغهم بواوالتشريك. فدل على أنهامملوكة لهم 
مشتركة بينهم » فإنه لوقال رب المال: هذا المال 
لايك وعمرو وبكرقسمت بينهم ووجبت 
التسوية, فكذا هذاء ولوأوصى لحم وجب 
التعميم والتسوية . 
استيعاب الأصناف الثمانية في القسم إن قسم 
الإمام وهناك عامل » فإن لم يكن عامل بأن قسم 
الإمام. فالقسمة على سبعة أصناف, فإن فقد 
بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب 
الإمام من الزكوات المجتمعة عنده أحاد كل 
صنف وجوباء إن كان المستحقون في البلد. 
ووفى بهم المال. وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل 
صنفء لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة 
الجمع . 


قالوا: وينبغي للامام أوالساعي أن يعتني 


)١(‏ المغنى 588/17, ,57١‏ وفتح القدير 2.18/7 والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 448/١‏ 


وموومووءونووون ووم رون وو مونو ووو دودمم و ووو مووود تتفمورر م فوقدةونققوءء وود نثنوه. 


بضبط المستحقين, ومعرفة أعدادهم, وقدر 
حاجاتهم . واستحقاقهم. بحيث يقع الفراغ من 
جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أومعه ليتعجل 
وصول حقهم إليهم . 

قالوا: وتجب التسوية بين الأصناف. وإن 
كانت حاجة بعضهم أشد., ولا تجب التسوية 
بين أفسراد كل صنف إن قسم المالك. بل يجوز 
تفضيل بعضهم على بعض . أما إن قسم الإمام 
فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات» 
فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه 
للأصناف الباقية, وكذا إن اكتفى بعض 
الأصناف وفضل شيء, فإن اكتفى جميع أفراد 
الأصناف جميعا بالبلد. جاز النقل إلى أقرب 
البلاد إليه على الأظهر. على مايأتي بيانه . 

وقال النخعي : إن كانت الزكاة قليلة جاز 
صرفها إلى صنف واحد, وإلا وجب استيعاب 
الأصناف. وقال أبوثور وأبوعبيد: إن أخرجها 
الإمام وجب استيعاب الأصناف. وإن أخرجها 
المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد . )١(‏ 


الترتيب بين المصارف : 
65 - صرح الشافعية والحنابلة بأن العامل 
على الزكاة يبدأ به قبل غيره في الإعطاء من 


"54 المجموع 88/5 1. 185., والمغنى ؟558/1.‎ )١( 
و440/5. شرح المنهباج وحاشيتا القليوبي وعميرة‎ 
الأموال لأبي عبيد ف/١861١1 ص947-‎ ٠0١7 ٠01١/8 


ط دار الفكر. 


00-7 ريرك 


#لع عل م رعو دوع عو رمو رلور لل ونورور و لبربورو و رسع عونو سروم ءأدء تي يمه 


الوكاق الأنه يأخل على جه العوض عن عم له: 
وغيره يأخذ على سبيل المواساة. قال الشافعية 
وهوقول عند الحنابلة : فإن كان سهم العاملين 
وهوثمن الزكاة قدرحقه أخذه. وإن زاد عن 
حقه رد الفاضل على سائر السهام. وإن كان 
أقل من حقه تمم له من سهم المصالح . وقيل : 
من باقي السهام . 

والمذهب عند الحنابلة أن العامل م 
بأجرته على سائر الأصناف» أي من مجموع 
الزكاة . 

أما مابعد ذلك. فقال الشافعية: يقسم بين 
باقي الأصناف كما تقدم . | 

ونظر الحنفية والمالكية إلى الحاجة. فقال 
الحنفية: يقدم المدين على الفقيرلأن حاجة 
المدين أشد,. وراعى اطبلية مور اخرى تيل 


في نقل الزكاة . 
وقال المالكية : يندب إيثار المضطر على غيره 
بأن يزاد في إعطائه منها. 


ونظر الحنابلة إلى الحاجة مع القرابة فقالوا: 
يقدم الأحوج فالأحوج استحباباء فإن تساووا 
قدم الأقرب إليه. ثم من كان أقرب في الجوار 
وأكثر ديناء وكيف فرقها جاز بعد أن يضعها في 
الأصناف الذين سماهم الله تعالى . 7 


4/1 ابن عابدين ا" والشرح الكبير‎ )١( 
والمجموع 187/5», والمغني 584/7: والإنصاف‎ 
رفاضف‎ 


منقعحيي رمه قمعم ببع نهم معر فوم م نورءر ورهن هونم م فوو ان 6 مدر جود د ممم مموم وي وقنيميةه 


نقل الزكاة : 
6 إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها 
جازنقلها اتفاقاء بل يجب. وأما مع الحاجة 
فيرى الحنفية أنه يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد 
إلى بلد. وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم . 
لقول النبي يك : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم». 7 ولأن فيه رعاية حق الجوار» 
والمعتير بلد المال. لا بلد المزكي . 

واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى 
قرابته. لمن في إيصال الزكاة إليهم من صلة 
الرحم . قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب . 


واستثدوا أيضا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج 


إليها من أهل بلده. وكذا لأصلح . أوأورع. أو 


أنفع للمسلمين, أومن دار االحرب إلى دار 
الإسلام. أو إلى طالب علم . 9 

وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة 
إلى أنه لا يجوزنقل الزكاة إلى ما يزيد عن 
مسافة القصر. لحديث معاذ المتقدم , ولا ورد أن 
عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن» 
فبعث إليه معاذ من الصدقة, فأنكر عليه عمر 
وقال: لم أبعثك جابيا ولا اخذ جزية. ولكن 
بعشتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على 


)١(‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». تقدم 
تخر يجه ف / بام 
(؟) ابن عابدين 2.78/57 54, وفتح القدير 1١8/57‏ 


"#١‏ سس 


زكاة 185 /الما 


#ققع وعدم لوو ووو وومون رفوم ع روا مممو وو مفوو عرو نونعمي و ننس م مم ميم رم مم م ممم فمية 


فقرائهم. فقال معاذ: «ما بعثت إليك بشيء 
وأنا أجد من يأخذه مني» . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من 
خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان . 

قالوا: والمعتبربلد المال. إلا أن المالكية 
قالوا: المعتبرفي الأموال الظاهرة البلد الذي فيه 
المال. وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي 
فيه المالك . 

واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج تمن 
هوفي البلد. فيجب حينئذ النقل منها ولو نقل 
أكثرها . 
5 ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها 
ما تقدم. فقدذهب الحنفية والشافعية. 
والحنابلة على المذهب. إلى أنها تجزىء عن 
صاحبهاء لأنه لم يخرج عن الأصناف الثانية . 

وقال المالكية: إن نقلها لمثل من في بلده في 
الحاجة فتجزئه مع الحرمة. وإن نقلها لأدون 
منهم في الحاجة لم تجزئه على ما ذكره خليل 
والدردير. وقال الدسوقي : نقل المواق أن 
المذهب الإجزاء بكل حال. 

وقال الحنابلة في رواية : لا تجزئه بكل حال . 

وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية 
تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال 
الحنابلة : تكون على المزكي . 7) 


- 68015 85٠00/١ فتح القدير 18/17. والدسوقي‎ )١( 


مفممموويوونوموءس ةمه نوون قفوو موموءثون مومع ورور وو مهووءنقوووةة 5و وود ووددممممءودم- ممه 


حكم من أعطي من الزكاة لوصف فزال 
الوصف وهي في يده : 
7 - من أهل الزكاة من يأخذ أخذا مستقرا 
فلا يسترد منه شيء إن كان فيه سببب 
الاستحقاق بشروطه عند الأخذ. وهم أريعة 
أصناف: المسكين. والفقير. والعامل. 
والمؤلف قلبه . 

ومنهم من يأخذ أخذا مراعى » فيسترد منه 
إن لم ينفقه في وجهه. أوتأدى الغرض من باب 
آخر, أوزال الوصف والزكاة في يده. وهم أيضا 
أربعة أصناف». على خلاف في بعضها : 
١‏ -المكاتب. فيسترد من المعطى ما أخذ على 
الأصح عند الشافعية» وفي رواية عند الحنابلة 
إن مات قبل أن يعتق. أوعجز عن الوفاء فلم 
يعتق. وقال الحنفية وهورواية عند الحنابلة : 
يكون ما أخذه لسيده ويحل له. وفي رواية عن 
أحد : لا يسترد؛ ولا يكون لسيده» يل ينفق فى 
المكائبين ؛ )١(‏ 

ولا ترد المسألة عند المالكية لأنهم لا يرون 
صرف الزكاة للمكاتبين ىا تقدم . 
؟ - الغارم : فإن استغنى المدين الذي أخذ 


- وشرح المماج ,7١7 7١7/7‏ والمغني 51/1 - 2574 
والإنصاف 7١7/7‏ 

)١(‏ ابن عابدين 50/7. والمجموع .7١1١/5‏ والمغني, 
0/١‏ والفروع وتصحيحه ات 


الزكاة قبل دفعهافي دينه تنزع منه» وكذا لو 
أبسرىء من الدين» أوقضاه من غير الزكاة. أو 
قضاه عنه غيره . وهذاعند المالكية. وعلى 


الأصح عند كل من الشافعية والحنابلة, مالم 


يكن افقيرا. (1) 
: - الغازي في سبيل الله: وقد صرح المالكية 
والشافعية والحنابلة بأنه إن ن أخحل الزكاة للغزوثم 


جلس فلم يخرج أخذت منه, وقال الشافعية 
والحنابلة أيضا: لوخرج للغزووعاد دون أن 
يقاتل مع قرب العدو تؤخذ منه كذلك . 
وحيث وجب الرد تنزع منه إن كان باقيه في 
يدهء وإن أنفقها أتبع بها أي طولي بده ]2 
كان غنياء لأخها تكون دينا في ذمته . ظ 
5 -ابن السبيل : ويسترد منه ما أخحذه إن لم 
يخرج. مالم يكن فقيرا ببلده. وهذا عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» ويعتبرله عند الشافعية 
50 


ما أخذ لوسافرثم عاد ولم يصرف ما أخذه 
وقال المالكية: إن| تنزع منه إن كانت باقية. فإن 
كان أنفقها لم يطالب ببدها. 
وظاهر كلام الحنفية أنه لا يلزم بالرى لآ 
قالوا: لا يلزمه التصدق با فضل في يده 9) 


(١)الدسوقي .448/١‏ والمججموع .٠١4/5‏ والمضني 
0/١‏ » والفروع 2511/7 518 
(7) ابن عابدين 2537/17 والدسوقي على الشسرح الكبير 
4/1 وشرح الممباج لوول والمغني 475/5 ) 
4٠‏ والفروع "١/1‏ 


«ممع عجرا ع وميم ممر ورم رون ف وبر ور ننم ررم عفرو ةم فمي ره مو رما ررم ورمم ووم نيمية 


حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها 
لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها 
وهويعلم أنها زكاة, إجماعا. فإن أخذها فلم 
تسثرة هده فلا تطيسه له بل يردها أويتصدق 
بهاء لأنها عليه حرام . وعلى دافع الزكاة أن 
يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة, فإن دفعها 
بغير اجتهاده. أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها 
وأعطاه لم تجزىء عنه, إن تبين الأخذ من غير 
أهلها.ء والمراد بالاجتهاد النظرني إمارات 
الاستتحقاق. فلوشك في كون الآخذ فقيرا 
فعليه الاجتهاد كذلك . )١‏ 
8 - أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه 
أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلهاء 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : 
تجزئه. وقال اخرون: لا تجزئه. على تفصيل 
يختلف من مذهب إلى مذهب . 

فعند أبي حنيفة ومحمد: إن دفع الزكاة إلى 
من يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أوهاشمي أو 
كافرء أودفع في ظلمة. فبان أن الآخذ أبوه. أو 
ابنه فلا إعادة عليه لحديث معن بن يزيد قال : 
«كان أبي يزيد أخرج دنانيريتصدق بها فوضعها 
عند رجل في المسجدء فجئت فأخذتها فأتيته 
بهاء فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى 
رسول اللهيئِة فقال: «لك مانويت يايزيد. 


75/17 ابن عابدين 258/7 واغداية وفتح القدير‎ )١( 


ا 


ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ولك ما أخذدت يامعن» () 

ولأنا لوأمرناه بالإعادة أفضى إلى الحرج. 
لأنه ربا تكرر خطؤه. واستثنوا من هذا أن يتبين 
الآخذ غي رأهل للتمليك أصلاء نحو أن يتبين 
أن الآخذ عبده أو مكاتبه. فلا تجرىء ني هذا 
الحال. 

وقال أبويوسف: لا تجزئه إن تبين أن الآخذ 
ليس من المصارف,. لظهور خطئه بيقين مع 
إمكان معرفة ذلك. كما لو تحرى في ثياب فبان 
أنه صلى في ثوب نجس . ") 

وفصل المالكية بين حالين : 
الأولى : أن يكون الدافع الإمام أومقدم 
القاضى أوالوصى . فيجب استردادهاء لكن 
إن رسا 586 » لأن اجتهاد الإمام 
حكم لا يتعقب. 

والشانية : أن يكون الدافع رب المال فلا 
تجزئهء فإن استردها وأعطاها في وجههاء. وإلا 
فعليه الإخراج مرة أخرىء وإنم) يستحق 
استردادها إن فوتها الآخذ بفعله. بأن أكلها. أو 
باعهاء أو وهبهاء أونحوذلك. 

أما إن فاتت بغيرفعله بأن تلفت بأمر 
سماوي . فإن كان غرٌ الدافع بأن أظهر له الفقر, 
)١(‏ حديث: «لك ما نويت يايزيد. ولك ما أخذت يامعن» . 


أخرجه البخاري (الفتح 7941/7 ط السلفية) . 
(1) الهداية وفتح القدير ١7/1‏ 


ووووو. معومه فوم قوةءنهقووةمووووءووومووةوةوووو ووو همهو وه 66و و وهو ووو ووووثةءد 656 


يكن غرّه فلا يجب عليه الرد. 27 


وقال الشافعية: يجب الاسترداد. وعلى 
الآخذ الرد. سواء علم أنها زكاة أم لاء فإن 
استردت صرفت إلى المستحقين, وإن لم يمكن 
الاسترداد فإن كان الذي دفعها الأمام , 
يضمن , وإن كان الذي دفعها المالك ضمن. 
وهذا هوالمقدم عندهم, وفي بعض صرر المسألة 
عندهم أقوال أخرى اينيك 

وقال الحنابلة : إن بان الآخذ عبدا أوكافرا أو 
فاقيا ء أوقرابة للمعطي تمن لا يجوز الدفع 
إليه فلا تجرىء الزكاة عن دافعها رواية 
واحدة, لأنه ليس بمستحق, ولا تخفى حاله 
غالباء فلم يجزه الدفع إليه» كديون الآدميين. 

أما إن كان ظنه فقيرا فبان غنيا فكذلك على 
رواية» والأخرى يجزئه» لحديث معن بن يزيد 
المتقدم. وحديث أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: «قال رجل : لأتصدقن بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق على غني . . .#.. اطيدية 
وفيه : «فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. 
لعل الغنى يعتبر فينفق ما اتاه الله». 9 ولأن 
)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 25١1/١‏ ١ه‏ 


(8) حديث أبي هريرة: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة». - 


-#5” سلس 


حاله تخفى غالبا. ') 
من له حق طلب الزكاة وهو من أهلها : 
فرق الحنفية بين مستحقي الزكاة من 
الفقراء من حيث جواز طلبهم الزكاة بالرغم من 
استحقاقهم, فقالوا: إن الذي يحل له طل 
الزكاة هومن لا شيء له ليومه وليلته فيحتاج 
للسؤال لقوته. أومايواري بدنه. وهوني 
اصطلاحهم المسمى مسكيناء وكذالا يحل 
السؤال لمن لا يملك قوت يومه وليلته لكنه قادر 
على الكسب. أما الفقيروهوني اصطلاحهم 
من يملك قوته ليومه وليلته» فلا يجل له سؤال 
الصدقة,. وإن كان يحل له أخذها إن لم يكن 
مالكا لخمسين درهما”" على ماتقدم . 
وعند الحنابلة على المذهب: من أبيح له 
أخذ الزكاة أبيح له طلبهاء وفي رواية : يحرم 
طلبها على من له قوت يومه وليلته. وقال ابن 
الجوزي : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم 
يج أن يسأل أكثرمن قوت يومه وليلته. وإن 
خاف أن لا يجد من يعطيه أبيح له السؤال أكثر 
مح للف 3 


- أخرجه البخاري (الفتحم 79٠0/7‏ ط السلفية) ومسلم 
7٠0/7(‏ -ط الحلبي) . 

"517/7 المغني‎ )١( 

١١ .18/5 فتح القدير‎ )١( 

() الإنصاف 777/7. والمغني 477/1 . وشرح المنتهى 
1/١‏ 


وموعنوورمووومنووونوننعل ينمل نو عي ءلم رن زعنء ةلل نوفقمويء م فوقوقةءن قن وفوومممومءوعءثمثنثوثمثمه 


١‏ -من معان الزكاة في اللغة : الناء. والزيادة. 
والصلاح»ء وصفوة الشيء. وما أخرجته من 
مالك لتطهره به. 

والفطر: اسم مصدرمن قولك: أفطر 
الصائم إفطارا . )١(‏ 

وأضيفت الركاة إلى الفطر. لأنه سبب 
تومل يقل ختضطرة, كأنيامن النطرة التي 
هى الخلقة . 9) 

قال النووي: يقال للمخرج: فطرة. 
والفطرة ‏ بكسر الفاء لا غير وهي لفظة مولدة 
لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء, 
فتكون حقيقة شرعية على المختار. كالصلاة 


والزكاة . 
وزكاة الفطرفي الاصطلاح: صدقة تجب 
بالفطر من رمضان . 9) 


. القاموس المحيط والمصباح ولسان العرب مادة : (زكو)‎ )١( 
1٠١1/١ (؟) كشاف القناع 7/ 7146 » ومغني المحتاج‎ 


(7) راجسع حاشية الشلبي على الزيلعي. وشرح الزيلعي 
0١‏ * ونيل المآرب /١‏ ه6؟ ط الفلاح . 


زكاة الفطر  '"‏ 5 


ملففوفعومثريوفوفوفعونووف رم روفرف ف وول روفلب وم فوع ملاعب وولوع اللاو 


؟ ‏ حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء 
بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد. وإدخال 
السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد 
عليهم . وتطهير من وجبت عليه بعد شهر 
الصوم من اللغووالرفث .”2 روى أبوداود عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال: «فرض 
رسول اللْهكئِةٍ زكاة الفطر. طهرة للصائم من 
اللغووالرفث, وطعمة للمساكين, من أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 9) 


الحكم التكليفي ٍ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر 
واجبة على كل مسلم . © واستدل القائلون 
بالوجوب با رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه| 
قال: وفرض رسول الله يكةٍ زكاة الفطرمن 
رمضان على الناس صاعا من تمر. أو صاعا من 


)١(‏ المغني / "ه 

(؟) حديث ابن عباس : «فرض رسول الَهيَةٍ زكاة الفطر طهرة 
للصائم» . أخرجه أبوداود 71-7579 - محقيق عزت 
عبيد دعاس) وحسنه النووي في المجموع (5/ ١57‏ ط 
المنيرية) . 

(”) الزيلعي ,7017/١‏ وابن عابدين ؟1/ 21١١‏ وفتح القدير 
0/7 وبلغة السالك .70١0/١‏ وشرح المنهباج 
28/1 وكشاف القناع 41/١‏ 


ممفقييوو عبر رن وو عر رن م مور ورور م ررح ور ءسلعوم ون قفووقيولوفموءموويقلءعءثقليية 


شعير» على كل حرء أوعبد» ذكر أو أنثى من 
المسلمين.. 2 وبقولهيلة : «أدوا عن كل حر 
وعبد صغيرأوكبير. نصف صاع من بر أو 
صاعا من تمر أوشعير” وهو أمر, والأمر 
يقتضي الوجوب . 

وفي قول لللالكية مقابل للمشهور: إنها 


ل و ستبعده الدسوقي : 5 


شرائط وجوب أداء زكاة الفطر : 
يشترط لوجوب أدائها مايل : 
5 - أولا : الإسلام : وهذا عند حجمهور الفقهاء . 
وروي عن الشافعية في الأصح عندهم أنه 
يب على السافير أن يؤدياعن أفازيبه» 
السلمين» وإنفؤاكان الأسلام شرطا عند 
الجمهور. لأنها قربة من القرب. وطهرة للصائم 
من الرفث واللغوء والكافر ليس من أهلها إنما 
يعاقب على تركها في الآخرة . ©) 


)١(‏ حديث ابن عمر: «فرض رسول الهو زكاة الفطر من 
رمضان» . أخرجه البخاري (الفتح 7717/7 ط السلفية) 
ومسلم (7/  ”17//‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(1) حديث : «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير. . . » 
أخرجه الدارقطني (7/ ١44 ١1417‏ ط دار المحاسن) 
وأعله ابن دقيق العيد بالاضطراب في إسناده ومتنه كما في 
نصب الراية (7/ 408 ط المجلس العلمي) . 

4١1١/١ ومغنيى المحتاج‎ .65٠ 4 /١ الدسوقي‎ )*( 

(4) الدر المختار 77/7 وشرح الدردير بحاشية الدسوقي 
00١‏ . ومغنى المحتاج 4017/١‏ 


لومم مااع ع ملع ع واو واو ون ملتزمءء وأو مرو نملنء. 


8-ثانيا: الحرية عند جمهور الفقهاء خلافا 
للحنايقت لآق العيد لا يمللك. ين لأرشاك 
ا للف 0 


5داثالشاء ايكون قادرا على إخخراج زكلاة 
الفطر. وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة 
على إخراجها: فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النصاب في 
وجوب زكاة الفطر. وذهب الحنفية إلى أن معنى 
القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكا 
للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال 
كان. سواء كان من الذهب أوالفضة:. أو 
السوائم من الإبل والبقر والغنم» أومن عروض 
التجارة . 

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفضة 
مائتا درهم . "2 فمن كان عنده هذا القدرفاضلا 
عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن 
وسلاح وفرس. وجبت عليه زكاة الفطر. 

وفي وجه آخر للحنفية إذا كان لا يملك 
نصابا تجوز الصدقة عليه . ولا يجتمع جواز 
الصدقة عليه مع وجوبها عليه . 9 

وقال المالكية: إذا كان قادرا على المقدار 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) الدرهم يساوي (51/5 , ؟) غراما. 

(*) راجع الزيلعي "١1/١‏ ومابعدهاء وبداية المجتهاد 
4/١‏ ومومابعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل لل لل لل ل ال 0 


الذي عليه ولوكان أقل من صاع وعنده قوت 
يومه وجب عليه دفعه. بل قالوا: إنه يجب عليه 
أن يقفترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو 
القضاء. لأنه قادر حكماء وإن كان لا يرجو 
القضاء لا يجب عليه . 9) 

وقال الشافعية والحنابلة : إنها تيجب على من 
عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة 
العيد ويومه. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن 
0 يحتاج إليه في الأصح . ” 

تفق جميع القائلين بعدم اشترا تراط ملك 

ونيم أن المقدار الذي عنده إن كان 
محتاجا إليه لا تجب عليه زكاة الفطر. لأنه غير 
قادر. 9) 

استدل الجمهور على عدم اشتراط ملك 
النصاب بأن من عنده قوت يومه فهوغني. فا 
زاد على قوت يومه وجب عليه أن يخرج منه زكاة 
الفطر. والدليل على ذلك ما رواه سهل بن 
الحنظلية عن النبي يك قال: «من سأل وعنده 
ما يغنيه فإنم يستكث رمن النارء فقالوا: 
امراك رليك يغنيه؟ قال: أن يكون له شبع 
يوم وليلة, . ©) 


)١(‏ بلغة السالك ٠١١ /١‏ ومابعدها. 

(1) متن المغباج مع مغني المحتاج 84٠ ٠/١‏ » والمغني 
7/ / ومابعدها. وكشاف القناع م ممابعدها. 

(8) المراجع السابقة . 


(85) حديث : «من سأل وعنده مايغنيه ., . . ؛ أخرجه أبوداود- 


اهمه 


ل ال 00 


دل الحديث على أن من عنده قوت يومه فهو 
غنيى وجب عليه أن يخرج مما زاد على قوت يومه . 

واستدل الحنفية ومن وافقهم على اشتراط 
ملك النصاب بقولهيَلئِةِ :ولا صدقة إلا عن ظهر 
غنى». 7" والظهر هاهنا كناية عن القوة. فكأن 
المال للغني بمنزلة الظهر, عليه اعتماده. وإليه 
استتادةء والمراد أن المتصدق إنها تجب غليه 
الصدقة إذا كانت له قوة من غنى » ولا يعتبر 
غنيا إلا إذا ملك نصابا . 9) 


من تؤدى عنه زكاة الفطر.: 
ذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطريجب أن 
يؤديها عن نفسه من يملك نصاباء وعن كل من 
تلزفة نفقته» ويل عليه ولاية كاملة. والمراد 
بالولاية أن ينفذ قوله على الغيرشاء أوأبى . 
فابنه الصغير. وابنته الصغيرة. وابنه الكبير 
المجنون. كل أولئك له حق التصرف في ماهم با 
يعود عليهم بالنفع شاءوا أو أبوا. 

وينبنى على هذه القاعغذنة أن زكاة الفطر 
يخرجها الشخص عن نفسه لقول هوي : «ابدأ 


-1١80/5( -‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
سهل بن الحنظلية وإسناده حسن . 

)١(‏ حديث: «لاصدقة إلاعن ظهر غنى». أخرجه أحمد 
(؟/ 7١‏ ط الميمئية) من حديث أبي هريرة» وإسناده 
#صع. 

(؟) الزيلعي "07/١‏ ومابعدها. 


ل ا 0 


بنفسك. ثم بمن تعول». 7 ويخرجهاعن 
أولاده الصغار إذا كانوا فقراء, أما الأغنياء 
منهم 2 بأن أهمدي إليهم مال أوورثوامالاء 
يوسف. لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة. بل 
فيها معنى النفقة. فتجب في مال الصبي . 5 
وجبت النفقة في ماله لأقاربه الفقراء. وقال 
محمد: تجب في مال الأب لأنها عبادة محضة. 


أما أولاده الكبار. فإن كانوا أغتياء وجب 
عليهم إخراج الزكاة عن أنفسهم , وعمن يلون 
عليهم ولاية كاملة. وإن كانوا فقراء لا يخرج 
الزكاة عنهم , لأنه وإن كانت نفقتهم واجبة عليه 
إلا أنه لا يل عليهم ولاية كاملة فليس له حق 
التصرف في مالهم إن كان لهم مال إلا بإذنهم . 
وإن كان أحدهم مجنوناء فإن كان غنيا أخرج 
الصدقة من ماله., وإن كان فقيرا دفع عنه 
صدقة الفطر. لأنه ينفق عليه» ويلي عليه ولاية 


)١(‏ حديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». قال ابن حجر في 


التلخيص (7/ ١84‏ ط شركة الطباعة الفنية): لم أره 
هكذاء بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى . واليد العليا خير من اليد 
السفلى. وابدأ بمن تعول؛ وهوفي البخاري (الفتح 
٠/8‏ ٠ط‏ السلفية) من حديث أبي هريرة. ومسلم 
547/9 -ط الحلبي) من حديث حكيم بن حزام . 


ا حل حل لل ا 000 


كاملة. فله حق التصرف في ماله بدون إذنه . )١‏ 
وقال الحنفية بناء على قاعندتهم المذكورة : 
لا تجب عن زوجته لقصرر الولاية والنفقة, أما 
قصور الولاية, فلأنه لا يلي عليها إلا في حقوة 
النكاح فلا تخرج إلا بإذنه. أما التصرف في مالا 
بدون إذنها فلا يل عليه. وأما قصور النفقة 
فلأنه لا ينفق عليها إلا في الرواتب كالمأاكل 
والمسكن والملبس . وكما لا يخرجها عن زوجته 
لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا 
كباراء لأنه لا يلي عليهم ولاية كاملة . 9) 


ظ 

وذهب المالكية إلى أن زكاة الفطر يخرجها 
الشخص عن نفسه وعن كل من تجب عليه 
00 وهم الوالدان الفقيران, والأولاد الذكورا 
الفقراء. والاناث الفقيرات, مالم يدخل الزوج 
ببن. والزوجة والؤونات وإن كن ذوات ماله 


وزوجة والده الفقبر9) لحديث ابن عمر: «أمر 


رسول الله عَكئِةٍ بصدقة الفطر عن الصغيروالكبير 
والحر والعبد ممن تمونون».7© أي : تنفقون 


عليهم . 


)١(‏ مراقي الفلاح ص(950”) والدر المختار. ورد المحتار 
7/1 

(؟) تحفة الفقهاء ج١ 888-0١‏ في صدقة الفطر. الطبعة ا 
الأولى جامعة دمشق سنة //181ه - 140/8. ابن عابدين 
/ ومابعدها وفتح القدير ؟/ ٠١‏ 

() بلغة السالك ٠١1١/١‏ ومابعدهاء. بداية المجتهد ١56 /١‏ - 
دلجلا 

(4؛) حديث: «أمر رسول الله بصدقة الفطرعن الصغير- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 11111110010 011111111111111 


وذهب الشافعية إلى أن صدقة الفطر يخرجها 
الشخص عن نفسه. وعن كل من تجب عليه 
نفقته من المسلمين, لقرابة. أوزوجية. أو 
ملك وهم : 


أولا: زوجته غير الناشزة ولومطلقة رجعية. 
سواء كانت حامل أم لاء أم بائنا حاملاء 
لوجوب نفقتهن عليه . لقوله تعالى : «إوإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن 2(4 ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير 
مقدرة. فإن كانت مقدرة بأن كان يعطى أجرا 


كل يوم . أوكل شهرء لآ يخرج عنه الصدقة. 


ثانيا: أصله وفرعه ذكرا أو أنثى وإن علواء 
كجده وجدته . 


ثالثا: فرعه وإن نزل ذكرا أو أنثى صغيرا أو 
كبيراء بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء . 

وقالوا: إن كان ولده الكبيرعاجزا عن 
الكسب أخرج الصدقة عنهء وقالوا: لا يلزم 
الابن فطرة زوجة أبيه الفقر, لأنه لا تجب عليه 
لقفنها. 97 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب إخراج الصدقة 


والكببير. . .» أخرجه الدارقطني (7/ ١4١‏ طدار 
المحاسن). وصوب وقفه على ابن عمر. 

> سورة الطلاق/‎ )١( 

4٠١7/١ مغنى المحتاج‎ )١( 


عا ارب 


ا ا ا ا ا ا يا م ا ا ا ا ا لل ا ا ل لي ل يي يي يا 


عن نفسه. وعن كل من تجب عليه نفقته من 
المسلمين, فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ 
بنفسه. فزوجته, فأمه. فأبيه, ثم الأقرب 
فالأقرب على حسب ترتيب الإرث» فالأب وإن 
علا مقدم على الأخ الشقيق, والأخ الشقيق 
مقدم على الأخ لأب. أما ابنه الصغير الغني 
فيخرج من ماله : 9) 


سبب الوجوب ووقته : 
4- ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر 


واستدلوا بها رواه نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أمر رسول الله ككِةٍ بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . 29 دل 
الحديث على أن أداءها الذي ندب إليه الشارع 
هوقبل الخشروج إلى مصلى العيد فعلم أن 
وقت وجوبها هويوم الفطر. ولأن تسميتها صدقة 
الفطر. تدل على أن وجويها بطلوع فجريوم 
الفطرء لأن الفطر إنم| يكون بطلوع فجرذلك 
اليوم» أما قبله فليس بفطر, لأنه في كل ليلة من 


41/1 ومابعدهاء وكشاف القناع‎ "45/١ المغنى‎ )١( 
حديث: «أمر رسول الله يقِةٍ بزكاة الفطر. : . ) أخرجه‎ )؟١‎ 
59/4/60 'البخاري (الفتح ع/ هلما طل السلفية) ومسلم‎ 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم. 


لياللي رمضان يصمم ويفطر. فيعتبر مفطرا من 
صومه بطلوع ذلك اليوم . 29 

وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة » إلى أن 
الوجوب هوبغروب شمس آخر يوم من 
رمضان. وهو أحد قولين للمالكية» 9" لقول ابن 
عباس رضي الله عنهم|: «فرض رسول الله وك 
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفث, 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة 
هوج الصدقات». 9) 

دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب 
بغروب شمس أخريوم من رمضان, من جهة 
أنه أضاف الصدقة إلى الفطرء والاضافة 
تقتضي الاختصاص. أي الصدقة المختصة 
بالفطر, وأول فطريقع عن جميع رمضان هو 
بغروب شمس أخر يوم من رمضان . 

ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب 
شمس آخريوم من رمضان : فعند الشافعية ومن 
وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر. لأنه كان 


موجودا وقت وجوبهاء وعند الحنفية ومن وافقهم 


)١(‏ الزيلعي ١ه‏ ممابعدهال. تحفة الفقهاء ج ١‏ في صدقة 
الفطرء. بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدهاء بداية المجتهد 


4١‏ مابعدها. 
(1) شرح المنباج 05١‏ ممابعدهاء كشاف القناع 1/١‏ 
ومابعدها. 


(5) حديث : «فسرض رسول الله يَِ صدقة الفطر طهرة 
للصائم . 5 .» تقدم ف/ ١‏ 


ا 


00001 


لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنه لم يكن موجوداء 
ومن ولد بعد غروب شمس أخر يوم من رمضان 
تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفية ومن 
وافقهم. لأنه وقت وجوبها كان موجوداء 
ولا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية ومن 
وافقهم . لأنه كان جنينا في بطن أمه وقت 
وجويها . 

ومن أسلم بعد غروب الشمس من آخريوم 
من رمضان» لا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية 
ومن وافقهم, لأنه وقت وجوبهالم يكن أهلاء 
وعند الحنفية ومن وافقهم تخرج عنه صدقة 
الفطر, لأنه وقت وجوبها كان أهلا . "2 


وقت وجوب الأداء : 


4 - ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب 
أداء زكاة الفطر موسعء لأن الأمر بادائها غير 
مقيد بوقت» كالزكاة, فهي تجب في مطلق 
انلوقت وإنما يتعين بتعينه» ففي أي وقت أدى 
كان مؤديا لا قاضياء غيرأن المستحب 

راجيا قبل الذهاب إلى المصلو 9 
لقولهكل : «اغنوهم في هذا اليوم». 9) 


)١(‏ راجع المحلى ,.١147-1١47/5‏ والمراجع المذكورة لجميع 
الفقهاء في هذا الموضوع . 

(؟) راجع المراجع المذكورة للحئفية في صدقة الفطر. 

() حديث: «اغنوهم في هذا اليوم». أخرجه الدارقطني - 


للثمعليية 


وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن 
وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية. فمن 
أداها بعد يوم العيد بدون عذركان اثماء وهو 
مذهب المالكية والشافعية وا حنابلة . ') 

واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط 
بخروج وقتهاء لأنها وجبت في ذمته لمن هي له 
وهم مستحقوهاء فهي دين لمم لا يسقط إلا 
بالأداء, لأنها حق للعبد. أما حق الله في التأخير 
عن وقتها فلا يجير إلا بالاستغفار والندامة . 


إخراجها قبل وقتها : 

٠‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز 
تقديمهاعن وقتهايومين لقول ابن عمر 
رضى الله تعالى عنبما: كانوا يعطون صدقة 
الفطر قبل العيد بيوم أويومين .7" 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن إخراجها قبل 

صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة» ويحرم 
تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر, لفوات المعنى 
المقصود. وهوإغناء الفقراء عن الطلب في يوم 
السرورء فل وأخرها بلا عذر عصى وقضى . 


- (؟/ ١67‏ ط . دار المحاسن) من حديث ابن عمسر. 
وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (شرحه سبل السلام | 


8 ط دار الكتب العلمية) . 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(1) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدهاء كشاف القناع 471/١‏ 
ومابعدها . 


:"7س 


زكاة الفطر ١١‏ 


#عم ماوع ووو ووو وو ووووووووولو نينول وننن ململ و نمب مولة 


لخروج الوقت .7 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه 
يجوز تقديمها عن وقتها سنة أو سنتين 
كالوكاة 20 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز تقديمها 


مقدار الواجب : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في 
الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج 
الفطرة منبا عدا القمح والزبيب», فقد اختلفوا 
في المقدار فيهما: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» إلى أن 
الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه.”" 

وسيأتي بيان الصاع ومقداره كيلا ووزنا. 

واستدل الجمهور على وجوب صاع من بر 
بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطرإذ كان فينا 
رسول الله يَكةِ صاعا من طعام. أوصاعا من 
من أوضاعا من شغيرة أوضاعا من زبيبة أو 
مااي أقطع ؤ و آزال أيه اديت 


+٠١1 /١ مغنى المحتاج‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١ /7 (؟) فتح القدير‎ 
ومابعدها.‎ 41١/١ كشاف القناع‎ .514 /١ بداية المجتهد‎ )( 


#مووووء م فووسقفمءهورونيونهة نموي نوومءمءنقفوويوو ووو ومموومفقيمرووعو وود قدث مد وم عومد ودمث د60 


وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من 
القمح نصف صاع. وكذا دقيق القمسح 
وسويقه. أماالزبيب فروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يجب نصف صاع كالبر, لأن الزبيب 
تزيد قيمته على قيمة القمح . وذهب الصاحبان 
- أبويوسف ومحمد إلى أنه يجب صاع من 


زبيب» واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : «كنا نخرج 
إذ كان فينا رسول اللهكككِ زكاة الفطرعن كل 
صغير وكبير» حر أوتملوك. صاعا من أقط. 9) 
أو صاعا من طعام. أوصاعا من شعين أو 
صاعا من تمر أوصاعا من زبيب» فلم نزل 
نخرجء حتى قدم علينا معاوية حاجاأو 
معتمراء فكلم الناس على المنبر, وكان فيم| كلم 
به الناس أن قال: إني أرى أن مُذَّين من سمراء 
الشام (يعني القمح) تعدل صاعا من تمرء فأخذ 
الناس بذلكء. أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان 
فينا رسول الله. . . » أخرجه البخاري (الفتح / 8101 ط 
السلفية) ومسلم 5/8/7 اط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

)١(‏ الأقط قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم 
يترك حتى يمصل - أي يجف ‏ وهو بفتح الهمزة وكسر 
القاف. ككتف, وقد تسكن القاف للتخفيف مع فح 
الهمزة وكسرهاء مثل: تخفيف كبد, انظر المصباح المنير 
ومختار الصحاح (مادة: أقط) وني القاموس أكثر من ذلك . 
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زكاة الفطر ١1١‏ 


ال ل ل ا ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا م ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا اا لل ا ع ل ا ا ل ل ا لا 


ها عشت: كبا كنت أخرجه:. 27 دل الحديث 
على أن الذي كان خرس على مهد 
رسول الله كةِ صاع من الزبيب. 

استدل الحنفية على وجوب نصف صاع من 
بربها روي أن النبي وك خطب قبل الفطر بيوم أو 
يومين, فقال: «أدوا صاعا من بربين اثنين» أو 
صاعا من تمر. أوشعير. عن كل حر» وعبد 


صغير أو كبير» . 9) 


نوع الواجب : 
ذهب الحنفية إلى أنه يجزىء إخراج زكاة 
الفطر القيمة من النقود وهو الأفضلء أو 
العروض. لكن إن أخرج من البر أودقيقه أو 
سويقه أجزأه نصف صاع . وإن أخرج من 
الشعير أو التمر أوالزبيب فصاعء لماروى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنبها قال: «كان الناس 
يخرجون على عهد رسول الله يق صاعا من 
شعي رأوكر أوسلت 6 أوزبيب». قال ابن 
عمر: فل| كان عمرء وكثرت الحنطة جعل عمر 
نصف صاع حنطة.» مكان صاع من تلك 
الأشياء . 


١١ حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه . ف/‎ )١( 

1( حديث : «أدوا صاعا من بر بين اثنين. ٠٠‏ تقدم تخريجه 
ف/* 

(*) السلت هو الشعير النبوي. وهو نوع من الشعير ليس له 
قشر (مختار الصحاح) . 


ثم قال الحنفية: ماسوى هذه الأشياء 
الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس 
والأرزء أوغير الحبوب كاللبن والجبن واللحم 
والعروض. فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء 
المنصوص عليهاء فإذا أراد المتصدق أن يخرج 
صدقة الفطرمن العدس مثلاء فيقوم نصف 
صاع من بر» فإذا كانت قيمة نصف الصاع 
ثانية قروش مثلاء أخرج من العدس ماقيمته 
ثانية قروش » ومن الأرز واللبن والجبن وغير 
ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع , 
يخرج من العدس مايعادل قيمته . 9) 
وذهب المالكية, إلى أنه يخرج من غالب 
قوت البلد كالعدس والأرز والفول والقمح 
والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن . 9") 
وما عدا ذلك لا يجزىء, إلا إذا اقتاته الناس 
وتركوا الأنواع السابقة. ولا يجوز الإخراج من 
غير الغالب. إلا إذا كان أفضل. بأن اقتات 
الناس الذرة فأخرج قمحا. وإذا أخرج من 
اللحم اعتبر الشبع. فإِذًا كان الصاع من البر 
يكفي اثنين إذا خبز, أخرج من اللحم ما يشبع 
8 


وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنس 


)١(‏ تحفة الفقهاء ج١‏ في صدقة الفطر. 
(؟) الدخن في حجم الذرة الرفيعة. 
(”) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدها. 
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١١6 ١ زكاة الفطر‎ 


وهووععءموووووعورومممومومنوولمنوووونونمفينوفيء م موروء ننس مه م مجه و ورور وبر مرو ووه 


ما يجب فيه العشرء ولووجدت أقوات فالواجب 
غالب قوت بلده. وقيل: من غالب قوته. 
وقيل : مخيربين الأقوات. ويجزىء الأعلى من 
الأذنى لا العككبو .20 

وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من الب أو التمر 
أو الزبيب أوالشعير. لحديث أبي سعيد السابق 
وفيه: «كنا نخرج زكاة الفطر على عهد 
رسول الله ولخ صاعا من طعام. أوصاعا من 
شعير. أو صاعا من تمر. . .» الحديث”) ويخير 
بين هذه الأشياء. ولولميكن المخرج قوتا. 
ويجسزىء الدقيق إذا كان مساويا للحب في 
الوزن. فإن لم يجد ذلك أخرج من كل مايصلح 
قوتا من ذرة أو أرز أو نحوذلك. © 
١‏ - والصاع مكيال متوارث من عهد النبوة» 
وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلاء واختلفوا في 
تقديره بالوزن. ”© وينظر تفصيله في مصطلح 
(مقادير) . 


)١(‏ مغن المحتاج ٠0‏ وأسنى المطالب 781/١‏ 7و" 
(؟) حديث: «كنانخرج زكاة الفطر. . .»المحديث تقدم 


تخريجه ف/ ١١‏ 
(") المغنى 545/١‏ وما بعدهاء كشاف القناع 40١/١‏ 
ومابعدها. 


(4) قدر الصاع بالموازين الحالية بها يتسع لما وزنه 1 
جراما من القمح . ويراعى فرق المواد الأخرى المختلفة عن 
القمح كثافة, والأصل ني الصاع الكيل وإنا قدر بالوزن 
استظهاراء انظر ابن عابدين ؟/ /الاء بلغة السالبك 
١/ه:ممابعدهاء‏ ومغني المحتاج ١/8٠4غ.‏ 3 


#«مووموومنوووس فوس ننم ونم منمء موفءء رمو ونث مث ةن فوهرة#قوقءوهعووقوة دودمم وءموميثوءدثدث .وده 


مصارف ركاة الفطر : 
١‏ اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة 
الفطر على ثلاثة اراء : 

ذهب الجمه ور إلى جواز قسمتها على 
الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال» 
وينظر مصطلح : (زكاة) . 

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها 
ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء 
والساكين. 

وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على 
الأصناف الثانية» أومن وجد متهي . () 


أداء القيمة : 
٠‏ -_ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوزدفع القيمة. لأنه لم يرد نص بذلك. 
ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن 
تراض منهم. وليس لصدقة الفطر مالك معين 
حتى يجوز رضاه أو إبراؤه . 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في 
صدقة الفطرء بل هوأولى ليتيسر للفقيرأن 
يشتري أي شيء يريده في يوم العيد. لأنه قد 


لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هومحتاج إلى 


حت والمغنى / 54. والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية 
المتعلقة بها للكردي ص 7377 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ارقل والدسوني /م٠ءمه‏ ومغني 
المحتاج 1١15/8‏ والفروع 0ه 


ومووووءفموولولععووروءرقةءدومقوءوةودة22ء2.ه 
فعععفعوء ع بعر مووود بع يوووا سجر م ددرو الور وعم مم رومع و وللمبرر ور ررس لمر مومه لبا ور مومع ع6 


ملابس» أو لحم أو غير ذلكء. فإعطاؤه 
الحبوب» يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد 
من يشتري منه الحبوب. وقد يبيعها بثمن 
بخس أقل من قيمتها الحقيقية, هذا كله في 
حالة اليسرء ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق. 
أماني حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق» 
فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة 
الفقير 2١7‏ وينظر التفصيل في الزكاة . 


مكان دفع ركاة الفطر : 

5 - تفرق زكاة الفطرفي البلد الذي وجبت 
على المكلف فيهء سواء أكان ماله فيه أم لم 
يكن» لأن الذي وجبت عليه هوسبب وجوبهاء 
فتفرق في البلد الذي سببها فيه.'") 


نقل زكاة الفطر : 
- اختلف ني نقل الزكاة من البلد الذي 
وجبت فيه إلى غيره» وتفصيله ينظر في 


مصطلح : (زكاة) . 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجميع الفقهاء في صدقة الفطر. 


)١(‏ الدر المختار ؟/ ١٠/ا.‏ ومواهب الجليل ؟/ “الال والمغني 


ات ومغني المحاتج 0/١‏ 


 46- 


وَلرْلةَء ؤمان ١‏ -4 


ا ا ا 0000 


زلدلة 


انظر: صلاة الكسوف. وصلاة الجماعة . 


التعريف : 

١‏ - الزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت 
وكثيره. والجمع أزمان وأزمنة وأزمن. والعرب 
تقول: لقيتهذات الرْمَّين: يريدون بذلك 
تراخي الوقت. كما يقال: لقيته ذات العويم . 
أي بين الأعوام . ويقولون أيضا: عاملته مزامنة 
من الزمن, كيا يقال: مشاهرة من الشهر. 
ويسمى الزمان: العصر أيضا. 

والفقهاء يستعملون الزمان بمعنى أجل 

الشيء. ومدته . ووقته.ء كما يستعملونه بالمعنى 
اللغوي :7) 1 


)1( الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زمن). التعريفات 
للجرجاني / ١57‏ ط. الكتاب العربي . 


ا ا ا ا ا ا لل لل نا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الأجل : 

 "‏ الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل 
فيه. وهومصدر أجل الشيء أجلا من باب 
تعب, أي تأخر فهواجل. وأجلته تأجيلا 
جعلت له أجلاء والآجل على وزن فاعسل 
خلاف العاجل . والأجل في اصطلاح الفقهاء : 
المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمرمن الأمور 
سواء كانت هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام» أو 
أجلا لانهاء التزام» وسواء أكانت هذه المدة 
مقررة بالشرع. أم بالقضاء» أم بإرادة الملتزم ‏ 
فردا أم أكثر. ('2 (انظر: أجل ج؟ ف/8). 


ب - الحقب : 

 “‏ الحقب في اللغة المدة الطويلة من الدهر. 
وهو بسكون القاف وضمهاء والجمع أحقاب 
مثل قفل وأقفال. ويقال الحقب ثانون عاماء 
والحقبة بمعنى المدة. والجمع حقب مثل سورة 
وسور. 9) 

ج ‏ الدهر : 

4 - الدهريطلق على الأبد, وقيل هو الزمان قل أو 
كثرء وقال الأزهري : والدهر عند العرب يطلق 
على الزمان وعلى الفصل من فصول السنةء 


)١(‏ المصباح والقاموس مادة: (أجل). 
[ف6 المصباح مادة: (حقب). 


ا 0000 


وعلى أقل من ذلك ويقع على مذلة الدنيا 
كلها )١(‏ 


5 المدة * 
ه-_المدةفي اللغة: البرهة من الزمان تقع على 
القليل والكثير. والجمع مدد مثل غرفة 


وغرف . 9) 


ه ‏ الوقت : 

5 - الوقت في اللغة مقدارمن الزمان مفروض 
لأمرماء وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته 
توقيتاء وكذلك ما قدرت له غاية. والجمع 
أوقات . 9) 


مفردات الزمان وأقسامه : 
1 الزمن يشمل الساعة واليوم والأسبوع 
والشهر والسنة وغيرها من أقسام الزمان. لأنه 
يطلق على قليسل الوقت وكسيره. هذا وقد 
خص الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة 
بأحكام. ومشال ذلك الزمن الواقع بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس . فإن الله سبحانه وتعالى 
جعله وقتنا لأداء فريضة الصبح ء لقوله كله فيي) 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إن 
)١(‏ المصباح مادة: (دهر) . 


(؟) المصباح مادة : (مدد). 
2( المصباح مادة: (وقت). 


للصلاة أولا واخراء وإن أول وقت الفجرحين 
يطلع الفجرء وإن اخر وقتها حين تطلع 
الشمس»"» ومن ذلك أيضا الزمن الواقع بين 
زوال الشمس عن كبد السماء وبين بلوغ ظل 
الشىء مثله. فإن الله سبحانه وتعالى جعله وقتا 
لأداء فريضة الظهر. لحديث «إمامة جبريل 
عليه السلام للنبي يك حيث صلى به الظهرفي 
اليوم الأول حين كان الفيء مثل الشراك. 
وصلى .به الظهر في اليوم. الثاني جين كان ظل كل 
شىء مغله؛. 29 

وسيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب 
الصلاة. وينظر في بحث أوقات الصلوات . 

هذا ومن الأزمنة التي خصها الله ببعض 
الأحكام أيضا شهر رمضان. فإن الله سبحانه 
وتعالى جعله وقتا لأداء فريضة الصيام. لقوله 
سبحانه وتعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه». !") 

وأشهر الحج . وهي الزمن الواقع بعد رمضان 
إلى نهاية أيام التشريق. فإن الله سبحانه وتعالى 


٠». . حديث: «إن للصلاة أولا واخسرا. وإن أول وقت.‎ )١( 
ط. دار المعارف) عن أبى هريرة.‎ 1١51 /17( أخرجه أحمد‎ 
١ وصححه محققه أحمد شاكر.‎ 

)١(‏ حديث : «إمامة جبريل للنبي يَتهدوّحيث صلى به 
الظهر. . . ؛ أخرجه أحمد (ه/ 4 ط . دار المعارف) عن 
ابن عباس وصححه أحمد شاكر. وأصله في الصحيحين . 

(") سورة البقرة/ ه4١‏ 


ا ع 


ل ل ل ل ل 0000 


جعلها وقتا لأداء فريضة الحج . لقوله سبحانه 
وتعالى : «الحج أشهر معلومات» . (© 

ومن ذلك أيضا زمن أداء زكاة الفطر. والذي 
يبدأ من غروب شمس أخسريوم من رمضان 


ويمتد إلى قبيل صلاة العيد. 
ومن ذلك أيضا يوم عرفة فإن صومه 2 مستحب 


4- وهناك أزمنة تخص بعض المكلفين بحسب 
حالهم . مثال ذلك زمن الطهر وزمن الحخيض 
بالنسبة للمرأة» وزمن الإحرام وزمن الحل 
بالنسبة للحاج» ويترتب على ذلك أن المرأة في 
زمن الخيض يحرم عليها أمورلم تكن محرمة عليها 
في زمن الطهر كالصلاة والصوم والطواف وقراءة 
القران وغير ذلك. مما سبق بيانه في مصطلح : 
(حيض). 

وكذا المحرم فإنه في زمن الإحرام يمتنع عن 
بعض ما كان مباحاله في زمن الحل. كلبس 
المخيط أو المحيط من الثياب في حق الرجال» 
والمرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» 
إلى غيرذلك من الأحكام التي سبق بيانها في 
مصطلح : (إحرام) . 
4 - ويعتبرالزمان في المعاملات. ومن ذلك ما لو 
باع شجرة أو بناء في أرض مؤجرة لغير 
المشتري. أوموصى له بمنفعتهاء أوموقوفة 


١917 سورة البقرة/‎ )١( 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل 


عليه استحق إبقاءها بقية المدة. © وينظر 
مصطلح : (بيع) . 

ومن ذلك الأجارة. فتكون الإجارة مقيدة 
بمدة محددة أوغيرمقيدة مهاء بل بالعمل . 29 
وينظر مصطلح : (إجارة) . 

وكذلك الوكالة فيهما لو أمر الموكل الوكيل أن 
يبيع في زمن معين, كيوم الجمعة فليس 
للوكيل مخالفته لأنه قد يكون له غرض في 
اله خصيه 0 

والتفصيل ف مصطلح : (وكالة) 

ويعتبر الزمان أيضا في الطلاق. فإن الطلاق 
من التصرفات التي تضاف إلى الزمان ماضيا 
كان أم مستقبلاء ويخصص به ويعلق وقوعه 
على 76د 

والتفصيل في مصطلح : (طلاق). 

وكذلك في الإيلاء كما إذا حلف أن لا يقربها 
لمدة أربعة أشهر أو أكثر. (*) 


وينظر مصطلح : (إيلاء) . 


وكذلك في اللعان كا إذا جاءت المرأة بولد 


. ط. المكتبة الإسلامية‎ ١8 ١74 /4 نهاية المحتاج‎ )١( 

ه/./١7 الاختيار‎ .4١5 /14 الفتاوى المندية‎ )١( 

(7) نباية المحتاج 4١/0‏ . الدسوقي 7/1/7 

(5) بدائع الصنائع */14-17. فتح القدير7/ "١‏ 
١‏ 24 جواهرالإكليل .”8١-78٠/١‏ حاشية 
الدسوقي ؟/ ,74٠‏ مغني المحتاج 717/7 كشاف القناع 
ه/ اام د ولام 

(5) فتح القدير ١97/7‏ 


ب للأاصه 


ل ل اا ل 0000 


لا يحتمل كونه من الزوج, كأن ولدته لأقل من 
ستة أشهر بعد العقد. 7( والتفصيل في 
مصطلح : (لعان). 

وكذلك في النفقة فإنها تسقط بمضي الزمان 
بلا إنفاق. إلا نفقة الزوجة ونخادمتها فإنها 
لا تسقط بل تصيردينا في ذمته . '"» والتفصيل في 
مصطلح : (نفقة) . 

ويعتبر الزمان أيضا في اليمين. كا إذا حلف 
أن لا يفعل الشيء حينا أوزمانا أودهرا. 9» 
والتفصيل في مصطلح : (أيوان) . 

وفي الشهادات فإن الزمان يؤثر في الشهادة 
على القتل كما إذا اختلف الشهود في زمان القتل 
أو مكانه فإنه لا يثبت. 

ويؤثر أيضا في الشهادة على الزناء كما إذا 
شهد أربعة أنه زنى بامرأة بمكان عند طلوع 
الشمس. وشهد أربعة أنه زنى بها بمكان آخر 
عند طلوع الشمس درىء الحد عنهم جميعا. إذ 
لا يتصورمن الشخص الزنى في ساعة واحدة في 
مكانين متباعدين . (*) 

هذا وقد سبق في مصطلح (أجل) وهوالمدة 
المستقبلة التي يضاف إليها أمرمن الأمور أنه 
باعتبار مصدره على ثلاثة أقسام : شرعي 


)١(‏ روضة الطالبين 6557/4" لاهمم 

(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير 861١/7‏ 
(") المدونة الكبرى ١١17/7‏ 

(5) فتح القدير ١54/4‏ 


6 
وقضائي . واتفاقي ‏ وتفصيله ف مصطلح : 
(أجل). 


حكم سب الزمان : 


-لم يرد الغبي عن سب الزمان. وإنما ورد 
النبي عن سب الدهر في حديث أخرجه مسلم 
في صحيحه بعدة طرق عن أبي هريرة رضي الله 
عنهمنبها: أن رسول اللهكلةٍ قال: «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهن : )١‏ 

وسبب النبي عن سب الدهر هو أن العرب 
كان شائيا أن تسبي الدهر عفد الموادل 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أوهرم 
أوتلف.مال أوغيرقنك: فيقولوت: باتعزية 
الدهر ونحوهذا من ألفاظ سب الدهر. فقال 
النبي يك : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» 
أي لا تسبوا فاعل الشوازل» فإنكم إذا سبيتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى, لأنه هو 
فاعلها ومنزلاء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا 
فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى , 
ومعنى فإن الله هو الدهر: أي فاعل النوازل 
والحوادث وخالق الكائنات . 9) 


)١(‏ حديث: دلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». أخرجه 
مسلم (54/ ١777‏ ط. عيسى الحلبي) عن أبي هريرة . 
(؟) صحيمح مسلم بشرح النووي 77/١6‏ طالمصرية. 

وفيض القدير 5/ 944" ط . الأولى . 


أ حت 


ل اي ل 00 


أثر الزمان على العبادات والحقوق : 
العبادات : 
١-العبادات‏ باعتبار الزمان الذي تؤدى فيه 
نوعان: مطلقة ومؤقتة. فالمطلقة: هي التي لم 
يقيد أداؤها بزمن محدد له طرفان, لأن جميسع 
العمر فيها بمنزلة الوقت فيه| هوموقت, وسواء 
أكانت العبادة واجبة كالكفارات أم مندوبة 
كالنفل المطلق . 

وأما العبادات المقيدة بزمان معين فهي 
ماحدد الشارع زمانا معينا لأدائها. لا يجب 
الأداء قبله ولا يصح. ويأثم بالتأخيرإن كان 
الملوب واجباء وذلسك كالضلوات الخمس 


وصوم رمضان . 


وزمن الأداء إما موس : وهوما كان الزمان 
فيه يفضل عن أدائه أي أنه يتسع لأداء الفعل 
وأداء غيره من جنسهء وذلك كوقت الظهر مثلا 
فإنه يسع أداء صلاة الظهر وأداء صلوات 
أخرى, ولذلك يسمى ظرفا. 

وإما مضيق : وهوما كان الزمان فيه يسع 
الفعل وحده ولا يسع غيره معه. وذلك 
كرمضان فإن زمانه لا يتسع لأداء صوم آخر فيه» 
ويسمى معيارا أومساوياء والحج من العبادات 
النيي يشتبه زمان أدائها بالموسع والمضيق لأن 
المكلف لا يستطيع أن يؤدي حجتين في عام 
واحد,ء فهو بهذا يشبه المضيق. ولكن أعمال 


وو 1 سعد 


111 ل ا لا 


الحج لا تستوعب زمانه» فهو هذا يشبه الموسع ‏ 
هذا على اعتباره من الموقت. وقيل: إنه من 
المطلق باعتبار أن العمر زمان للأداء كالزكاة . ) 


الحقوق : 

أ الإقرار بالحدود: 

- اتفق الفقهاء على أن مضي الزمان لا أثر 
له على الاقرار بالحدود. باستثناء الإقرار في حد 
الشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لأن 
الإنسان غير متهم في حق نفسه . 9) 

ب - الشهادة في الحدود : 

١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر تقبل 
ولوبعد مضي زمان طويل من الواقعة. وفرق 
الحنفية بين الحدود الخالصة لحق الله تعالى. فلا 
تقبل الشهادة فيها بالتقادم. بخلاف ما هوحق 
للعباد. وتفصيله في تقادم ف117/ ١١١‏ 


ج ‏ سماع الدعوى : 
4 -اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط 
بالتقادم, ولم يفسرق جمهور الفقهاء في سماع 


)١(‏ كف الأسرار للبزدوي 145/١‏ 31, التلوييح 
71١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 586 
شرح البدخشي 44/١‏ 47 

(1) بدائع الصنائع /٠‏ ١ه‏ ط. الجمالية. المغني 4/ 7٠١9‏ ط. 
الرياض. 


زمان 215 زمائة ١‏ -؟ 


الال 200 


الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم » وفرق 
الحنفية بينههاء فقالوا: إن لولي الأمرمنع القضاة 
من سباع الدصوى في أحوال بشروط مخصوصة 
لتلافي التزوير والتحايل . واختلف فقهاء الحنفية 
في تعيين المدة التى لا تسمع بعدها الدعوى في 
الوقف. ومال اليتيم. والغائب. والآرث. 
فجعلها بعضهم ستا وثلاثين سنة. وبعضهم 
ثلاثا وثلاثين. وبعضهم ثلاثين فقطء إلا أنه لما 
كانت هذه المدد طويلة استحسن أحد 
السلاطين فيم| سوى ذلك جعلها حمس عشرة 
سنة فقط. ومن ذلك يظهرأن التقادم بمرور 
الزمان مبني على أمرين : 

الأول : حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء . 

والغاني : أمر سلطانيٍ يجب على القضاة في 
زمنه اتباعه. لأخهم بمقتضاه معزولون عن سماع 
دعوى مضى عليها حمس عشرة سنة بدون 
عذرء والقاضي وكيل عن السلطان, والوكيل 
يستمد التصرف من موكله. فإذا خصص له 
تخصص. وإذا عمم تعمم.'' وتفصيله في 
مصطلح : (تقادم ) . 

وأما التقادم في وضع اليد وإثبات الملك 
بذلك فينظر في مصطلح : (حيازة) ومصطلح : 


(تقادم) ف/94 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 747, “47 *. ط . الأميرية. شرح 
المجلة للأتاسي 158/0 المادة 175 ط. دمشق , 


ل لل لل ل ل ل ل نا 


كمانة 


التعريف : 
١-الزمانة‏ لغة: البلاء والعاهة. يقال: زمن 
زمنا وزمنة وزمانة: مرض مرضا يدوم زمانا 
طويلاء وضعف بكبرسن أومطاولة علة. فهو 
زمن وزمين. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . قال زكريا الأنصاري : الزمن 
هو المبتلى بافة تمنعه من العمل .”') 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ القعاد : 
؟ ‏ القعاد: داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها 
إلى الأرض . 


والمقعد: من أصابه داء في جسده فلا 
يستطيع الحركة للمشي .9 


)١(‏ لسان العرب. والمعجم الوسيط مادة: (زمن). والإقناع 
١‏ :»: وحاشية الجمل 11١5/54‏ 

(؟) النباية لابن الأثير ٠‏ ومتن اللغة. والمصباح المثير مادة 
(قعد) 


١ 00-7‏ الك 


معع مااع عد رس مر ديه وب رو وج بم ممم مه 


فالزمانة أعم من القعاد. لأنها تحصل به 
وبغيره من الأمراض . 

وقيل : المقعد هوالمتشنج الأعضاء. والزمن : 
الذي طال مرضه . () 


ب - العضب : 

من معاني العضب: الشلل والخبل والعرج . 
والمعضوب : الضعيف لا يستمسك على 

راحلته. وهو معضوب اللسان أي : مقطوع 

عَبِيٌ فَدْم. والزمن الذي لا حراك به. 
فالمعضوب أعم من الزمن . (") 


الأحكام المتعلقة بالزمانة : 

حضور الزمن الجمعة : 

؟ - ذهب الشافعية ‏ وهوما يؤخذ من عبارات 
المالكية ‏ إلى أن الشيخ الزمن تلزمه الجمعة إن 
وجد مركبا ملكا أوإجارة أوإعارة. ولم يشق 
الركوب عليه كمشقة المشي في الوحل لانتفاء 
الضرر. وقال الشافعية : ولا يجب قبول الموهوب 
لما فيه من المنة . 9© 


. محيط المحيط مادة : (قعد)‎ )١( 

(7) متن اللغة والنباية مادة : (عضب) وانظر البناية 7/ 477 . 
والآفصاح ص"17١.‏ ونباية المحتاج */ 745 . وكشاف 
القناع 794٠/17‏ 

إفة الإقناع اروس2 والمجموع 5/5" والتاج والإكليل 
بيامش الحخطاب 1817/75 


لمميو فينع ررم عبرم بم جره مم بور ور ووم مر رمرم مم رمم فو ربرب ررم و بومد نميه 


ونحوه مذهب الحنابلة. فالمريضص عندهم ْ 
تلزمه الجمعة إن لم يتضرر بإتيان المسجد راكبا أو 
محمولاء أو بتبرع أحد بأن يركبه أو حمله  )١‏ 


ويرى الحنفية أن من شروط وجوب الجمعة 
الصحة . فلا تجب على الزمن وإن وجد 
حاملا. 9) 

وللتفصيل : (ر: صلاة ا جمعة. وعذر). 


حج الزمن : 

ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة 
- في ظاهر الرواية - إلى أن من عجزعن السعي 
إلى الحج وهوقادر على مال يحج به عن نفسه 
يلزمه أن يستنيب من يحج عنه. لأنه مستطيع 
بغيره. إذ الاستطاعة كا تكون بالنفس تكون 
ببذل المال وطاعة الرجال. وإذا صدق عليه أنه 


يستطيع وجب عليه الحج . 9) 


وقال المالكية وأبوحنيفة ‏ في ظاهر الرواية ‏ 
والصاحبان في رواية عنهما: إن الزمن لا يجب 
عليه الحج وإن ملك الزاد والرحلة حتى لا يجب 


41/7 كشاف القناع ةقف والفروع‎ )١( 

(7) الفتاوى اشندية 2١44 /١‏ والفتاوى الخانية ببامش الهندية 
١‏ 

(7) غباية المحتاج 7/ ©0174 747 , وكشاف القناع 274٠/17‏ 
والافصاح ص175., والبناية 477/7 . والعناية بهبامش 
فتح القدير ؟/ ١75‏ ط الأميرية. وابن عابدين ١47/7‏ 


هسا١١‎ 


ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا 00 


الاحجاج بماله. لأن الأصل لما لم يجب. لم يجب 
ادل 0 

قال الكاساني ف 7 تعليم عدم وجوب الحج 
على الزمن : إن الله تعالى شرط الاستطاعة 
لوجوب الحج , والمراد منها استطاعة التكليف. 
وهلي ساللامة الأسيات والآلات. ومن حملة 
الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن 
القيام بها لابد منه في سفر الحج . لأن الحج عبادة 
بدنية فلابد من سلامة البدن. ولا سلامة مع 
المانع . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزمن يجب 
عليه أن يحج , لأنه يقدر بغيره إن كان لا يقدر 
بنفسه. والقدرة بالغيركافية لوجوب الحج 
كالقدرة بالزاد والراحلة. وكذا «فسر النبي عله 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» 7" وقد ود 9) 


(20 


إعتاق الزمن في الكفارة : 
5 لا خلاف بين الفقهاء ني أنه لا يجرىء في 


١6٠١ /4 والقرطبي‎ . ١16 العناية ببامش فتح القدير ؟/‎ )١( 
١7ص والإفصاح‎ 

(؟) البدائع ١١١/١‏ 

(*) تفسير النبي يكو الاستطاعة بالزاد والراحلةن. أخرجه 
الدارقطنى (7/ ١١‏ -ط دار المحاسن ) من حديث أنس بن 
مالك ورجح البيهقي (4/ 7١‏ ط دائرة المعارف العشانية) 
إرساله. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد 
والراحلة. كذا في فتح الباري (7/ 77/4 ط السلفية) . 

(4) بدائع الصنائع 2,27 وفتح القدير ؟/ ١7١5-1١76‏ 


ممموعا معو عو ووم وجوه جور فور ررم ررم موي نمع م رم روود وم مومء رب نبي ييه 


الكفارة إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل 
ضررا بيناء فلا يجزىء الزمن لعجزه عن 
العمل 9) 

وللتفصيل( ر: كفارة) . 


فتل الزمن فق الجهاد : 


- يرى جمهور الفقهاء عدم جواز قتل الزمن إلا 
إذا قاتل حقيقة أومعنى بالرأي والطاعة 
والتحريض وأشباه ذلك .”") 


وذهب الشافعية على الأظهر إلى جواز قتل 
زْمِنٍ ولولم يكن من يقاتل. ولا رأي له لعموم 
قوله تعالى : «إفاقتلوا المشركين 74" 

وللتفصيل : (ر: جهاد) . 


أخذ الجزية من الزمن : 

8 - ذهب جمهور الحنفية والحنابلة والشافعي في 
أحد أقواله إلى أن الزمن لا جزية عليه وإن كان 
موسراء لأنه لمالم يكن من أهل القتال لم يكن 


.غ41١5/54 وحاشيةالجمل‎ .01١/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
والزرقاني‎ ”٠ /1 وكثلاف القناع هلعل والمغني‎ 
5145/1 والشرح الصغير‎ 4 

,776 11784 /7 وابن عابدين‎ .٠١ ١ /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
, 171/5 11/6 /١ وكشاف القناع ع/ر ٠م والشرح الصغير‎ 
١945/8 وحاشية الجمل‎ 

(م) سورة التوبة/ ه 


؟اسه 


ل ا ا ل ل ل ا 00000 


عليه جزية كالنساء والصبيان: )١(‏ 

ويرى المالكية والشافعية على المذهب وأبو 
يوسف وجوب الجزية على الزمن إن كان له 
مال بناء على أنها أجرة السكن وأنه رجل بالغ 
موسرء فلا يقيم في دار الاسلام بغيرجزية, 
ويدل عليه ما جاء في كتاب النبي يَكيْةِ إلى معاذ 
باليمن «خذ من كل حالم دينارا» . ('2 ا يتناوله 
حديث عمر رضي الله عنه بعمومه. فإنه أمر أن 
تضرب الجزية على من جرت عليه المواسي , 
وأن الجزيةإن كانت أجرة عن سكن الدار 
فظاهر. وإن كانت عقوبة غلى الكفر فكذلك. 
فعلى التقديرين لا يقر بغير جزية. 9) 


وللتفصيل : (ر: جزية). 
رمرد 


انظر: حلي. زكاة 


)١(‏ أحكام أهل الذمة /١‏ 4؛ وانظر ص7 47 . وفتح القدير 
مط الأسيرية. وبدائع الصنائع 1/ .1١1١‏ ومغني 
المحتاج 547/4 نشر دار الفكر. وكشاف القناع 7/ ١1١‏ 

(؟) حديث: «خسذ من كل حالم ديناراه. أخرجه أبوداود 
(5/ 458 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 744 
ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث معاذ وصححه. 
ووافقه الذهبي . 

(7) غباية المحتاج 4/ خ. وحاشية الجمل ©/ .7١1‏ ومغني 
المحتاج 547/4؟. وفتح القدير 7007/4. وحاشية 
الدسوقي .7١1/1‏ وحاشية الزرقاني 8/ 141. وأحكام 
أهل الذمة 49/١‏ 


وممم عر رع رس بعرو رج ا وري ا م مر ع وما مايوه 


التعريف : 
١‏ - زمزم - بزايين مفتوحتين ‏ اسم للبثر المشهورة 
في المسجد الحرام. بينبا وبين الكعبة المشرفة 
ثهان وثلاثون ذراعا : )١(‏ 

وسميت زمزم لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم 
وزمزوم إذا كان كثيراء وقيل : لاجتماعهاء لأنه 
لما فاض منبا الماء على وجه الأرض قالت هاجر 
للماء: زم زمء أي : اجتمع يامبارك. فاجتمع 
فسميت زمزم . وقيل : لأنها زمت بالتراب لثلا 
يأخذ الماء يمينا وشمالاء فقد ضمت هاجر ماءها 
حين انفجرت وخرج منها الماء وساح يمينا وشمالاا 
فمنع بجمع التراب حوله. وروي : «لولا أمكم 
هاجر حوطت عليها لملأت أودية مكة» . 9) 

وقيل: إن اسمها غير مشتق . 9 


١174/7 تهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(9) حديث: «لولا أمكم هاجر حوطت . . . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ 47 ط السلفية) من حديث ابن عباس بلفظ : 
«يرحم الله أم إسماعيل. لو تركت زمزم. أو قال: «لولم 
تغرف من الماء لكانت عيئا معيئاء . 

() تهذيب الأسماء واللغات 2178/7 فتح الباريٍي_ 


لاه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ااا ااا ااا ااال 


ولزمزم أسماء أخرى كثيرة» منها: طيبة» 

وبرة: ومضئونة» وسقيا الله إسماعيل » وبركة. 
وحفيرة عبدالمطلب. ووصفت في الحديث «بأنها 
طعام طعم. وشفاء سقمء. 9 
١‏ وزمزم هي بئرإساعيل بن إبراهيم عليهم| 
الصلاة والسلام. التي سقاه الله تعالى منها حين 
ظمىء وهوصغير, فالتمست له أمه ماء فلم 
تجده. فقامت إلى الصفا تدعو الله تعالى 
وتستغيثه لإسماعيل » ثم أتت المروة ففعلت مثل 
ذلك. وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام 
فهمز له بعقبه في الأرض فظهر الماء . ") 


الأحكام المتعلقة بزمزم : 
أ الشرب من ماء زمزم : 
* - اتفق الفقهاء على أنه يستحب للحاج 
والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم , لأن النبي ولي 
«شرب من ماء زمزم». © ولما روى مسلم : «إنها 


> 8/ 44. السيرة النبوية لابن هشام .1١١/١‏ حاشية 
الجمل 587/7. ولسان العرب 5/8/7 

)١(‏ حديث: وإغها مباركة. وإنها طعام طعم». أخرجه مسلم 
١477/4١‏ ط الحلبي) من حديث أبي ذرء وزيادة 
«وشفاء سقم؛ في مسند الطيالسى (ص 5١‏ ط دائسرة 
المعارف العثمانية) ْ 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات 18/7 . ولسان العرب ؟7/ 58 . 
وحاشية الجمل 487/7. وفتح القدير 1/ 4189 والسيرة 
النبوية ١‏ .» وفتح الباري 5/ ٠٠.9‏ 

(7) حديث : «أن النبي يتنه شرب من ماء زمزم . . ..» أخرجه - 


مباركة, إنها طعام طعم» زاد أبوداود الطيالسي 
في مسنده : «وشفاء سقم». )١(‏ 

ويسن للشارب أن يتضلع من ماء زمزم , أي 
يكثر من شربه حتى يمتلىء» ويرتوي منه حتى 
يشبع رياء لخبرابن ماجه: «اية مابيننا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم» لين 

ونص الشافعية على أنه يسن شرب ماء زمزم 
في سائر الأحوال؛ لا عقب الطواف خاصةء 
وأنه يسن شرب ماء زمزم لكل أحد ولولغير 
الحاج والمعتمر. 9) 


ب اداب الشرب من ماء زمزم : 

5 - للشرب من ماء زمزم اداب, عدها بعض 
الفقهاء من السئن أو المندوبات أوالمستحبات» 
منها: ما روى محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنبم| 
جالسا فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: 


البخاري (الفتح 447/٠‏ ط السلفية) من حديث ابن 


عباس . 
)١(‏ حديث: (إنها مباركة. إنها طعام طعم». سبق تخريجه 
ف/١‏ 


(؟) حديث : «أية ما بيننا وبين المنافقين . . . » أخرجه ابن ماجة 
(؟/7١1١٠‏ -ط الحلبي) من حديث ابن عباس . وفي 
إسناده اضطراب . 

(") فتح القدير 2189/5 جواهر الإكليل 2174/١‏ قليوبي 


وعميرة على شرح المحلي 17/ 11٠8‏ . المغني */ 446 . فتح 
الباري */ 497 


1١5 


اال ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا نا 


من زمزم : قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال : 
فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة 
واذكر اسم الله تعالى . وتنفس ثلاثا من زمزم , 
وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله تعالى . 

ومنها: أن ينظر إلى البيت في كل مرة يتنس 
من زمزم وينضح من الماء على رأسه ووجهه 
وصدره., ويكثر من الدعاء عند شربه» ويشربه 
لمطلوبه في الدنيا والآخرة. ويقول عند شربه : 
اللهم إنه قد بلغني عن نبيك محمديكة أنه قال: 
«ماء زمزم لما شرب له)(21 وأنا أشربه لكذا ‏ 
ويذكرما يريد دينا ودنيا ‏ اللهم فافعل ذلك 
بفضلك. ويدعوبالدعاء الذي كان عبدالله بن 
عباس رضي الله عنغب]| يدعو به إذا شرب ماء 
زمزم وهو: اللهم إني أسألك علا نافعاء ورزقا 
واسعاء وشفاء من كل داء . 9 

ونص بعض الفقهاء على أن شرب ماء زمزم 
لنيل المطلوب في الدنيا والآخرة شامل لما لوشربه 
بغير محله: وأنه ليس خاصا بالشارب نفسه وإن 
كان ظاهره كذلك. بل يحتمل تعدي ذلك إلى 
الغير, فإذا شربه إنسان بقصد ولده أوأخيه 


)١(‏ حديث: «ماء زمزملما شرب له». أخرجه ابن ماجة 
١18/7(‏ -طالحلبي) وني إسناده ضعف كرما قال 
البوصيري. ولكن له طرق أخرى كما في المقاصد الحسنة 
للسخاوي (صه ‏ ط السعادة) يكون مها صحيحا. 

(؟) الاختيار .1668/١‏ مواهب الجليل "/ .1١5-1١١١‏ 
ونباية المحتاج 7/ .7١9‏ والمغني / 41468 


مثلا حصل له ذلك المطلوب إذا شرب بنية 
صادقة  )١(‏ 

ونص بعض المحدثين والفقهاء على أنه يسن 
الجلوس عند شرب ماء زمزم كغيره. وقالوا: إن 
ما روى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهها 
أنه قال: «سقيت رسول الله يك من زمزم وهو 
قائم)2'7 محمول على أنه لبيان الجوازء ومعارض 
لما رواه ابن ماجة عن عاصم قال: ذكرت ذلك 
لعكرمة فحلف بالله ما فعل ‏ أي ما شرب قائها- 
لأنه كان حيئيذ راكيا © 


ج ‏ نقل ماء زمزم : 
© اتفق الفقهاء على أنه يجوز التزود من ماء 
زمزم ونقله, لأنه يستخلف» فهوكالئمرة. 
وليس بشي يزول فلا يعود. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب التزود من ماء زمزم وحمله ا البلاد 
فإنه شفاء لمن استشفى » 2*9 وقد روى الترمذي 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أنها كانت 
تحمل من ماء زمزم . وتخب رأن رسول الله يَكْْ كان 


4417/7 غباية المحتاج 7/ 704. والجمل‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس : «سقيت رسول اله يكلومن زمزم». 
أخرجه البخاري (الفتح 447/7 ط السلفية) . 

(؟) فتح الباري */ 147 . والجمل 5487/7 

(4) رد المحتار 7/ ”76 مواهب الجليل "/ .1١68‏ القليوبي 
.؛ كشاف القناع 4/7/7 . شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام 1/١‏ -4ه١‏ 


لال ل ل لل ل ا لل لل ل الل ا اللا للا لل ا ينا 


يحمله». وروى غير الترمذي أنهيكةٍ وكان 

يحمله وكان يصبه على المرضى ويسقيهم». ”2 
ودأنه حنك به الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنبها». 27 وروى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم أن رسول اللْهكَلة «استهدى سهيل بن 
عمرومن ماء زمزم».”2 وني تاريخ الأزرقي «أن 
النبي يك استعجل سهيلا في إرسال ذلك إليه» 
وأنه بعث إلى النبي يك براويتين» . ©) 


د استعبال ماء زمزم : 
5 - اتفق الفقهاء على أن التطهيرباء زمزم 


)١(‏ حديث عائشة : «أنبا كانت تحمل من ماء زمزم . أخرجه 
الترمذي (7/ 75457 ط الحلبي) . 

ورواية: «كان يحمله وكان يصبه على المسرضى 

ويسقيهم: . أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 184 - 


ط دائرة الممارف العثمانية) من ترحمة خلاد بن يزيد - 


الجعفي . وقال عن خلاد هذا : دلا يتابع عليه . 

(؟) حديث: «أنديقةٍ حنك بهاء زمسزم الحسن . . . » ذكره 
صاحب رد المحتار (7/ 787 _ط الميمنية) ولم نهتد إليه في 
المراجع الموجودة لدينا . 

(*) حديث ابن عباس : «أن رسول اللَهبيَقِةٍ استهدى سهيل بن 
عمرو. . . » أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 785 ط 
القدسي) وقال: درواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه 
عبدالله بن المؤمل المخزومي. وثقة ابن سعد وابن حبان 
وقال: يخطىء. وضعفه حماعة» . 

(4) حديث : «استعجال النبي كَيِِ سهيلا ني إرسال ماء زمزم» 
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 74٠0 /١(‏ ط ليدن) من 
حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين مرسلا. 

والراوية: المزادة فيها الماء. والدابة التي يستقى عليها 
الماء. (المعجم الوسط) 


صحيح . ونقل الماوردي في الحاوي . والنووي 
في الملجموع الإجماع على ذلك . 


وفي استعمال ماء زمزم في رفسع الحدث وني 
إزالة الخبث تفصيل7" ينظر في مصطلح (أبار) 
الموسوعة الفقهية .)4١/1١(‏ 


ه ‏ فضل ماء رمرم : 


؛ - في فضل ماء زمزم روى الطبراني عن 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنبما قال : 
قال رسول الله يكل : «خيرماء على وجه الأرض 
ماء زمزم. فيه طعام من الطعم وشفاء من 
السقم. . .22 أي أن شرب مائها يغني عن 
الطعام ويشفي من السقام. لكن مع الصدق. 
كما وقع لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهء 
ففي الصحيح أنه أقام شهرا بمكة لا قوت له إلا 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ١7١1-١17ء‏ والفواكه 
الدواني على كفاية الطالب .١78/١‏ ومواهب الجليل 
١١5-11‏ , وجواهر الاكليل »٠١ 5/١‏ 
وحاشية الدسوقي 5١7/١‏ . وحاشية الجمل /١‏ 1146. 
ونباية المحتساج :» وأسنى المطالب ٠:٠١ /١‏ 
وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم 18/١‏ بجيرمي 
على الخطيب 15-0,. وكشاف القناع 2 شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 764. فتح القدير ؟/ ١84‏ 

(؟) حديث: «خيرماء على وجه الأرض». أخرجه الطبراني 
(48/11-ط وزارة الأوقاف العراقية) وأورده الهيئمي في 
المجمسع (7/ 787 ط القدسي) وقال: درواه الطبراني 
ورجاله ثقات» . 


ماء زمزم. وروى الأزرقي عن العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه قال: تنافس 
الناس في زمزم في زمن الجماهلية حتى أن كان 
أهل العيال يفدون بعيالهم فيشربون فيكون 
صبوحالهم. وقد كنا نعدها عونا على العيال. 
قال العباس: وكانت زمزم تسمى في الجاهلية 
شباعة  )١7‏ 

قال الأبي : هولما شرب له. جعله الله تعالى 
لإسماعيل وأمه هاجر طعاما وشرابا» وحكى 
الدينوري عن الحميدي قال: كناعند 
سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث «ماء زمزم لما 
شرب له». فقام رجل من المجلس ثم عاد 
فقال: ياأبا محمد. أليس الحديث الذي حدثتنا 
في ماء زمزم عينينا؟ قال: نعم. قال الرجل : 
فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني 
بهائة حديث. فقال له سفيان: اقعد. فقعد 


فحدثه بائة حديث . 


ودخل ابن المبارك زمزم فقال: اللهم إن ابن 
المؤمل حدثني عن أبي الزبيرعن جابر أن 
رسول النهيَكلتةٍ قال : «ماء زمزم لما شرب له» 
اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة ‏ 9) 

وماء زمزم شراب الأبرار. عن ابن عباس 
وفي الفصسال عتباقال: ساراق مصلى 


١9 / حاشية الجمل 187/1 . تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
١074/١ وجواهر الإكليل‎ . 4١ فتح القدير 5غ‎ )1( 


ا ا ا 0 


الأخيار واشربوا من شراب الأبرار» قيل : 
وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل : 
(1) 
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شراب . 

وقال الحافظ العراقي : إن حكمة غسل صدر 
النبي يلي بهاء زمزم ليقوى به يَكِةِ على رؤية 
ملكوت السموات والأرض والجنة والنار. لأنه 
من خواص ماء زمزم أنه يقوي القلب ويسكن 
الروع ."2 روى البخاري عن أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه قال: كان أبوذر رضي الله 
تعالى عنه يحدث أن رسول الله كلْةٍ قال: «فرج 
سقفي وأنا بمكة. فنزل جبريل عليه السلام 
ففرج صدري. ثم غسله بهاء زمزم. ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناء فأفرغها 
في صدري. ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فبرح بي 
إلى السماء الدنيا» ‏ 9) 


زمارة 
انظر: ملاهي . 


"5/١ حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 

١141/١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 

(7) حديث: «فسرج سقفي وأنا بمككة. . . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح 4417/7 ط السلفية) . 


١7‏ سه 


ووو وو ع و ويا يلاعا وود نولزللة 


اللنى: الفجور () 
وهذه لغة أهل الحجاز, وبنوتميم يقولون : 
زنى زناء : ويقال: زانى مزاناة» وزناء بمعناه. 
وشرعا: عرفه الحنفية بتعريفين: أعم. 
وأخص . فالأعم: يشمل ما يوجب الحد 
وما لا يوجبه. وهووطء الرجل المرأة في القبل في 
غير الملك وشبهته . 


تعريف للزنى في اللغة والشرع . 


فإن الشرع لم يخص اسم الزنى با يوجب 
الحد منه بل هو أعم . والموجب للحد منه بعض 
أنواعه . ولذا قال النبي يَْةٍ وإن الله كتب على 
ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا 


)1( لسنان العرب والقاموس المحيط والمصباح ال مدير مادة : 
(زنا). 


010ل لل ا ا ل ا ا نا 


العين النظر. . .»27 الحديث . ولووطىء رجل 
جارية ابنه لا يحد للزناء ولا يحد قاذفه بالزنا فدل 
على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به . 

والمعنى الشرعي الأخص للزنى : هو 
ما يوجب الحد. وهو«وطء مكلف طائع مشتهاة 
حالا أوماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في 
دار الإسلام . أو تمكينه من ذلك. أو تمكينها» . 

وعرفه المالكية : بأنه وطء مكلف مسلم فرج 
آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. 

وهو عند الشافعية : إيلاج حشفة أوقدرها في 
فرج حرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة . 

وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة في قبل أو 


0 م1 
في دبر, 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوطء. والجماع : 
أصل الوطعء في اللغة: الدوس بالقدم. 


» . . حديث: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا.‎ )١( 
-_ط السلفية). ومسلم‎ 5/١١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ ٠١47/4( 

)١(‏ شرح فتح القدير ١/0‏ . دار إحياء التراث العسربي. 
حاشية ابن عابدين 7/ ١51‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي "١/54‏ دار الفكر. مقي اتاج 
١47/4‏ دار إحياء التراث العر بي . حاشية الجمل على 
المج ١78/6‏ دار إحياء التراث العر بي. مطالب أولي 
الغبى ١717/5‏ منشورات المكتب الإسلامي يدمشق 
١0م‏ المبدع في شرح المقنع 94/ 5١‏ المكتب الاسلامي 
4م . كشاف القناع 5/ 84 عالم الكتب 1941م 


ه-1١8-‎ 


ل ا 000 
لالل مع رس م ررم فر ولع م بر و مر رمج نوراه ره مجه فمر و م جره موه مور ب جرد مم مم دوم فجج 6ر99 ننه 


ومن معانيه النكاح. يقال: وطىء المرأة يطؤها 
أي نكحها. وجامعها. (') ومعناه اصطلاحا: 
الجرماع . 9) 


فكل من الوطء والجماع أعم من الزنى » إذ 
أجنبية فيكون زنى حراما. 


ب اللواط 8 
* - اللواط لغة: إتيان الذكورفي الدبرء وهو 
عمل قوم نبي الله لوط عليه السلام . يقال: لاط 
الرجل لواطا ولاوط.ء أي عمل عمل قوم 
لوط . 9) 

واصطلاحا: إدخال الحشفة في دبر ذكر. ؟) 


وسيأتي بيانه . 


ج ‏ السحاق : 
- السحاق والمساحقة لغة واصطلاحا: فعل 


: لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة‎ )1١( 
(وطأ)‎ 

(") المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص07 دار 
المعرفة بيروت. والمغرب ص88 ؛ دار الكتاب العربي . 

(*) لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (لوط). والمطلع 
”١‏ المكتب الإسلامي 1470م. والمفردات في غريب 
القران للراغب الأصفهاني ١٠4‏ ؛ دار المعرفة بيروت . 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 81 


النساء بعضهن ببعض . وكذلك فعل المجبوب 
با مرأة يسمى سحاقا.. )١(‏ 

فالفرق بين الزنى والسحاق. أن السحاق 
لا إيلاج فيه . 


الحكم التكليفي : 
© السزنى حرام . وهومن أكبرالكبائر بعد 
الشرك والقعل . قال الله تعالى : «والذين 
لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وامن وعمل عملا 
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
لله غفورا رحيما» . ”" وقال تعالى : «إولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» . 9) 

قال القرطبي : قال العلماء : قوله تعالى : 
#إولا تقربوا الزنى » أبلغ من أنيقول: 
ولا تزنوا. فإن معناه لا تدنوا من الزنى . 

وروى عبدالله بن مسعدد قال: سألت 
رسول الله يك أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (سحق). والمغرب 
4 دار الكتاب العربي. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 5/5" 

٠٠١ "48 / سورة الفرقان‎ )١( 

() سورة الفرقان / "5" 


قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» . 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة 
جارك»  )١‏ 

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه . فلم يحل 
في ملة قط . ولذا كان حده أفحك الحدود. لأنه 
جناية على الأعراض والأنساب . وهومن جملة 
الكليات الخمس» وهي حفظ النفس والدين 
والنسب والعقل والمال. 9 


تفاوت إثم الزنى : 

5 - يتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب 
موارده. فالزنى بذات المحرم أوبذات الزوج 
أعظم من الزنى بأجنبية أومن لا زوج هاء إذ 
فيه انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه. 
وتعليق نسب عليه لم يكن منه. وغيرذلك من 
أنواع أذاه. فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير 
ذات البعل والأجنبية. فإن كان زوجها جارا 
انضم له سوء الجوار. وإيذاء الجار بأعلى أنواع 
الأذى. وذلك من أعظم البوائق. فلوكان الجار 
أخا أوقريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم 
فيتضاعف الإثم . وقد ثبت عن النبي يك أنه 


)١(‏ حديث: «أي الذنب أعظم» أخرجه البخاري (الفتح 
7ط السلفية) ومسلم 4١ /١(‏ ط الحلبي) . 
(؟) حاشية الجمل على المنبج ١78/0‏ دار إحياء التراث 
العر بي . المغني لابن قدامة ١157/8‏ الرياض. مطالب 
أولي الغبى 7/ 17/7 المكتب الاسلامي ١1451م,‏ تفسير 

القرطبي 567/٠١‏ مطبعة دار الكتب 11537م القاهرة. 


قال: «لايدخل الجنة من لايأمن جاره 
بوائقه». 7 ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة 
الجار. فإن كان الجارغائبا في طاعة الله 
كالعبادة. وطلب العلم. والجهاد. تضاعف 
الاثم حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله 
يوقف له يوم القيامة. فيأخذ من عمله ما شاء . 
قال رسول الله كل : وحرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل 
من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في 
أهله فيخونه فيهم. إلا وقف له يوم القيامة 
فيأخذ من عمله ما شاء فيا ظنكم؟ 59) أي 
ماظنكم أن يترك له من حسناته قد حكم في أنه 
يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة 
واحدة» فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف 
إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون 
الزاني محصنا كان الاثم أعظم . فإن كان شيخا 
كان أعظم إثها وعقوبة, فإن اقترن بذلك أن 
يكون في شهر حرام, أوبلد حرام. أووقت 
معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات 
الإجابة تضاعف الاثم . ") 


)١(‏ حديث: «لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 


أخرجه مسلم (1/ 58 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ حديث : «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين» أخرجه 
مسلم (7/ 1١6١8‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. 
(*) مطالب أولي النبى 117/1 . 174 المكتب الاسلامي 
بدمشق 551١م‏ 
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ل ل ل ل ل 0 


أركان الزنى : 

صرح فقهاء الحنفية بأن ركن الزنى الموجب 
للحد هوالوطء المحرم . فقد جاء في الفتاوئى 
الهمندية: وركنه التقاء الختانين ومواراة الحشفة. 
لأن بذلك يتحقق الإيلاج والوطء. وهوما يفهم 
من المذاهب الأخرى. حيث إنهم يعلقون حد 
الزنى على تغييب الحشفة أوقدرها عند 
عدمها. حتى إذا لم يكن تغييب انتفى الحد . 7') 
والوطء المحرم هو الذي يحدث في غير ملك 
الواطىء ‏ ملك يمينه وملك نكاحه ‏ فكل وطء 
حدث في غير ملكه فهوزنى يجب فيه الحد. أما 
إذا حدث الوطء في ملك الواطىء فلا يعتبر 
ذلك زنى ولوكان الوطء محرما, حيث إن 
التحريم هنا ليس لعينه وإنم|ا هولعارض . كوطء 
الرجل زوجته الحائض أو النفساء . ") 


ويشترط تعمد الوطء . وهوأن يرتكب الزاني 
الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة محرمة عليه أو أن 
تمكن الزانية من نفسها وهي تعلم أن من يطؤها 
حرم عليها. ومن ثم فلا حد على الغالط 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١47/7‏ المطبعة الأميرية ١٠1١ه.‏ التاج 
والإكليل ببامش مواهب الجليل 5/ 54١‏ دار الفكر ‏ 
4اوام. شرح روض الطالب سمة 
الإسلامية. كشاف القناع 5/ 48 عالم الكتب 194417م. 

(؟) حاشية ابن عابدين */ ١51‏ دار إحياء التراث العر بي . 
حاثشية السدسوقي 0*/5* دار الفكر. مغني المحتساج 
١4 4 /4‏ دار إحياء التّراث العر بي . 


ا ا ا ا ا اا ا ا لل لل لل ل ل 


والجاهل والناسي الل3 
حد الزنى : 
8 - كان الحبس والامساك في البيوت أول 
عقوبات الزنى في الإسلام لقوله تعالى : 
#واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن اموت أو 
يجعل الله لمن سبيلاج .29 

ثم إن الإجماع قد انعقد على أن الحبس 
منسوخ . 

واختلفوا في الأذى هل هو منسوخ أم لا؟ 

فذهب البعض إلى أنه منسوخ. فعن مجاهد 
قال: «واللاتي يأتين الفاحشة»# «واللذان 
يأتياها4”" كان في أول الأمر فنسختهم الآية 
التي في سورة النور. وذهب البعض إلى أنه ليس 
بمنسوخ فالأذى والتعيير باق مع الجلد. لأنهها 
لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. 
والواجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما 
وفسقتماء وخالفت) أمر الله عز وجل . *) 


)١(‏ حاشية الدسوقي 45 *دار الفكر. روضة الطالبين 


.947/5 هك المكتب الإسلامي. كشاف القناع‎ . 48/٠ 
عالم الكتب *1947م.‎ 4 

(7) سورة النساء/ ١١6‏ 

() سورة النساء/ ١١‏ 

(4) تفسير القرطبي ه/ 87 ومابعدها مطبعة وزارة التربية. 
القاهرة 198/8م. أحكام القران لابن العربي 784/١‏ 
وسابعدها عيسى البابي الحلبي /1961ام؛ المغني لابن قدامة 
الرياض. 


ولمعا عع اع ليع اع ييه عرسي لمعيه بر وه ررم عورر ررم ونرو مر رم ووس ومم مرج مم موه مور بابر نميه مر م وم م ع6 قمننه جمد 796 ج ممعم نم50 


والناسخ هوقوله تعالى : «الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منبهم| مائة جلدة ولا تأخذكم 
بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذابها طائفة من 
المؤمنين» .”20 

وبماروى عبادة بن الصامت أن النبي صَيٍ 
قال: «خذوا عني» خذوا عني. قد جعل الله 
هن سبيلا. البكر بالبكر جلد ماثة» ونفي سنة» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 9) 


4 ومن ثم اتفق الفقهاء على أن حد الزاني 
المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة 
وقد حكى غيرواحد الأجماع على ذلك . 
قال ابن قدامة: وأجمصع عليه أصحاب 
رسول الله عَتِي . 

قال البهوتي : وقد ثبت أن النبي عَلنه رجم 
بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر. وقد أنزله الله 
تعالى في كتابه. ثم نسخ رسمه وبقي حكمه؛ 
لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: «إن الله بعث محمدا جَكِتٍ بالحق 
وأنزل عليه الكتاب. فكان ما أنزل الله اية 
الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم 
رسول الله يك ورجمنا بعده. فأخشى إن طال 
)١(‏ سورة النور/ ١‏ 


)1١(‏ حديث: «خذواعني. خذوا عني . : .» أخرجه مسلم 
1د ال حلبي) 


بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد اية 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها 
الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 
كان الحبل أو الاعتراف». وزاد في رواية: 
«والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 
عمربن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارحمرهما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم» . 2١‏ وعن أحمد رواية أخرى 
أنه يجلد ويرجم . لما ورد عن على رضي الله عنه 
«أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. 
وقال: أجلدها بكتاب الله. وأرجمها بسنة 
رسول الله كي .''2 ورواية الرجم فقط هي 


المذهبف. 


٠‏ -كم اتفق الفقهاء على أن حد الزاني غير 
المحصن رجلا كان أوامرأة مائة جلدة إن كان 
حرا. وأما العبد أوالأمة فحدهما حمسون جلدة 
سواء كانا بكرين أوثيبين لقوله تعالى : #فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب». 9) 


)١(‏ حديث عمر: وإن الله بعث محمداء أخرجه البخاري 
(الفتح ١44/١7‏ ط السلفية) والرواية الأخرى لمالك في 
الموطأ (4/ ١4‏ - بشرح الزرقاني ‏ نشر دار الفكر) . 

)١(‏ أثر: «علي بن أبي طالب حين جلد شراحة». أخرجه أحمد 
٠١17/1١(‏ -ط الميمنية ). وإسناده صحيح . 

(*) سورة النساء/ ١6‏ 


75س 


مهمع ع واو وي ملم ممم مسمء وبر ممم ون نوس مم مدر م مر رمم مء م ممرملة 


وزاد جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) التغريب عاما للبكر الحر الذكر. 

وعدّى الشافعية والحنابلة التغريب للمرأة 
أيضا. كما زاد الشافعية في المعتمد عندهم 
التغريب نصف عام للعبد .7 

وقد سبق الكلام على تعريف الاحصان 
وشروطه في مصطلح (إحصان 7717/7). 

كما سبق الكلام على التغريب وأحكامه في 
مصطلح : (تغريب .)15/1١1‏ 


شروط حد الزنى : 

أولا: الشروط المتفق عليها : 

١‏ إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها: 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد 
الزنى إدخال الحشفة أوقدرها من مقطوعها في 
الفرج. فلوم يدخلها أصلا أوأدخل بعضها 
فليس عليه الحد لأنه ليس وطأ. ولا يشترط 
الانزال ولا الانتشار عند الإدخال. فيجب عليه 
الحد سواء أنزل أم لا. انتشر ذكره أم لا , 0؟) 


- 1١146 /7 الفتاوى الهندية ؟7/ 144 . حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومابعدها دار إحياء التراث العر بي . حاشية الدسوقي‎ 

"5١ -"60/4‏ ومابيعدهادار الفكر. مغن المحتاج 
4 4 دار إحياء التراث العسر بي. القليوبي 
وعميرة 4/ 18٠‏ عيسى البابي الحلبي. وكشاف القناع 
5 4 ومابعدها عالم الكتب 19817م. المغني لابن قدامة 
الرياض. 

(؟) حاشية ابن عابدين */ ١541‏ دار إحياء التراث العر بي. 
حاشية الدسوقي 0/4 * دار الفكر. نباية المحتاج - 


#ملوء ميم ووس نمم رموه ورور ووو ووو مم ور عبرا وو رعرع ووو دروي 


 "‏ أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا: 
١م)‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في حد 
الزنى أن يكون من صدرمنه الفعل مكلفا أي 
عاقلا بالغا. فالمجنون والصبي لا حد عليه إذا 
زنياء لقول النبي يي : «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغيرحتى 
يكبر, وعن المجنون حتى يعقل أويفيق».7) 
وقد صرح المالكية والحنابلة بأنه لا حد على 
النائم والنائمة للحديث السابق . كا اتفقوا 
على حد السكران المتعدي بسكره إذا زنى . 9 
- ويتفرع على هذا الشرط مسألة مالو 
وطىء العاقل البالغ ‏ المكلف ‏ مجنونة أو صغيرة 
يوطأ مثلها فإنه يجب عليه الحد اتفاقاء لأن 


الواطىء من أهمل وجوب الحدى ولأن وجود 


- 477/7 مصطفى البابي الحلبي 95717١م.‏ ومغني المحتاج 
15 ادار إحياء التراث العربي 19177م. كشاف القناع 
4/5 عالم الكتب 14417م. مطالب أولي النبى 187/5 
المكتب الإسلامي 1451م. 

)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . .» أخرجه النسائي 
 517/5(‏ طالمكتبة التجارية) والحاكم (؟/ 04 ط دائرة 
المسارف العشمانية) من حديث عائشة . واللفظ للنسائي. 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ ١5454‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوتقي 0/5" دار الفكر. مغن المحتساج 
14 دار إحياء التراث العربي. نباية المحتاج 4757/17 
مصطفى البابي الحلبي /1951م. كشاف القناع 45/5 عالم 
الكتب 118#م. المغنى لابن قدامة144/8. ١48‏ 
الرياض. تيسير التحرير ؟7/ ١84‏ مصطفى البابي الحلبي 


.اها 


159 اه 


ال 0 71111111010ذ 


العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من 
جانبه. وقد صرح الحنفية والمالكية والحنابلة 
بأن الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لا حد على 
واطئها . )١‏ 


أن يكون من صدر منه الفعل عالما 
بالتحريم : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن العلم بالتتحريم 
شرط في حد الزنى . فإن كان من صدرمنه 
الفعل غيرعالم بتحريم الزنى لقرب عهده 
بالإاسلام أوبعده عن المسلمين. الوه 
ببادية بعيدة عن دار الأسلام لم يجب عليه الحد 
للشبهة. ولا روى سعيد بن المسيب أن رجلا 
فى بالقمن :طحب ف ذلك عسروقين: ا 
تعالى عنه «إن كان يعلم أن الله حرم السزنى 
فاجلدوه. وإن كان لا يعلم فعلموه. فإن عاد 
فاجلدوه»» وروي عن عمر أيضا أنه عذر رجلا 
ىق بالشام وادعى الجهل بتحريم الزنى . وكذا 
روي عنه وعن عثمان رضي الله عنهما أنهما عذرا 
جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنهالم تعلم 
)١(‏ بدائع الصنائع / 74 دار الكتاب العربي 1987م. 
حاشية ابن عابدين / 165 . لاه ١‏ دار إحياء التراث 
العبر بي . شرح فتح القدير ه/ 0ه دار إحياء التراث 
: العربي. حاشية الدسوقي 4/ 15. 8اثاء دار الفكر. 
شرح روض الطالب ١58/4‏ المكتبة الإسلامية. كشاف 
القناع 5 عالم الكتب «1448م. مطالب أولي الغبى 
1.5/5 ط المكتب الإسلامي ١1951م.‏ 


1101ل ا ل لل لا 


التحريم. ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت 

إلا بعد العلم . 
وقد أوضح ابن عابدين هذه المسألة بأنه 

لا تقبل دعوى الجهل بالتحريم إلا من ظهر 

عليه أمارة ذلك. بأن نشأ وحده في شاهق. أو 
بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه. أو 
يعتقدون إباحته, إذ لا ينكر وجود ذلك . فمن 
زنى وه وكذلك في فور دخوله دارنا لا شك في أنه 
لا يحد. إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بهاء 
وعلى هذا يحل قول من اشسترط العلم 
بالتحريم, وما ذكر من نقل الأجماع بخلاف من 
نشأ في دار الإسلام بين المسلمين. أوفي دار أهل 
الحرب المعتقدين حرمته. ثم دخل دارنا فإنه إذا 

زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل . 
ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم 

التحريم.”) لحديث ماعز فإنهكَكٍِ «أمر برحمه» 

وروي أنه قال في أثناء رجمه «ردوني إلى 

رسو اللهويةٍ . فإن قومي قتلوني غروني 
من نفسي وأخبروني أن رسول اللهيلة غير 

قاتل». 9) 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ١47/8‏ » دار إحياء التراث العر بي. 
شرح فتح القدير ه/ 9 دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي ١١/4‏ دار الفكر. مغن المحتاج 
4 دار إحياء التراث العر بي . كشاف القناع 41/5 
عالم الكتب 1947م 

(؟) حديث ماعز في قصة رحمه وقوله : «ردوني. . . ». أخرجه 


أبوداود (4/ 0175 تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
جابر بن عبدالله وإسناده حسن . 
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؛ - انتفاء |الشبهة : 

-من الشروط الموجبة لحد الزنى والمتفق 
عليها انتقاء الشبهة. لقول النبي كلِِ : «ادرءوا 
الحدود بالشبهات» )١‏ 


وقد نازع بعض العل)ء في هذا اللحديث 
بالارسال تارة وبالوقف تارة أخرى. قال الكمال 
ابن الام : ونحن نقول: إن الإرسال لا يقدح. 
وإن الموقوف في هذا له حكم المرفوع, لأن 
إسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضى 
العقل. بل مقتضاه أن بعد تحقق الثبوت 
لا يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحابي حمل على 
الرفع . وأيضا في إجماع فقهاء الأمصارعلى أن 
الحدود تدرأ بالشبهات كفاية . ولذا قال بعض 
الفقهاء: هذا الحديث متفق على العمل به. 
وأيضا تلقته الأمة بالقبول. وفي تتبع المروي عن 
النبي َك والصحابة ما يقطع في المسألة . فقد 
علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: 
«لعلك قبلت أوغمزت أونظرت» . 29 كل ذلك 
يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنى . وليمس 
لذلك فائدة إلا كونه إذا قالما ترك. وإلا فلا 


)١(‏ حديث: «ادرأوا الحدود بالشبهسات» أخرجه السمعاني كيا 
في المقاصد الحسئة للسخاوي (ص١٠ 7‏ ط السعادة). ونقل 
السخاوي عن ابن حجر أنه قال: في سئده من لا يعرف. 

)١(‏ حديث: «لعلك قبلت؟ أوغمزت أو نظرت؟» أخرجه 
البخاري (الفتح ١175 /١7‏ ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


ت:8 1 
فائدة. ولم يقل لمن اعترف عنده بدين, لعله 
كان وديعة عندك فضاعت,. ونحوه . 

وكذا قال للغامدية نحوذلك . وكذا قال علي 
رضي الله عنه لشراحة : لعله وقع عليك وأنت 
نائمة؛ لعله استكرهك. لعل مولاك زوجك منه 
وأنت: تكتميئه . 

فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في 
درئه بلا شك . ومعلوم أن هذه الاستفسارات 
المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد 
النبوت,. لأنه كان بعد صريح الإقراروبه 
الثبوت. وهذا هوالحاصل من هذه الآثار ومن 
قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» . فكان هذا 
المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع . فكان 
الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت إلى قائله 
ولا يعول عليه. وإنما يقع الاختلاف أحيانا بين 
الفقهاء في بعض الشبهات أهي شبهة صالحة 
للدرء مها أم ل . 9 

وعرف الحنفية الشبهة بأنها ما يشبه الثابت 
وليس بثابت . 

وقد قسم كل من الحنفية والمالكية والشافعية 
الشبهة إلى ثلاثة أنواع . تفصيلها فيما يلٍ: 


أ أنواع الشبهة عند الحنفية : 
6 الشبهة عند الحنفية ثلاثة أنواع : شبهة في 


7 شرح فتح القدير ه/‎ )١( 


76 هه 


وومممممومرعم وميم للبم ملع فلمءمة متمع رع من مل ممعمءر رم ممم مرو ممموموه وواو موا 5 - 


الفعل. وشيهة ف المحل» وشبهة العقد. 
وقد اتفق الحنفية على النوعين الأوليين» 
واختلفوا في الثالث . 


: الشبهة في الفعل‎ - ١ 
وتسمى أيضا: شبهة المشابهة» وشبهة‎ - 5 
. الاشتباه‎ 


وهي : أن يظن غيرالدليل دليلا. فتتحقق 
في حق من اشتبه عليه فقط. أي من اشتبه عليه 
الحل والحرمة» ولا دليل في السمع يفيد الحل بل 
ظن غير الدليل دليلاء فلابد من الظن, وإلا 
فلا شبهة أصلاء لفرض أن لا دليل أصلا 
لتثبت الشبهة في نفس الأمر. فلوم يكن ظنه 
ثابتا لى تكن شبهة أصلاء وليست بشبهة في حق 
من لم يشتبه عليه» حتى لوقال: إنها علي حرام 
حد. 


ثم إن شبهة الفعل تكون في ثانية مواضع : 
فمواضع الزوجات : ما لووطىء الرجل زوجته 
المطلقة ثلاثا في العدة. أووطىء مطلقته البائن 
ْ الطلاق على مال وهي في العدةٌ أو 
المختلعة . 

ومواضع الجواري : هي وطء جارية الأب أو 
الأم أوالجد أوالجدة وإن علواء ووطء جارية 
الزوجة. ووطء أم ولده التي أعتقها وهي في 


مممموء لمعه ممم و موه وواه ووم و ماعو ومممع مموه و مف عمد نرم فوو ورور ميوءم عيرم ثييه 


الاستبراء. والعبد يطأ جارية مولاه. والمرتبن 
يطأ الجارية المرهونة عنده. وكذا المستعيرللرهن 
في هذا بمنزلة المرتبن . 

فالواطىء في هذه الحالات إذاظن الحل 
يعذر. ويسقط عنه الحد. لأن الوطء حصل في 
موضع الاشتباه. بخلاف ما لووطىء امرأة 
أجنبية وقال: ظننت أنها تحل لي فلا يلتفت 
إلى دعواه ويحد . 

ولا يثبت النسب في شبهة الفعل وإن ادعاه. 
لأن الفعل تمحض زنى لفرض أن لا شبهة ملك 
هناء إلا أن الحد سقط لظنه المحل. فضلا من 
الله تعالى . وهو أمرراجع إلى الواطىء لا إلى 
المحل. فكأن المحل ليس فيه شبهة حل» فلا 
يثبت نسب مهذا الوطء, وكذا لا تثبت به عدة. 


لأنه لا عدة من الزاني . 


وقبل: إن هذا غير جرى على عمومه. فإن 
المطلقة ثلاثا يثبت النسب منهاء لأنه وطء في 
شبهة العقد, فيكفي ذلك لإتبات النسب. 
وألحقت بها المطلقة بعوض. والمختلعة . 


وثبوت النسب هنا ليس باعتبار الوطء في 
العدة, بل باعتبار العلوق السابق على 
الطلاق. ولذا ذكروا أن نسب ولدها يثبت إلى 
أقل من سنتين» ولا يشبت لتمام سنتين . ويجب في 


شبهة الفعل مهر المثل . 


1" 


18-1١١ زنى‎ 


#عم ع ااا الللاال اال ووو و اوه ع خ ووه رورم مف وموم ممه 


 "‏ الشبهة في المحل : وتسمى أيضا الشبهة 
الحكمية وشبهة الملك : 
١‏ - وتنشأ عن دليل موجب للحل في المحل » 
فتصبح الحرمة القائمة فيها شبهة أنها ليست 
ثابتة» نظرا إلى دليل الحل» كقول النبي يك : 
«أنت ومالك لأبيك» . 2 فلا يجب الحد لأجل 
شبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته. لأن 
الشبهة إذا كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من 
وجه فلم يبق معه اسم الزنى فامتنع الحد. لأن 
الدليل المثبت للحل قائم. وإن تخلف عن إثباته 
لمانع فأورث شبهة . 

والشبهة في المحل تكون في ستة مواضع : 
واحد منها في الزوجات. والباقي في الجواري . 

فموضع الزوجات: وطء المعتدة بالطلاق 
البائن بالكنايات», فلا يحد. لاختلاف الصحابة 
رضي الله عنهم في كونها رجعية أو بائنة . 

ومواضع الجواري : هي وطء الأب جارية 
ابنه. ووطء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها 
للمشتري. ووطء الزوج الجارية المجعولة مهرا 
قبل تسليمها للزوجة حيث إن الملك فيه لم 
يستقرللمشتري والزوجة, ووطء الجارية 


)١(‏ حديث: « أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
(؟/774ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله. 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 6؟ ‏ ط دار 
الحنان) . 
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المشتركة يين البواطىء وغيره: ووطء المرتين 
للجارية المرهونة في رواية ليست بالمختارة . وزاد 
الكمال ابن الهمام : وطء جارية عبده المأذون» 
ووطء جارية عبده المديون» ووطء جارية عبده 
المكاتب, ووطء البائع الجارية المبيعة بعد 
القبض في البيع الفاسد والتِي فيها الخيار 
للمشتري . وكذا وطء جاريته التى هي أخته من 
الرضاعء وجاريته قبل الاستبراء.» ووطء 
الزوجة التي حرمت بردتهاء أوبمطاوعتها لابنه 
أوجماعه أمها ثم جامعها وهويعلم أنها عليه 
حرام فلا حد عليه. لأن بعض الأئمة لم يحرم 
به. فاستحسن أن يدرأ بزلك الحد. قال: 
والاستقراء يفيد غيرذلك أيضاء فالاقتصار 
على الستة لا فائدة فيه. 
ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال: 
علمت أنها حرام , لأن المانع هوالشبهة. وهي 
ههنا قائمة في نفس الحكم . ولا اعتبار بمعرفته 
بالحرمة وعدمها. ويثبت النسب في شبهة المحل 
إذا ادعى الولد. 


: شبهة العقد‎ ٠“ 

قال بها أبوحنيفة. وسفيان الثوري وزفر. 
وهي عنده تثبت بالعقد وإن كان العقد متفقا 

على تحريمه وهوعالم به. ويظهر ذلك في نكاح 

المحارم النسبية. أو بالرضاع., أو بالمصاهرة على 

التحريم بهماء فإذا وطىء الشخص إحدى 
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محارمه بعد أن عقد عليها فلا حد عليه عند أبي 
حنيفة, ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي 
أشد ما يكون من التعزير سياسة لا حدا إذا كان 
عالما بالتحريم » فإن لم يكن عالما به فلا حد عليه 
ولا تعزير. فوجود العقد ينفي الحد عند أبي 
حنيفة حلالا كان العقد أوحراماء متفقا على 
تحريمه أومختلفا فيه. علم الواطىء أنه محرم أولم 
يعلم . 

واحتج أبوحنيفة لشبهة العقد بأن الأنثى من 
أولاد ادم محل لهذا العقد. لأن محل العقد 
ما يكون قابلا لمقصوده الأصلي. وكل أنثى من 
أولاد آدم قابلة لمقتصود النكاح وهوالتوالد 
والتناسل . وإذا كانت قابلة لمقصوده كانت قابلة 
لحكمه. إذ الحكم يثبت ذريعة إلى المقصود. 
فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام . إلا أنه 
تقاعد عن إفادة الحل حقيقة لمكان الحرمة الثابتة 
فيهن بالنص فيورث شبهة, إذ الشبهة مايشبه 
الحقيقة لا الحقيقة نفسها. 

والأنثى من أولاد ادم محل للعقد في حق غيره 
من المسلمين فكانت أولى بإيراث الشبهة. 
وكونها محرمة على التأبيد لا ينافي الشبهة, ألا 
ترى أنه لووطىء أمته وهي أخته من الرضاع 
عالما بالحرمة لا يجب عليه الحد. والنكاح في 
إفادة ملك المتعة أقوى من ملك اليمين, لأنه 
شرع له بخلاف ملك اليمين. فكان أولى في 
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إفادة الشبهة. لأن الشبهة تشبه الحقيقة فيا كان 
أقوى في إثبات الحقيقة كان أقوى في إثبات 
الشبهة . 

وعند أبي يوسف ومحمد يجب عليه الحد إذا 
كان عالما بالحرمة, وإن لم يعلم فلا حد عليه 
واحتجا لذلك بأن حرمتهن ثبتت بدليل قطعي , 
وإضافة العقد إليهن كإضافته إلى الذكور. 
لكونه صادف غير المحل فيلغو, لأن محل 
التصرف ما يكون محلا لحكمه وهوالحل هناء 
وهي من المحرمات فيكون وطؤها زنى حقيقة 
لعدم الملك والحق فيها. وإليه الإشارة بقوله ' 
تعالى : «ولا تتكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء» إلى قوله: #إنه كان فاحشة#(١)‏ 
والفاحشة هي الزنى لقوله تعالى : «ولا تقربوا 
الزنى إنه كان فاحشة 4( ويحرد إضافة العقد 
إلى غير المحل لا عبرة فيه , ألا ترى أن البيع 
الوارد على الميتة والدم غير معتبرشرعا حتى 
لا يفيد شيئا من أحكام البيع. غير أنه إذا ل 
يكن عالما يعذر بالاشتباه. 

ومحل الخلاف بينهم في النكاح المجمع على 
تحريمه. وهي حرام على التأبيد. أما المختلف 
فيه, كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه 
اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل . فالشبهة إنا 
)١(‏ سورة النساء/ ؟؟ 
)7١(‏ سورة الفرقان/ 75١‏ 
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تنتفي عند أبي يوسف ومحمد إذا كان النتكاح 
مبجمعاعلى تحريمه وهي حرام على التأبيد. 
والفتوى عند ال حنفية على قول أبي حنيفة . ') 
ب - أنواع الشبهة عند المالكية ؛ 
4 - قسم المالكية الشبهة في الحدود والكفارات 
ف إفساد صوم رمضان إل ثلائة أنواع : 

شبهة في الواطىء. وشبهة في الموطوءة. 
وشبهة في الطريق . 

فالشبهة ني الواطىء: كاعتقاد أن هذه 
الأجنبية امرأته. فالاعتقاد الذي هوجهل 
إنه معتقد الأباحة. وعدم المطابقة في اعتقاده 
يقتضي الجدى فحصل الاشتباه وهي عين 
الشبهة: 
والشبهة في الموطوءة: كالأمة المشتركة إذا 
وطئها أحد الشريكين. فا فيها من نصيبه 
يقتضي عدم الحد . ومافيهامن ملك غيره 
يقتضي الحد.» فحصل الاشتباه وهي عين 
الشبهة . 

والشبهة في الطريق : كاختلاف العلماء في 
إياحة الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه. فإن قول 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / ١6١‏ ومابعدها دار إحياء التراث 
العر بي . شرح فتح القديره/ ”7 ومابعدهادار إحياء 
التراث العسر بي . تبيين الحقائق / ١٠/6‏ وما بعدها دار 
المعرفة, الفتاوى الهندية ١40//7‏ ومابعدهاء المطبعة 
الأميرية ١٠*٠اه.‏ 
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المحرم يقتضي الحد. وقول المبيح يقتضى عدم 
الحد. فحصل الاشتباه وهي عين الشبهة . 

فهذه الشلاث هي ضابط الشبهة المعتبرة 
عندهم في إسقاط الحد. غيرأن لها شرطا وهو 
اعتقاد المقدم على الفعل مقارنة السبب المبيح . 
وإن أخطأ في حصول السبب كأن يطأ امرأة 
أجنبية يعتقد أنها امرأته في الوقت الحاضر. 

وضابط الشبهة التي لا تعتبرفني إسقاط الحد 
تتحقق بأمرين : إما بالخروج عن الشبهات 
الشلاث المذكورة كمن تزوج خامسة أومبتوتة 
ثلاثا قبل زوج» أوأخته من الرضاع أوالنسب 
أوذات محرم عامداعالما بالتحريم. أوبعدم 
تحقق الشرط المذكور كأن يطأ امرأة يعتقد أنه 
سيتزوجها فإن الحد لا يسقط لعدم اعتقاد 
مقارنة العلم لسببه .9 


ج - أنواع الشبهة عند الشافعية : 
٠‏ - الشبهة عند الشافعية على ثلاثة أقسام : 
شبهة في المحل. وشبهة في الفاعل. وشبهة في 
الجهة . 

فالشبهة في المحل. كوطء زوجته الحخائض 
والصائمة. والمحرمة, وأمته قبل الاستبراء. 
وجارية ولده. فلا حد عليه . وكذا لووطىء 
مملوكته المحرمة عليه بنسب أورضاع, كأخته 


)١(‏ المفروق للقرانفي 22/5 وتبذيب الفروق مسامشه 


. دار المعرفة‎ ١ 
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لمم ممعم اماما مااع اع اهندم عليية 


منبهاء أو بمصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه» فلا حد 
. بوطئها في الأظهر, لشبهة الملك. قال الماوردي 
وغيره: ومحل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها 
كته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم 
والجدة فهو زان قطعا. 

وكذا لووطىء جارية له فيها شرك. أو أمته 
المزوجة. أوالمعتدة من غيره. أوالمجوسية 
والوثنية فلا حد عليه» ومثله ما لو أسلمت أمة 
ذمي فوطثها قبل أن تباع . 

وأما الشبهة في الفاعل. فمثل أن يجد امرأة 
في فراشه فيطؤها ظانا أنها زوجته فلا حد عليه 
وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق بيمينه . ولوظنها 
جارية له فيها شرك فكانت غيرها فلا يمسقط عنه 
الحد لأنه علم التحريم فكان عليه الامتناع . 
وهذاما رجحه النووي من احتمالين . وجزم 
بعض الشافعية بسقوطه. ويدخل في شبهة 
الفاعل المكره فلا حد عليه . وسيأتي بيانه . 

وأما الشبهةفي الجهة: فهي كل طريق 
صححها بعض العلماء وأباح الوطء بها فلا حد 
فيها على المذهب وإن كان الواطىء يعتةق.د 
التحريم نظرا لاختلاف الفقهاء. فلا حد في 
الوطء في النكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة . 
وبلا شهود كمذهب مالك . ولا في نكاح المتعة 
كمذهب ابن عباس لشبهة الخلاف. 

ثم إن محل الخلاف في التكاح المذكورأن 
لا يقارنه حكم كا قاله الماوردي . فإن قارنه 
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حكم قاض ببطلانه حد قطعاء أوحكم قاض 
بصحته لم يحد قطعا. 

وقد صرح الروياني وغيره بأن الضابط في 
الشبهة قوة المدرك لا عين الخلاف . فلووطىء 
أمة غيره بإذنه حد على المذهب. وإن حكي 
عن عطاء حل ذلك . 

وصرح الرملي بأنه يجب أن يكون الخلاف 
من عالم يعتد بخلافه وإن لم يقلده الفاعل . 9) 


د الشبهة عند الحئابلة : 

١0-لميقسم‏ الحنابلة الشبهة إلى أنواع 
كالمذاهب الأخرى. وإنما ذكروا لها أمثلة فقالوا: 
لا حد على الأب إن وطىء جارية ولده سواء 
وطئها الابن أولاء لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه 
لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث «أنت 
ومالك لأبيك». ولا حد على من وطىء جارية 
له فيها شرك أولولده فيها شرك, أولمكاتبه فيها 
شرك, للملك أو شبهته. ولا حد إن وطىء أمة 
كلها لبيت المال أوبعضها لبيت المال وهوحر 
مسلم, لأن له حقافي بيت المال. ولا حد إن 
وطىء امرأته أو أمته في حيض أونفاس أودبر. 
لأن الوطء قد صادف ملكاء وإن وطىء امرأة 


)١(‏ روضة الطالبين 45/٠١‏ المكتب الإسلامي. شرح روض 


الطالب / اع ذا المكتبة الإأسلامية. مغني المحتاج 
١4 0 44/4‏ دار إحياء التراث العر بي . نباية المحتاج 
/ 474 476 مصطفى البابي الحلبي /1451م. 
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على فراشه أوفي منزله ظنها امرأته أوزفت إليه 
ولولم يقل له: هذه امرأتك. فلا حد عليه 
للشبهة. ولودعا ضرير امرأته فأجابته امرأة 
غيرها فوطئها فلا حد عليه للشبهة. بخلاف 
ما لودعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطثها يظنها 
المدعوة فعليه الحد. سواء أكانت المدعوة تمن له 
فيها شبهة كالجارية المشتركة أم لم يكن, لأنه 
لا يعذربهذاء أشبهما لوقتل رجلا يظنه ابنه 
فبان أجنبيا. وإن وطىء أمته المجوسية أو الوثنية 
أو المرتدة أوالمعتدة, أوالمزوجة, أوفي مدة 
استبرائها فلا حد. لأنها ملكه. وإن وطىء في 
نكاح مختلف في صحته أوفي ملك مختلف في 
صحته فلا حد عليه كنكاح المتعة والنكاح بلا 
ولي» أوبلا شهود. ونكاح الشغار. ونكاح 
المحلل. ونكاح الأخت في عدة أختهاء 
ونحوها.ء ونكاح البائن منه. ونكاح خامسة في 
عدة رابعة لم تبن. ونكاح المجوسية. وعقد 
الفضولي ولوقبل الإجازة. سواء اعتقد التحريم 
أم لا. 

هذا هوالمذهب وعليه جماهير الأصحاب . 
وعن أحمد رواية. أن عليه الحد إذا اعتقد 
التحريم . 

وإن جهل نكاحا باطلا إجماعا كخامسة فلا 
حد للعذر. ويقبل منه ذلك. لأنه يجوزأن يكون 
صادقا. أما إذا علم ببطلانه فعليه الحد. 
ولا حد في الوطء في شراء فاسد بعد القبض ولو 
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اعتقد التحريم للشبهة, لأن البائع بإقباضه 
الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح 
ومنه الوطءء. أماقبل القبض فيحد على 
الصحيح . كما يجب الحد في وطء البائع في مدة 
الخيار إذا كان يعتقد التحريم ويعلم انتقال 
الملك على الصحيح في خيار الشرط .9 


ه -من شر وط حد الزنى أن يكون من صدر منه 
الفعل مختارا : 

اتفق الفقهاء على أنه لا حد على المرأة 
المكرهة على الزنى لقول النبي يل : «تجاوز الله 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه . 0 وعن عبدالجبار بن وائل عن أبيه «أن 
امرأة استكرهت على عهد رسول اللهي فدرأ 
عتبا الحد,. 9 ولآن هذا شبهةء والحد يذرأ 
بها. 

وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك . 


)١(‏ كشاف القناع 5 عالم الكتب 1487م. مطالب 


أولي الغبى 5/ 187 . 185.ء المكتب الإسلامي 14571م. 

)١(‏ حديث : «تجاوز اله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». أخرجه الحاكم  148/17(‏ ط دائرة الممارف 
العثمانية) من حديث ابن عباس وصححه. ووافقه 
الذهبي . 

() حديث وائل: «أن امرأة استكرهت على عهد 
النبي يكلة. . . » أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 86٠‏ ط السلفية 
بمبي) وعنه البيهقي (8/ 718 ط دائرة المعمارف 
العثانية) . وأعله بالانقطاع في موضعين في سنده . 


”اسه 
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واختلف الفقهاء في حكم الرجل إذا أكره 
على الزنى . فذهب صاحبا أبي حنيفة والمالكية 
في المختار والذي به الفتوى والشافعية في الأظهر 
إلى أنه لا حد على الرجل المكره على الزنى 
للحديث السابق ولشبهة الإكراه. 

وذهب الأكثر من المالكية ‏ وهو المشهور 
عندهم ‏ والحنايلة وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية إلى وجوب الحد على المكره. وذلك 
لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث 
بالاختيار. 

وفرق أبوحنيفة بين إكراه السلطان وإكراه 
غيره. فلا حد عليه في إكراه السلطان. لأن 
سببه الملجىء قائم ظاهراء والانتشاردليل 
متردد. لأنه قد يكون عن غير قصد. لأن 
الانتشار قد يكون طبعا لا طوعا. كما في النائم ‏ 
فأورث شبهة, وعليه الحد إن أكرهه غير 
السلطان, لأن الإكراه من غير السلطان لا يدوم 
إلا نادرا لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو 
بجاعة المسلمين ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح . 
والنادر لا حكم له فلا يسقط به الحد. بخلاف 
السلطان. لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره 
ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا . 

والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين . 
قال مشايخ الحنفية: وهذا اختلاف عصر 
وزمان. ففي زمن أبي حنيفة ليس لغير 
السلطان من القوة ما لا يمكر: دفعه بالسلطان. 


ا ا ا 001 


وفي زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب فيفتى 
بقوه)|. '") 


ثانيا : الشروط المختلف فيها : 
١‏ - اشتراط كون الموطوءة حية : 
7 اشترط جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) في وجوب حد الزنى أن تكون الموطوءة 
حية, فلا يجب الحد عندهم بوطهء الميتة» لأن 
الحد إنما وجب للزجر. وهذا مما ينفر الطبع عنهء 
فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد لزجر الطبع عنه . 
وفيه التعزير عندهم . 

ويعبر الشافعية عن هذا الشرط بالفرج 
المشتهى طبعاء وهو فرج الآدمي الحي . 

وذهب المالكية إلى عدم اشتراط هذا الشرط 
فيجب عندهم الحد بوطء الميتنة سواء كان في 
قبلها أودبرها. واستثنوا من ذلك الزوج فلا يحد 
بوطء زوجته الميتة. واستثنوا كذلك المرأة إذا 
أدخلت ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد 
لعدم اللذة. 9 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ ١61/‏ دار إحياء التراث العربي» 
فتسح القدير ه/ 7ه دار إحياء التراث العر بي . حاشية 
الدسوقي 5 "دار الفكر. نباية المحتاج 1/ 476 
مصطفى البابي الحلبي 14717م. مغن المحتاج 4/ ١408‏ 
دار إحياء التراث العسر بي. كشاف القناع 417/5 عالم 
الكتب 1987م, الإنصاف 187/٠١‏ مطبعة السنة 
المحمدية /81ه9١م.‏ 

(؟) شرح فتسح القدير ه/ 45 دار إحياء التراث العربي. - 


ل ل ل ل ل ا ا ا 0 


: كون الموطوءة امرأة‎ ١ 

4 - اشترط أبوحنيفة في حد الزنى أن تكون 
الموطوءة امرأة. فلا حد عنده فيمن عمل عمل 
قوم لوط. ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو 
يتوب.» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام حصنا كان 
أوغير حصن سياسة. أما الحد المقدرشرعا 
فليس حك له. لأنه ليس بزنى ولا في معناه فلا 


ولم يشترط جمهور الفقهاء هذا الشرط»ء 
فذهب صاحبا أبي حنيفة والحنابلة إلى أن حد 
الزنى على الفاعل والمفعول به جلدا إن لم يكن 
أحصن, ورجما إن أحصن. وذهب المالكية إلى 
أنهما ير مان حدا أحصنا أم لا. 


وذهب الشافعية إلى وجوب الحد على 
الفاعل . أما المفعول به فإنه يجلد ويغرب محصنا 
كان أو غير محصن. لأن المحل لا يتصور فيه 
إحصان  )١‏ 


- حاشية الدسوقي 4/ 7١4‏ دار الفكر. مغنى المحتاج 
4/ 44 . ه4١‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 
5 عام الكتب 19/7م. 

)١(‏ شرح فتبح القدير ه/ "1 . والكفاية على اهداية بذيل 
الفتح 0/ 4 ومابعدها دار إحياء التراث العربي . وحاشية 
ابن عابدين / 16 . دار إحياء التراث العربي وحاشية 
الدسسوقي 4/ 77١-714‏ دار الفكر. مغني المحتاج 
١4 /4‏ دار إحياء التراث العر بي. كشاف القناع 5/ 414 
عالم الكتب 1417م. 


ممنعع لمع رو فععع ومن مرو مرو رمرم رمم ووم مهد رز عورد وبر رمو انبره 


وطء البهيمة : 
8 ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على 
من أتى بهيمة لكنه يعزر. لما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «من أتى 
مهيمة فلا حد عليه» . ('» ومثل هذا لا يقوله إلا 
عن توقيف. ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج 
إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول: إنه يحد 
حد الزنى وهورواية عن أحمد, وعند الشافعية 
قول آخر: بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير 
محصن . 

ومثل وطء البهيمة ما لومكنت امرأة حيوانا 
من نفسها حتى وطئها فلا حد عليها بل تعزر. 

ومذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أنه لا تقتل البهيمة. وإذا قتلت فإنها 
يجوز أكلها من غي ركراهة إن كانت مما يؤكل عند 
المالكية والشافعية, ومنع أبويوسف ومحمد 
أكلها. وقالا: تذبح وتحرق . وأجازه أبوحنيفة. 
وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع مها حية 


5 


وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء 
كانت مملوكة له أولغيره. وسواء كانت مأكولة أو 
غيرمأكولة. وهذا قول عند الشافعية» لمأروى 
ابن عباس مرفوعا قال: «من وقع على بهيمة 


)١(‏ أشرابن عباس : «من أتى بهيمة فلا حد عليه: أخرجه ابن 
أبي شيبة /١١(‏ د ط الدار السلفية ‏ بمبي) . 


7 


#وعع ب عو يمر عوه بوروا ل مم مجر عجو عجره ع جيجه رج مسج ور مموه تومه ممم مم مه 


فاقتلوه واقتلوا البهيمة». 27 وعند الشافعية قول 
اخر: إنها تذبح إن كانت مأكولة. وصرحوا 
بحرمة أكلها إن كانت من جنس مايؤكل . ") 


: كون الوطء في القبل‎ ٠“ 

7 ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 

والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حد 

الزنى على من أتى امرأة أجنبية في دبرهاء لأنه 

فرج أصلي كالقبل . 

المفعول بها فإنها تجلد وتغرب, محصنة كانت أو 

غير محصنة, لأن المحل لا يتصور فيه إحصان . 
واشترط أبوحنيفة في حد الزنى أن يكون 

الوطء في القبل فلا يجب الحد عنده على من أتى 

امرأة أجنبية في دبرها. ولكنه يعزر. 


ثم إن هذا الحكم مقصورعلى المرأة 
الأجنبية. أما إتيان الرجل زوجته أو مملوكته في 
دبرها فلا حد فيه اتفاقا.ء ويعزر فاعله لارتكابه 


)١(‏ حديث ابن عباس : «من وقسع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة». أخرجه أحمد /1١(‏ 79 ط الميمنية) وصححه 
ابن عبدانهادي المقدسي في المحرر ني الحديث (7/ 51714 - 
ط دار المعرفة) . 

(؟) حاشية ابن عابدين / ه6١‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فتح القدير ه/405. حاشية الدسوقي .7١5/54‏ 
مغنى المحتاج 4/ .١40‏ شرح روض الطالب ١75/4‏ 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع 4/5 الإنهاف 
٠‏ عصططبعة السنة المحمدية /19681م. 


ل ا ا ا ا ا ا ا 00ل لل ل ل ا ل ل ل يليا 


معصية. وقصر الشافعية التعزير على ما إذا 
تكررء أما إذا لم يتكرر فلا تعزير فيه . 9) 


؛ - كون الوطء في دار الإسلام : 


اشترط الحنفية في يجوب حد الزنى أن 
يكون الزنى في دار الإسلام . فلا يقام الحد على 
من زنى في دار الحرب أو البغي ثم خرج إلى دار 
الإسلام وأقر عند القاضي به. لقول النبي كي : 
«من زنى أوسرق في دار الحرب وأصاب بها حدا 
ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد, . ") 


وروي عن أبي الدرداء أنه نبى أن يقام على 
أحد حد في أرض العدو. 


ولأن الوجوب مشرعوط بالقدرة» ولا قدرة 
للإمام عليه حال كونه في دار الحرب. فلا وجوب 


. دار إحياء التراث العر بي‎ ١6 / حاشية ابن عابدين‎ )١( 
دار إحياء التراث العر بي. حاشية‎ 47٠ شرح فتح القدير ه/‎ 
دار‎ ١44 /4 دار الفكر. مغن المحتاج‎ "١4 /4 الدسوقي‎ 
إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ 44 عالم الكتب‎ 
*154م.‎ 

(؟) حديث: «من زنى أو سرق في دار الحرب . ذكسوره 
محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير(ه/ ١465‏ -<ط 
مطبعة شركة الإعلانات الشرقية) من حديث عطية بن 
قيس الكلابي مرفوعا بلفظ : «إذا هرب الرجل. وقد قتل أو 
زنى أوسرق إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه. فإنه يقام 
عليه ما فر منه. وإذا قتل في أرض العدو أو زنى أو سرق ثم 
أخذ أمانالم يقم عليه شيء ما أحدث في أرض العدى وم 
نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة . 


ا 


للك ل ل 00000 


وإلاعرى عن الفائدة, لأن المقصود منه 
الاستيفاء ليحصل الزجر والفرض أن لا قدرة 
عليه., وإذا خرج والحال أنه لم ينعقد سببا 
للايجاب حال وجوده لم ينقلب موجبا له حال 
عدلمه . 

وصرحوا بأنه إذا زنى في عسكر لأميره ولاية 
إقامة الحد بنفسه فإنه يقيم عليه حد الزنى, لأنه 
تحت يدهء فالقدرة ثابتة عليه. بخلاف ما لو 
خرج من العسكر فدخل دار الحرب فزنى ثم عاد 
إلى العسكر فإنه لا يقيمه. وكذا لوزنى في 
العسكر والعسكر في دار الحرب في أيام المحاربة 
قبل الفتح فإنه يقيم عليه الحد. وهذا الحكم 
خاص با إذا كان في العسكر من له ولاية إقامة 
الحدود.ء بخلاف أمير العسكر أو السرية لأنه إنها 
فوض لما تدبير الحرب لا إقامة الحدود. وإنها 
.ذلك للامام. وولاية الإمام منقطعة ثمة. 

وذهب الشافعية إلى إقامة الحد في دار الحرب 
إن لم يخف فتنة من نحوردّة المحدود والتحاقه 
بدار الحرب . 

وعند الحنابلة من أتى حدا في الغزولم 
يستوف منه في أرض العدوحتى يرجع إلى دار 
الإإسلام» لما روى جنادة بن أمية قال: كنا مع 
بسر بن أرطأة في البحر, فأتي بسارق يقال له : 
مصدرء قد سرق ببختية © فقال: قد سمعت 


. أي ناقة من إبل العجم‎ )١( 


رسول الله كك يقول: «١‏ لا تقطع الأيدي في 
السفر»('2 ولولا ذلك لقطعته . 


ونقلوا إجماع الصحابة على ذلك. ثم إنه 
متى رجع إلى دار الإسلام أقيم غاية اعفد 
لعموم الآيات والأخبار. وإننا أخر لعارض » وقد 
زال. 


وإذا أتى حدا في الثغور أقيم عليه فيها بغير 
خلالاف,» لبا من بلاد الاسلام والحاجة داعية 
إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم . 9") 


ه ‏ أن يكون من صدر منه الفعل مسلما: 

8 اشترط المالكية في حد الزنى أن يكون من 
صدر منه الفعل مسلماء فلا يقام الحد على 
الكافرإذا زنى بمسلمة طائعة على المشهور. 
ويرد إلى أهل ملته ويعاقب على ذلك العقوبة 
الشنيدق وتد المسلمة. وإن استكرو الكافر 


المسلمة على الزنى قتل . 


)١(‏ حديث بسر بن أرطأة: «لا تقطع الأيدي في السفره» 
أخرجه أبوداود (4/ 677 5714 تحقيق عزت عبيد 
دعاس)., وقال ابن حجر عن إسناده : هذا إسناد قوي كذا 
في فيض القدير للمناوي (7/ 411 ط المكتبة التجارية) . 

(7) حاشية ابن عابدين ١65/7‏ دار إحياء التراث العر بي 
شرح فتح القدير 45/0غ. ؛ دار إحياء التراث العربي . 
مغنى المحتاج 5/ 16١‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف 
القناع 181/5 عالم الكتب 94417ام. الإنصاف 154/٠‏ 
السبئة المحمدية /اهقام. 


تك 0ت 


الل ا ل 0000 


وقد وافقت المذاهب الأخرى مذهب المالكية 
في المستأمن فقط . 

وهناك تفصيل في المذاهب نذكره فيها يل : 
ففي مذهب الحنفية ثلاثة أقوال: ْ 

قول أبي حنيفة : لا يحد المستأمن سواء كان 
رجلا أوامرأة. ويحد المسلم والذمي سواء كان 
رجلا أوامرأة» وقول أبي يوسف: يحد الجميع . 

وقول محمد : لا يحد واحد منهم . 


فإذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية 
فعليهما الحد دون الحربي في قول أبي حنيفة . 
وعليهم| الحد جميعا في قول أبي يوسف. ولا حد 
على واحد منهما في قول محمد. وتقييد المسألة 
بالمسلمة والذمية لأنه لوزنى بحربية مستأمنة 
لا يحد واحد منهم| عند أبي حنيفة ومحمد. وعند 
أبي يوسف يحدان, وإن زنى المسلم أوالذمي 
بالحربية المستأمنة حد الرجل في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبويوسف: يحدان حميعا. 

ومذهب الشافعية أنه لا يقام حد الزنى على 
المساهد والمستأمن لعدم التزامهما بالأحكام. 
ويقام على الذمي لالتزامه بالأحكام , ولخبر 
الصحيحين : «أن النبي يه رجم رجلا وامرأة 
من اليهود زنيا». 29 وكانا قد أحصنا. قال 


(1) حديث: «أن النبي يَكْةِ رجم رجلا وامرأة من اليهود زنياء. 
أخرجه البخاري (الفتح 155/١1‏ -طا لسلفية) ومسلم 
(/ 175 - الحلبي) من حديث ابن عمر. 


1110ل للا 


الرملي: اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون 
على المذهب كالمستأمن. لأنهم لا يجدد لهم 
عهد. بل يجرون على ذمة ابائهم . وذهب 
الحنابلة إلى أن أهل الذمة يحدون حد الزنى» 
لأن اليهود جاؤوا إلى رسول اللْهيك بامسرأة 
ورجل منهم قد زنيا «فأمر بها رسول الله يك 
فرجما» ويلزم الامام إقامة الحد في زنى بعضهم 
ببعض . لالتزامهم حكمنا. ولا يقام حد الزنى 
على مستأمن, لأنه غير ملتزم حكمنا. 

ولأن زنى المستأمن يجب به القتل لنقض 
العهد. ولا يجب مع القتل حد سواه. وهذا إذا 
زنى بمسلمة . أما إذا زنى المستأمن بغيرمسلمة 
فلا يقام عليه الحد . 27 


5؟-أن يكون من صدر منه الفعل ناطقا : 

8 - اشترط الحنفية في حد الزنى أن يكون من 
صدرمنه الفعل ناطقا. فلا يقام حد الزنى 
عندهم على الأخرس مطلقاء حتى ولوأقر 
بالوئ أربع مرات في كتاب كتبه أوإشارة. ولو 
شهد عليه الشهود بالزنى لا تقبل للشبهة. وم 
يشترط حمهور الفقهاء هذا الشرط فيجب حد 


. 48 حاشية ابن عابدين / 4 16. شرح فتح القدير ه/‎ )١( 
القوانين الفقهية شرح‎ 7١7/4 حاشية الدسوقي‎ 
الزرقاني على خلسل 8/ 5/ دار الفكر 1918م شرح‎ 
روض الطالب 177/4 المكتبة الإسلامية. مغنى المحتاج‎ 
41١ .9٠ /5 شاف القناع‎ .»14 


ااه 


20000000 0 


الزننى على الأخرس إذا زنى . )١(‏ 

ثبوت الزنى : 

يثبت الزنى بأحد أمورثلاثة: بالشهادة. 
والأقرار» والقرائن. 


أ الشهادة : 
٠‏ أجمع الفقهاء على ثبوت الزنى بالشهادة. 
وأنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال”" لقول الله 
تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 6(" وقوله 
تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين 
جلدة 4 وقوله تعالى : «إلولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون»# اليو 

ولحديث أبي هريرة أن سعد بن معاذ قال 
لرسول الله يك : «يارسول الله. إن وجدت مع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 141١‏ . جواهر الإكليل ١77/7‏ دار 
المعرفة. التبصرة ببامش فتح العلي 7/ /٠١ .4٠‏ مصطفى 
البابي الحلبي 1946/8م» مغنى المحتاج 5/ .16١‏ كشاف 
القناع 44/5 

(؟) حاشية ابن عابدين ١47/7‏ دار إحياء التراث العربي . 
حاشية الدسوقي 7١4/4‏ دار الفكر. مغني المحتاج 
١ 44 4‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ ٠٠١‏ 
عام الكتب *14417م. المغنى لابن قدامة 4/ ١144‏ الرياض. 

(7) سورة النساء/ ١6‏ 

(5) سورة النور/ 54 

(0) سورة النور/ 1١7‏ 


ا ا ا ا لل لل ل ل ل ل ل ل للا 


امرأتي رجلا أأمهله حتى أتى بأربعة شهداء؟ 
فقال النبي كل : نعم». 9) 

ويشترط في الشهود على الزنى بالإضافة إلى 
الشروط العامة للشهادة (المذكورة في مصطلح 
شهادة) أن تتوافر فيهم شروط معينة حتى يثبت 
الزنى » وهذه الشروط هي : 


الشرط الأول: الذكورة : 
١‏ ذهب جمهورالفقهاء (الحتفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى اشتراط الذكورة في 
شهود الزنى . فلابد أن يكونوا رجالا كلهم . 
للنصوص السابقة . 

ولا تقبل شهادة النساء في الزنى بحال؛, لأن 
لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين, ويقتضي أن 
يكتفى به بأربعة, ولا خلاف في أن الأربعة إذا 
كان بععضهم نساء لا يكتفى بهم وأن أقل 
مايجزىء خحمسة. وهذا خلاف النص: «أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»9) 
والحدؤد تدرأ بالشبهات . 

وقال ابن عابدين : لا مدخل لشهادة النساء 
في الحدود. 9) 


)١(‏ حديث أبي هريسرة : «في سؤال سعد بن معاذ» أخرجه 
مسلم (1/ 1176 ط الحلبي) 

(1) سورة البقرة/ 7417 

() حاشية ابن عابسدين 437/7 .١‏ وحاشية الدسوقي 
4/ 59", ومغني المحتاج 4/ 154 44١‏ . وكشاف القناع 
14 .» ولمغني 198/8. ١494‏ 
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الشرط الثاني : أن يكونوا أربعة : 
1" - اتفق الفقهاء على أن الزنى لا يثبت إلا 
بشهادة أربعة رجال» للنصوص السابقة. ولأن 
الزنى من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه 
ليكون أستر وقد نقل ابن قدامة الإجماع على 
ذلك. فإن كملوا أربعة حد المشهود عليه. وإن 
لم يكملوا فهم قذفة. وعليهم حد القذف. لقوله 
تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة 274 ولأن 
عمررضى الله عنه حد الثشلاثة الذين شهدوا 
على المغيرة بن شعبة بالزنى» ول يخالفه أحد» 
ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في 
أعراض الناس . ' 

وعند كل من الشافعية والحنابلة قول ضعيف 
في المذهب. أنهلا يجلد الشهود إذا نقص 
عددهم عن أربعة. لأنهم جاءوا شاهدين لا 
هاتكين . 97؟) 


الشرط الثالث: اتحاد المجلس : 
"٠‏ اشترط حمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الشهادة على الزنى أن تكون في 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 11417ء والفتاوى الهندية ١81/7‏ 
المطبعة الأمسيرية ١٠1ه.‏ حاشية الدسوقي 4/ 714. 
6خ" مغني المحتاج .١44/4‏ 5 كاف القناع 
٠5‏ المغني 5١١-1948/8‏ 


وممفوي نع ووس فلع ب ملعل ووبعوومءر وفنمر م مر وموو مم ممم د جو ءردو مموممءوبدجمبء يه 


مجلس واحد, فلوشهد بعض الأربعةفي 
مجلس. وبعضهم في مجلس آخرلا تقبل 
شهادتهم . ويحدون حد القذف. 

كما اشترط الحنفية والمالكية أن يأتي الشهود 
مجتمعين إلى مجلس القاضي . 

وقد صرح الحنفية أنه لواجتمعوا خارج 
مجلس القاضى ودخلوا عليه واحدا بعد واحد 
فهو متق رنوت وجادرك سبد اقرف أما لوكانوا 
قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد 
وشهد. فالشهادة جائزة . 

وقد صرح المالكية بأنه بعد إتيانهم محل 
الحاكم جميعا فإنهم يفرقون وجوبا ليسأل كل 
واحد على حدته. فإن اختلفوا أوبعضهم 
بطلت شهادتهم . وحدوا. 

ولم يشترط الحنابلة إتياهم مجتمعين. فيجوز 
أن يأتوا متفرقين لقصة المغيرة» فإنهم جاءوا 
متفرقين. وسمعت شهادتهم . وإنما حدوا لعدم 
كهالنها. على أن تكون شهادتهم في مجلس 
واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من 
مجلسه فهم قذفة, لأن شهادته غير مقبولة 
ولا صحيحة» وعليهم الحد. 

ولم يشترط الشافعية هذا الشرط فيستوي 
عندهم أن يأتي الشهود متفرقين أو مجتمعين, 
وأن تؤدى الشهادة في مجلس واحد أو أكثر من 
مجلس . لقوله تعالى : #لولا جاءوا عليه بأربعة 
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شهداء» . ''' ولم يذكر المجلس . وقال تعالى : 
#فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البييوت4 . 7 ولآن كل شهادة 
مقبولة إن اتفقت, تقبل إذا افترقت في مجالس» 
كسائر الشهادات. 7) 


الشرط الرابع : تفصيل الشهادة : 
4" يشترط في شهادة الزنى التفصيل . فيصف 
الشهود كيفية الزنى » فيقولون: رأيناه مغيبا ذكره 
في فرجهاء أوغيب حشفته أوقدرها_إن كان 
مقطوعها في فرجها كالميل في المكحلة. أو 
الرشاء في البشر لأنه إذا اعتبر التصريح في 
الاقرا اركان اعتباره في الشهادة أولى . ولأنه قد 
يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى فاعتبرذكر 
صفته . كما يبين الشهود كيفيتهما من اضطجاع أو 
جلوس أو قيامء أو هو فوقها أو تحتها. 

وقد صرح الحنفية بأنه إذا سألهم القاضي 
فلم يزيدوا على قوهم : إنهما زنياء فإنه لا يحد 
المشهود عليه ولا الشهود. وعند حمهور الفقهاء - 
الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ لابد من تعيين 


١7 سورة النور/‎ )١( 

١١ سورة النساء/‎ )1١( 

() حاشية ابن عابدين 147/7 ., الفتاوى اطندية ١617/7‏ 
المطبعة الأميرية ١٠17ه.‏ حاشية الدسوقي 4/ 1808. 
القليوبي وعميرة 4/ 74 ط. عيسى البابي الحلبي. مغني 
المحتاج 4/ ١49‏ . كشاف القناع "/ محل المغني // 6" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لال لل 


المرأة فلوشهدوا بأنه زنى بامرأة لا يعرفونها ل 
بحد. لاحتمال أنبا امرأته أو أمته» بل هو 
الظاهر. 


كما لابد من تعيين البلد عند الجميع . وكذا 
تعيين المكان عند المالكية والشافعية. ككونها في 
ركن البيت الشرقي أو الغربي » أووسطه. ونحو 
ذلك. 

ولا يشترط تعيين المكان في البيت الواحد 
عند الحنفية والحنابلة, فإن اختلف الشهود فيه 
حدٌ الرجل والمرأة استحساناء والقياس أنه 
لايجب الحد لاختلاف المكان حقيقة وهوقول 
زفر. ووجه الاستحسان أن التوفيق فكن بأن 
أخرى بالاضطرابء أولأن الواقع ني وسط 
البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم . ومن في 
المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ماعنده. وهذا 
في البيت الصغير, أما في البيت الكبير فلابد 

ولابد أيضا من تعيين الزمان عند الجميع . 
لتكون الشهادة منبم على فعل واحد. جحواز أن 
يكون ماشهد به أحدهم غيرماشهد به الآخر. 
فلوشهد أربعة على رجل بالزنى فشهد اثنان 
منهم أنه زنفى بها يوم الجمعة. وشهد اخران أنه 
زنى بها يوم السبت فإنه لا حد على المشهود 
عليه. وكذا لا تقبل الشهادة فيها لوشهد اثنان 


4ه 
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أنه زنى بها في ساعة من الغبار. وشهد آاخران أنه 
زنى بها في ساعة أخرى. !') 


الشرط الخامس : أصالة الشهادة : 

0" اشترط جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ في شهود الزنى الأصالة» فلا تجوز 
الشهادة على الشهادة في الزنى . لأن الحدود 
مبنية على الستر والدرء بالشبهات. والشهادة 
على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها اجتماع 
الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع 
احتمال ذلك في شهود الأصل. وهذا احتمال زائد 
لا يوجد في شهود الأصل. ولأن الشهإدة على 
الشهادة إنما تقبل للحاجة» ولا حاجة إليها في 
الحد. لأن سترصاحبه أولى من الشهادة عليه . 


ول يشترط المالكية هذا الشرط فتجوز عندهم 
الشهادة على الشهادة في الزنى بشرط أن ينقل 
عن كل شاهد أصيل شاهدان, ويجوز أن ينقل 
الشاهدان عن شاهد واحد أو عن شاهدين» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / ١47‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فتح القدير ه/ 5١‏ ومابعدهادار إحياء التراث 
العسربي . الفتساوى الهندية 187/7 المطبعة الأميرية 
٠ه‏ وحاشية الدسوتي 6/5 دار الفكر. مغني 
المحتاج 4/ ١49‏ دار إحياء التراث العر بي . نهاية المحتاج 
/ 474 ط . مصطفى البسابي الحلبي /14517م. وكشاف 
القناع ”/ 4٠١١‏ . عالم الكتب 1447م. والمغني 
4 طالرياض. 


مممععر نفو عه فمم وم جره تعر رورم 22229226 22و و2282 ودر ور وجء وم ع نميه 


ويشترط في الشاهدين الناقلين أن لا يكون 
أحدهما شاهدا أصيلاء فيجوزفي الزنى أن 
يشهد أربعة على شهادة أربعة» أويشهد كل 
اثنين على شهادة واحد. أوشهادة اثنين» أو 
يشهد ثلاثة على ثلاثة. ويشهد اثنان على 
شهادة الرابع. وإذا نقل اثنان عن ثلاثة وعن 
الرابع اثنان لم يصح على المشهور خلافا لابن 
الماجشون, ووجه عدم صحتها أنه لا يصح 
الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لوحضرء 
والرابع الذي نقل عنه الاثنان الآخران لوحضر 
ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن 
الشلاثة لنقص العدد قال الدسوقي : ويحتمل 
أن عدم الصحة, لأن عدد الفرع فيها ناقص 
عن عدد الأصل حيث نقل عن الثشلاثة اثنان 
فقط. والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه 
ونيابته منابه . كما يجوز عند المالكية التلفيق بين 
شهود الأصل والفرع, كأن يشهد اثنان على 
رؤية الزنى. وينقل اثنان عن كل واحد من 
الاثنين الآخرين . 7) 

شهادة الزوج على الزنى : 

*” - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 58 دار إحياء التراث العربي . حاشية 
الدسوقي 5/ ٠١6‏ دار الفكر. مغن المحتاج 4/ 487 دار 
إحياء التراث العربي. كشاف القناع 48/5 عالم الكتب 
8وام. 
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والحنابلة) إلى عدم قبول شهادة الزوج على 
زوجته بالزنى للتهمة. إذ أنه بشهادته عليها مقر 
بعداوته. ولأنها دعوى خيانتها فراشه . 

وذهب الحنفية إلى قبول شهادة الزوج. لأن 
التهمة ما توجب جر نفع . والزوج مدخل بهذه 
الشهادة على نفسه لحوق العاروخلوالفراش» 
خصوصا إذا كان له منها أولاد صغار. )١(‏ 

وانظر الشهادة بالزنى القديم» في مصطلح 
(حدود ف/4١)‏ الموسوعة /11//ا"٠١‏ 

وأما بقية مسائل الشهادة كرجوع الشهود. 
وظهور عدم أهلية الشهود. واختلاف الشهود في 
الشهادة. وتعارض الشهادات, وأثر تعهد النظر 
في قبول الشهادة, فتفصيلها في مصطلح : 
(شهادة) . 


ب الإقرار : 

م اتفق الشقهاء على بوت الرقى 
بالإقرار» لأن النبي يكم «رجم ماعزا والغامدية 
بإقرارهء . ”2 وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 


اشتراط كون الإقرار أربع مرات, فلا يكتفى 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ ه دار إحياء التراث الغربي. حاشية 
الدسوقي 1١8/4‏ دار الفكر. روضة الطالبين 771/١١‏ 
المكتب الاسلامي 19100م. كشاف القناع ٠١١/5‏ عالم 
الكتب 19417م. 

(؟) حديث : «رجم ماعز والغامدية بإقراريهما». أخرجه مسلم 
117-171 طالحلبي). 


مولعو وروو عه كرو رررره ونور رد ورور رو ور ممر د واه ودر عن ومب وروم د دده 


بالأقبارمرة ولد بوزاة [نقتفية اختراطة كرنيا 
في أربعة مجالس من مجالس المقسردون مجلس 
القاضي., وذلك بأن يرده القاضي كلما أقر 
فيذهب حيث لا يراه ثم يجىء فيقرء ويستوي 
عند الحنابلة أن تكون الأقارير الأربعة في متجلس 
واحدء أو مجالس متفرقة . 

وذهب المالكية والشافعية إلى الاكتفاء 
بالإاقرارمرة واحدة, لأن النبي يَكِدْ اكتففى من 
الغامدية بإقرارها مرة واحدة . 

ويشترط في الاقرار أن يكون مفصلا مبينا 
لحقيقة الوطء لتزول التهمة والشبهة . 0 ولقول 
النبي يك لماعز: «لعلك قبلت أوغمزت أو 
نظرت؟ قال: لا يارسول اللهء قال: ايكتها؟» 
لا يكني فعند ذلك أمر برجمه . وفي رواية: قال: 
«حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: 
نعم. قال: | يغيب المرود في المكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم . قال: فهل تدري ماالزنى؟ 
قال: نعم أتيت منها حراما مايأتي الرجل من 
امرأته حلالا, . 9) 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 4. 8 دار إحياء التراث العربي. 
حاشيةالدسوقي 18/4" دار الفكر. مغن المحتساج 
١6١ /4‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ 8/7 
عالم الكتب 148#١م.‏ المغنى لابن قدامة 4/ ١9 .19١‏ 
الرياض. 

(1) حديث : «استجواب ماعز. . أخرج الرواية الأولى 
البخاري (الفتح ١70 /١7‏ ط السلفية) وأخرج الاخرى 
أبوداود (4/ 08٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 


وانظر مصطلح : (حدود) ف/١7‏ الموسوعة 
17 » ومصط الح : (إقرار) ف/؟١‏ 
ومابعدهاء 44/5» وانظر أيضا الشبهة بتقادم 
الإقرارء والرجوع في الإقرارفي مصطلح : 
(إقرار) ف//!0 ومابعدها الموسوعة ٠/١/5‏ 


البينة على الإقرار : 
اختلف الفقهاء في ثبوت حد الزنى بالبينة 
- الشهادة ‏ على الإقرار. 

فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة ‏ إلى عدم ثبوت حد الزنى بالبينة على 
الإقرارمن حيث الجملة . فذهب الحنفية إلى 
أنه لا تقبل الشهادة على الإقرار, وعند المالكية 
أنه إذا قامت بينة على إقراره وهومنكر فلا يحد. 
مثل الرجوع . وقال الحنابلة: لوشهد أربعة 
على إقراره بالزنى أربعاء يثبت الزنى لوجود 
الإقرار به أربعاء ولا يثبت الإقرار بالزنى بدون 
أربعة يشهدون على الإقراربه من الرجال. فإن 
أنكر المشهود عليه الإقرار» أوصدقهم دون أربع 
مرات فلا حد عليه. لأن إنكاره وتصديقه دون 
أربع رجوع عن إقراره. وهو مقبول منه . 


وذهب الشافعية إلى ثبوت حد الزنى 
بالشهادة على إقراره. قالوا: لوشهدوا على 
إقراره بالزنئى فقال: ما أقررت,ء أوقال بعد 


حكم الحاكم بإقراره: ما أقررت. فالصحيح أنه 


0 

ل يلتفث ف قوله. لأنه تكذيب للشهود 
والقاضى . )١(‏ 

ج ‏ القرائن : 


4 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح والحنابلة) إلى عدم ثبوت 
حد الزنى بعلم الامام والقاضي . فلا يقيمانه 
بعلمهم . 

وذهب الشافعية في قول مرجوح وأبوثور: 
إلى ثبوته بعلمه. وقد سبق ذلك في مصطلح : 
(حدود) ف/78 الموسوعة ١84/11‏ 
بظهور الحمل واللعان وتفصيله فيما يلٍ: 


: ظهور الحمل‎ - ١ 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى عدم ثبوت حد الزنى بظهور 
الحمل في امرأة لا زوج ها وأنكرت الزنى » لجواز 
أن يكون من وطء شبهة أوإكراه. والحد يدرأ 
بالشبهة. وقد روي عن سعيد أن امرأة رفعت 
إلى عمر ليس ا زوج وقد حملت. وسأها عمر. 


.ها8٠١ المطبعة الأميرية‎ ١47/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
دار الفكر. وروضة الطالبين‎ 7١8/4 وحاشية الدسوقي‎ 
المكتب الإسلامي. كشاف القناع 5/ 44 عام‎ ٠ 
. الكتب‎ 
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ل ا ا ا ا 000 


فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علىّ رجل 
وأنا نائمة» فا استيقظت حتى نزع فدرأ عنها 
الحد. وروي عن علي وابن عباس أنه قالا : إذا 
كان في الحد «لعل» و«عسى » فهو معطل ». وقد 
صرح الحنابلة بأنها تسأل. ولا يجب سؤالها. 
وذهب المالكية إلى ثبوت حد الزنى بظهور مل 
امرأة لا زوج هاء فتحد ولا يقبل دعواها 
الغصب على ذلك بلا قرينئة تشهد لما بذلك. 
أما مع قرينة تصدقها فتقبل دعواها ولا تحد. 
كأن تأتيى مستغيثة منهء أوتأتي البكرتدعي 
عقب الوطءء وكذا لا تقبل دعواها أن هذا 
. الحمل من مني شربه فرجها ني الحمام » ولا من 
وطء جني إلا لقرينة مثل كونها عذراء وهي من 
أهل العفة. والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل 
فيخرج المجبوب والصغيرء أوأتت به كاملا 
لدون ستة أشهر من العقد فتحد. ومثل المرأة 
التي لا زوج لها الأمة التي أنكر سيدها وطأها 


ققيوق (0) 


: اللعان‎  " 
ذهب المالكية والشافعية إلى بوت حد‎ ١ 


)١(‏ شرح فح القدير ه/ ؛ دار إحياء التراث العر بي . حاشية 
الدسوقي 814/4 دار الفكر. شرح روض الطالب 
1٠١ /4‏ المكتبة الإسلامية. مطالب أولي الغبى 5/ ١57‏ 
المكتب الإسلامي ١1151م.‏ المغنى لابن قدامة8/ 5١١‏ 
مكتبة الرياض. 


وومروومء نووومو عمل للولولنونورعوءمءدمووملوءء ملم لمرووو م6 وميورويدوءو2 وب مدومء929 6ه 


الزنى باللعان إذا لاعن الز وج وامتنعت المرأة 
عنه, فيثبت عليها حد الزنى حينثذ وتحد. أما 
إذا لاعنت فلا حد عليها. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المرأة إذا 
امتنعت عن اللعان لا حد عليهاء لأن زناها ‏ 
يثبت. ولأن الحد يدرأ بالشبهة, ويحبسها الحاكم 
حتى تلاعن أوتصدقه. 7 وتفصيل ذلك في 


مصطلح : (لعان) . 


إقامة حد الزنى : 

: من يقيم حد الزنى‎ ١ 

1 اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم حد الزنى 
على الحر إلا الإمام أونائبه. وقد سبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (حدود) ف/5” الموسوعة 
١١/117‏ 


: علانية الحد‎  " 

* - استحب جمهور الفقهاء أن يستوفى حد 
الزنى بحضور حماعة . قال المالكية والشافعية : 
أقلهم أربعة. لأن المقصود من الحدود الزجر» 
وذلك لا يحصل إلا بالحضور. 


(١)الفقاوى‏ الهندية 2١5/١‏ المطبعة الأميرية ١٠3"اها‏ 
وحاشية الدسوقي 457/7 دار الفكر. والقوانين الفقهية 
0 دار العلم للملايين ام ونباية المحتاج 1 ١‏ 

4 مصطفى البابي الحلبي 4717١م,‏ والقليوبي وعميرة ٠/8/4‏ 
عيسى البابي الحلبي» وكشاف القناع ه/ 1٠٠‏ عالم الكتب 
*مقام. 


0110010010 
اللا ل ا اا ا ا ا ا لل اا ل ا ل ل اا لل لل ل ا ا 111111111011111 ا ل ل لا 


وأوجب الحنابلة حضور طائفة ليشهدوا حد 
الزنى . 27 لقوله تعالى : «وليشهد عذابهم] 
طائفة من المؤمنين» . 9) 


: كيفية إقامة الحد‎ - ٠ 
سبق بيان كيفية الجلد والأعضاء التي‎ - 4 
لا تجلد. وبيان إذا كان المحدود مريضا لا يرجى‎ 
برؤه أوضعيفا لا يحتمل الجلد . 7" وتفصيله ف‎ 
مصطلح : (جلد) ف/؟١ الموسوعة الفقهية‎ 
110 

كما أن تفصيل كيفية الرجم في مصطلح : 
(رجم) ثم إن الفقهاء قد صرحوا بأن تكون 
الحجارة في الرجم متوسطة كالكف ‏ تملا 
الكف فلا ينبغي أن يرجم بصخرات تذففه 
(أي تجهزعليه فورا) فيفوت التنكيل المقصودء 
ولا بحصيات خفيفة لثلا يطول تعذيبه» قال 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 70. 5١‏ دار الكتاب العربي 1947م 
الففاوى الهندية ١45/7‏ المطبعةالأميرية ١٠اهى‏ 
ومواهب الجليل 1917/5 دار الفكر. والقوانين الفقهية 
6 دار العلم للملايين 141/4م. وروضة الطالبين 
21٠‏ المكتب الإسلامي. وشرح روض الطالب 
5 المكتبة الإسلامية. وكشاف القناع 5/ 86 عالم 
الكتب 15487م. والمغنى 8/ 17١‏ مكتبة الرياض. 

(؟) سورة النور/ ١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ١448/7‏ دار إحياء التراث العربي. 
والفتاوى الهندية 1547/7 المطبعة الأميرية ١٠1١اهى.‏ 
ومغنى المحتاج 14/ ١84‏ دار إحياء التراث العربي. وكشاف 
القناع 5/ 8 عالم الكتب 19417م. 


المالكية : وخص بالرجم المواضع التي هي مقاتل 
من الظهر وغيره من السرة إلى ما فوق. ويتقى 
الوجه والفرج . 

وقد صرح الحنابلة بأن يتقي الراجم الوجه 
لشرفهء وهو اختيار بعض المتأخرين من 
الشافعية . 

وأما بالنسبة لكيفية وقوف الراجمين, فقال 
الحنفية : ينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم 
كصفوف الصلاة» كلم رجم قوم تأخروا وتقدم 
غيرهم فرجموا. وقال الحنابلة: يسن أن يدور 
الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن 
كان ثبت ببينة» لأنه لا حاجة إلى تمكينه من 
الحرب. ولا يسن ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار 
لاحتمال أن يبرب فيترك ولا يتمم عليه الحد. 
وقال الشافعية : يحيط الناس به (7) 


مسقطات حد الزنى : 
ه؛ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حد الزنى 
بالعييكء. إذ ابنيةتبرا بالشيوآت لشول 
النبى يَكِةِ : «ادرءوا الحدود بالشبهات» 9) 

وقد سبق الكلام على الشبهة ف/4١‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ ١55‏ المطبعة الأميرية ١٠7١ه‏ حاشية 
الدسوقي 4/ 7٠١‏ دار الفكرء القوانين الفقهية 86 دار 
العلم للملايين مم . روضة الطالبين 44/٠١‏ المكتب 
الإسلامي. مغنى المحتاج 4/ ١67‏ دار إحياء التراث 
العربي. كشاف القناع 5/ 84. 4١‏ عالم الكتب 194417م. 

(؟) الحديث تقدم تخريجه فقرة )١54(‏ 


زلى +4 با 


#لعلرعللللر بعر عفف فرع عرو عععء رمججع عجرو وجوه وج روه ع سورج رو رو رج ورم مم ممه 


كا أنه لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حد 
السزنى بالسرجوع عن الإقرار إذا كان ثبوته 
بالإقرارء وقد سبق تفصصل ذلك في مصطلح : 
(حدود ف/5١)‏ الموسوعة ١74/1١١1/‏ 

كما يسقط حد الزنى برجوع الشهود الأربعة 
كلهم أو بعضهم. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(شهادة) . 
5 - ويسقط حد الزنى أيضا بتكذيب أحد 
الزانيين للآخر للمقر بالزنى منبماء فيسقط الحد 
عن المكذب فقط دون المقر فعليه الحد مؤاخذة 
بإقراره . 

ولو أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته لم يسقط 
الحد عن المقر مؤاخذة له بإقراره عند الشافعية 
وللقروايلة. 

وقد صرح الحنابلة بأنه ليس عليها الحد أيضا 
لوسكتت» أولم تسأل عن ذلك. 

وذهب الحنفية إلى سقوط الحد عن المقر 
أيضاء لانتفاء المحد عن المتكر بدليل موجب 
للنفي عنه. فأورث شبهة في حق المقر, لأن 
الزنى فعل واحد يتم بهم|. فإذا تمقكنت فيه شبهة 
تعدت إلى طرفيه لأنه ما أطلق. بل أقر بالزنى 
بمن درأ الشرع الحد عنه. بخلاف ما لوأطلق 


وقنال : زنيةة: فإنه لا موجب شرعا يدفعه . (') 


. حاشية ابن عابدين "/ /اه١ دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
وشرح روض الطالب 17/4 المكتبة الإسلامية. وكشاف‎ 
القناع 5 عالم الكتب *19417م.‎ 


لل ل ل نا 


وبقاء البكارة مسقط لحد الزنى عند جمهور 
الفقهاء. فإذا شهدوا على امرأة بالزنى فتبين أنها 
عذراء لم تحد بشبهة بقاء البكارة» والحد يدرأ 
بالشبهات» حيث إن الظاهرمن حاها أنها لم 
توطأ.ء ومذهب الحنفية والحنابلة أنه تكفي 
شهافة أسراة واجقة يعتواء عند العافسية 
أربع نسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان. 9 
- واختلف الفقهاء فيما لوادعى أحد الزانيين 
الزوجية,. كأن يقر الرجل أنه زنى بفلانة حتى 
كان إقسراره موجبا للحد. وقالت هي : بل 
تزوجني ع أو أقرت هي كذلك بالزنى مع فلان» 
وقال الرجل : بل تزوجتها . 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يحد واحد منهيماء 
لأن دعوى النكاح تحتمل الصدق وهويقوم 
بالطرفين فأورث شبهة . ثم إنه إذا سقط الحد 
وجب المهر تعظيم| لخطر البضع . 

وذهب المالكية إلى وجوب البينة حينئذ على 
التكاح . فلوقالت المرأة: زنيت مع هذا الرجل» 
فأقر بوطئها وادعى أنها زوجته فكذبته ولا بينة له 
على الزوجية فإنهما يحدان. أما حدها فظاهر 
لإقرارها بالزنى » وأما حده فلأها لم توافقه على 
النكاح والأصل عدم السبب المبيح . قال 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 55 دار إحياء التراث العربي» 
وحاشية الدسوقي 14/4" دار الفكر. ومغني المحتاج 
١5١/4‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع ٠١١/5‏ 
عالم الكتب *1944817م. 


عب 219 هه 


لعععع ع عععع ع لعخعععع و عفعفو فخ لمعو بعخع فرعو طخو د وج جوع رو ور و وو ووو م مم مم ممه 


الدسوقي : وظاهره ولوكانا طارئين ولوحصل 
فشوء ومثله فيا لوادعى الرجل وطء امرأة وأنها 
زوجته فصدقته المرأة ووليها على الزوجية, ولا 
طلبت منه] البينة قالا: عقدنا النكاح ولم نشهد 
ونحن نشهد الآن ‏ والحال أنه لم يحصل فشويقوم 
مقام الأشهاد ‏ فإن الزوجين يحدان لدخوهما بلا 
إشهاد . 

وكذا لووجد رجل وامرأة في بيت أوطريق - 
واحال أنبما غير طارئين ‏ وأقرا بالوطء وادعيا 
النكاح والأشهاد عليه» لكن لا بينة هما بذلك 
ولا فشويقوم مقامهاء فإنهها يحدان. لأن الأصل 
عدم السبب المبيح للوطء. فإن حصل فشوأو 
كانا طارئين» قبل قوهما ولا حد عليهماء لأنهما ل 
يدعيا شيئا مخالفا للعرف . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب حد 
الزنى على المقر فقط دون من ادعى الزوجية فلا 
يحد. لأن دعواه ذلك شبهة تدرأ الحدعنه. 
ولاحشهيال صدقه لحديث عائشة رضى الله عنها 
مرفوعا«ادرءوا الحدود عن السلبين 
ما استطعتم. فإن كان له تحرج فخلوا سبيله» 
فإن الامام أن يخطىء في العفو خيرمن أن 
يخطىء في العقوبة»('' فإذا أقرت المرأة أنه زنى 
)١(‏ حديث عائشة : «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 


أخرجه الترمذي (4/ 7 الحلبي) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (4/ 65 ط شركة الطباعة الفنية) . 


111110110100 ل ا ل ل ل ل ينا 


مها مطاوعة عالمة بتحريمه حدثت وحدهاء 
ولا مهر لها مؤاخذة ها بإقرارها. 


وأوجب الشافعية حد القذف على المقر 
أيضا. فلوقال: زنيت بفلانة» فقالت: كان 
تزوجني ١‏ صار مقرا بالزنى وقاذفا لهاء فيلزمه حد 
الزنى وحد القذف.9) 

وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أن 
اعتراض ملك النكاح أوملك اليمين مسقط 
لحد الزنى » بأن زنى بامرأة ثم تزوجها أوبجارية 
ثم اشتراها وهي إحدى ثلاث روايات عنه ‏ 
ووجه هذه الرواية أن بضع المرأة يصيرمملوكا 
للزوج بالتكاح في حق الاستمتاع. فحصل 
الاستيفاء من محل تملوك فيصير شبهة. 
كالسارق إذا ملك المسروق, والرواية الثانية هي 
زوابة عن أبن حييفة ومن أنه لا يسقط هده 
وهوقول أبي يوسف ومحمد وهي المذهب عند 
الحنفية. وذلك لأن الوطء حصل زنى محضا 
لمصادفته محلا غير تملوك له فحصل موجبا 
للحد. والعارض وهوا ملك لا يصلح مسقطا 
لاقتصاره على حالة ثبوته. لأنه يثبت بالنكاح 


74/4 شرح فتح القدير ه/ 7ه. حاشية الدسوقي‎ )١( 
شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ 86 دار الفكر‎ 
.م١191/8 م ومواهب الجليل "/ 5417 . دار الفكر‎ 
وشرح روض الطالب 177/4 المكتبة الاسلامية. ومطالب‎ 
أولي النبى 5/ 186 المكتب الاسلامي ١1451م. وكشاف‎ 
القناع 5/ 14 عالم الكتب 19417م.‎ 


-6"ة هه 


زنى 58 » زنبور. زند 


ا ا م ا الا ا للا لي ل 


والشراء.» وكل واحد منهم| وجد للحال» فلا 
يستند الملك الشابت به إلى وقت وجود الوطء. 
فبقي الوطء خاليا عن الملك فبقي زنى محضا 
للحد. بخلاف السارق إذا ملك المسروق لأن 
هناك وجد المسقط وهوبطلان ولاية الخصومة. 
لأن الخصومة هناك شرط. وقد خرج المسروق 
منه من أن يكون خصما بملك المسروق, لذلك 


افترقا. 


والرواية الثالثة رواية الحسن عن أبي حنيفة 
وهي أن اعستراض الشراء يسقط واعستراض 
التكاح لا يسقط. ووجه رواية الحسن أن البضع 
لا يصيرمملوكا للزوج بالنكاح. بدليل أنها إذا 
وطئت بشبهة كان العقرلاء والعقربدل 
البضع . والبدل إن| يكون لمن كان له المبدل فلم 
يحصل استيفاء منافع البضع من محل مملوك له 
فلا يورث شبهة؛ وبضع الأمة يصيرمملوكا 
للمولى بالشراءء ألا ترى أنها لووطئت بشبهة 
كان العقر للمولى فحصل الاستيفاء من محل 
مملوك له فيورث شبهة» فصار كالسارق إذا ملك 
المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء . 7 
8 - كما يسقط حد الزنى في الرجم خاصة عند 
الحنفية فقط بمو الشهود أوغيبتهم أومرضهم 
)١(‏ بدائع الصنائع 57/7 دار الكتاب العربي 1107م 


وحاشية ابن عابدين عرهول دار إحياء التراث 


العربي . 


بعد الشهادة أو قطع أيديهم , لأن البداية 
بالشهود شرط جواز الإقامة وقد فات بالموت على 
وجه لا يتصور عوده . فسقط الحد ضرورة . )١(‏ 
وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح : (حدود 
ف/8") الموسوعة الفقهية ١58 /1١١/‏ 


/ 
زنبور 


انظر: أطعمة . مياه » معفوات 


زند 


انظر: جنايات» ديات 


0 


. بدائع الصنائع 0/؟5. دار الكتاب العربي 1485م‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 7/ ١40‏ دار إحياء التراث العربي . 


لاع - 


للع ع معلا ايعس وود ورد رج وسح بورع ورور ره بور وومةه 


التعريف : 

١_الزندقة‏ لغة: الضيق. وقيل : الزنديق منه. 
لأنه ضيق على نفسه. وفي التهذيب: الزنديق 
معروف, وزندقته أنهلا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق. وقد تزندق, والاسم : 
الزندقة, قال ثتعلب: ليس في كلام العرب 
زنديق» وإنما تقول العرب : زندق وزندقي إذا 
كان شديد البخل, فإذا أرادت العرب معنى 
ماتقول العامة قالوا: ملحد ودهري (بفتح 
الدال)» فإذا أرادوا معنى السنّ قالوا: دُهري 
(بضم الدال) .7) 


والزندقة عند جمهور الفقهاء إظهار الاسلام 
وإبطان الكفر؛ فالزنديق هومن يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر. قال الدسوقي : وهوالمسمى في 
المدز الأول :متافقاء. وسهيه الفقياة ثنديقا, 

وعند الحنفية وبعض الشافعية الزندقة : عدم 
التدين بدين. أوهي القول ببقاء الدهر واعتقاد 


1 لسان العرب والمصباح المثير وكشاف القناع‎ )١( 


لل لل ا ل ل ل نا 


أن الأموال والحرم مشتركة . (') 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الردة . 
؟ - الارتداد في اللغة: التحول والرجوع, 
والاسم : الردة . 

والمعنى الااصطلاحي للردة هورجوع المسلم 
عن دينه. 9) 

وبين الردة والزندقة عموم وخصوص وجهي 
يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر 
الإسلام» وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية, 
وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح . 


ب الالحاد : 
*- الإالحاد لغة: الميل . قال ابن السكيت: 
اللحد العادل هن الحق:المنكمل فيد ها ليس 
منه» يقال: ألحد في الدين ولحد أي حاد 
6 
وقال ابن عابدين في حاشيته: الملحد من 
مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات 
الكفر. من الحدفي الدين أي حاد وعدل, 
لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا حمد كي , 


١05/4 ابن عابدين /0217947 7545. والدسوقي‎ )١( 
١ وكشاف القناع‎ ,82>1 ١١54/7” والقليوبي‎ 

(؟) لسان العرب والمصباح المشير وابن عابدين / 7817 . 
والدسوقي ٠١١/5‏ 

() لسان العرب والمصباح المنير. 


مش - 


ل ل ل 00 


ولا بوجود الصائع تعالى, ولا إضار الكفر. 
فالملحد أوسع فرق الكفر فهوأعم () 


جح النفاق : 

: - النفاق: فعل المنافق. والنفاق: الدخول في 
الإسلام من وجه والخروج عنه من آخرء مشتق 
من نافقاء اليربوع . وقد نافق منافقة ونفاقاء وهو 
اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص 
به وهو الذي يستركفره ويظهر إيانه» وإن كان 
أصله في اللغة معروفا. 9) 


ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي 31 فيه 

قال ابن عابدين : الفرق بين الزنديق والمنافق 
والدهري والملحد مع الاشتراك في إيطان 

الكفر. أن المنافق غير معترف بنبوة نبيناكَك . 

والدهري كذلك مع إنكار إسناد الحوادث إلى 
الصانع المختار سبحانه وتعالى . والملحد وهو 
من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات 
الكفر. من ألحد ني الدين أي حاد وعدل 
لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا كئِ ولا بوجود 
الصانع تعالىء ويهبذا فارق أيضاء كما 
لا يشترط فيه إضار الكفر وبه فارق المنافق, 
)١(‏ ابن عابدين 7/ "745 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
2 الدسوقي معنن 


10001000 ا ا نا 


ولا سبق الاسلام . وبه فارق الدذهري المرتد 
فالملحد أوسع فرق الكفر حدا أي هو أعم من 
الكل 
ما يتعلق بالزندقة من أحكام : 
الحكم بكفر من تزندق : 
ه-يتفق الفقهاء على أن الزندقة كفرء فمن 
كان مسل) ثم تزندقء بأن صاريبطن الكفر 
ويظهر الإسلام, أوصارلا يتدين بدين» فإنه 
يعتبر كافراء إلا أن الفقهاء اختلفوا في استتابته 
وفي قبول توبته وبيان ذلك فيما يلي : 

يفرق الحنفية والمالكية بين من تاب قبل 
الاطلاع عليه والعلم بزندقته, وبين من أخحذ 
قبل أن يتوب. فمن كان زنديقا ثم تاب إلى الله 
ورجع عن زندقته. وتقدم معلنا توبته قبل أن 
يعرف ذلك عنه قبلت توبته ولا يقتل. وهذا هو 
مذهب المالكية وفي رواية عند الحنفية» فقد ذكر 
صاحب الدرالمختار نقلا عن الخانية أن الفتوى 
على أن الزنديق إن أخذ بعد أن تاب قبلت 
توبته ‏ وبهذا قال أبوحنيفة ‏ والقول الثاني عند 
الحنفية أنه يقتل ولا تقبل توبته . 

وإن اطلِع عليه قبل أن يتسوب ورففع إلى 
الحاكم فلا تقبل توبته ويقتل. وطريق العلم 
بحاله إما باعترافه أوبشهادة بعض الناس 
عليه. أويسر هو بحاله إلى من أمن إليه. 


7945 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


4ه 


#ولع ع لوعو ووو وووو وو رلب روبس ومعرء نموم ف مرو نم ممه 


والخلاف في قبول التوبة وعدمها إنها هوني 
حق الدنياء أمافيها بينه وبين الله تعالى فتقبل 
توبته بلا خلاف . )١(‏ 


عدامتى الل ةالاكية. 

أما الشافعية والحنابلة فلم يفرقوا بين أن 
يتوب قبل الاطلاع عليه أو بعد ذلك . 

والمذهب عند الشافعية قبول توبته» وهو 
رواية عند الحنابلة. قال ابن قدامة: مفهوم 
كلام الخرقي أن الزنديق إذا تاب قبلت توبته ول 
يقتل. وهوإحدى الروايتين عن أحمد واخختيار 
أبي بكر الخلال. وقال: إنه أولى على مذهب 


أحمد. 


ويروى ذلك أيضا عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهماء والدليل على قبول توبته وعدم 
قتله قول الله تعالى : «إقل للذين كفروا إن 
ينتهوايغفرهمماقد سلف#” وقول 
النبي ككل :«فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
أموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله . © 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7417/7 7911747 لاؤلء 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 705/4 

٠/8 سورة الأنفال/‎ )١( 

(*) حديث : «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني . . . ؛ شطر من 
حديث أوله «أمرت أن أقاتل الناس . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح ط. السلفية)» ومسلم ,5١/١(‏ حثيرن 
ط. عيسى الحلبي). عن ابن عمر واللفظ للبخاري. 


مملو عر رج وريس رج و جره ريوع عدر رمد ممي ع بر نوكا نرم وبر بريه 


وروي أن رجلا سارٌ رسول الله يَكلِةٍ ما سار به 
حتى جهر رسول اللْهكلِةٍ فإذا هويستأذنه في قتل 
رجل من المسلمين. فقال رسول الله ككل : أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة 
له قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة 
لهء فقال رسول اللهكك : «أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم»”' كما يدل على قبول توبة 
الزنديق قوله تعالى : #إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النارولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين 
تابوا . ) 

والمذهب عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية 
أنه لا تقبل توبة الزنديق مطلقا لقوله تعالى : 
«إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواه”" ولأن 
التوبة عند الخوف عين الزندقة. ولأنه لا تظهر 
منه علامة تبين رجوعه وتوبته لأنه كان مظهرا 
للاسلام مسرا للكفرء فإذا وقف على ذلك 
فأظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو 
إظهار الاسلام . ©) 


)١(‏ حديث: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» . أخرجه أحمد 
(0/ 477 ط الميمنية) والبيهقي (7/ 717 ط دار المعسارف 
الإسلامية) عن عبدالله بن عدي. واللفظ له. وابن حبان 
(/7/ 84ه ط. دار الكتب العلمية) وصححه . 

١55.156 سورة النساء/‎ )١( 

(9) سورة البقرة/ ١١‏ 

(4) أسنى المطالب 177/4 ونهاية المحتاج /1/ 44 - 744, 
والمغني 1774٠ء‏ وكشاف القناع 1 


زندقة 5 زثار ١‏ ؟ 


لال ل ل ا اا ا ا ا ا 101000 


مال من تزندق ومن يرثه : 

5 -ملك الزنديق يزول عن ماله زوالا موقوفا. 
فإن مات قبل الاطلاع عليه ثم عرف ذلك عنه 
أوبعد أن جاء تائباء أوقتل بعد الاطلاع عليه 
وبعد توبته لعدم قبولها منه (عند من يقول 
بذلك). فاله لوارثه. وإن عرف أمره فلم يتب 
وم ينكرما شهد به عليه حتى قتل أومات. فاله 
لبيت مال المسلمين () 

وهذا في الجملة وينظر (إرث. ردة) . 


(١)ابن‏ عابدين */ ١٠6ل‏ والدسوقي *٠/4‏ وكشاف 
القناع /0 1 


ارام م م ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا الل ل ل ا ل لل ليا 


/ 
48 
رنار 
التعريف : 
١‏ الزثار والزنارة في اللغة ما يشده المجوسي 
والنصراني على وسطه . 7) ١‏ 
وهذا قريب مما ذكره الفقهاءء. ففى 
الدسوقي : الزنار خيوط متلونة بألوان شتى يشد 
بها الذمي وسطه.” وفي نهاية المحتاج: الزنار 
خيط غليظ فيه ألوان يشد به الذمي وسطه . 9 
وفويكون قوق التهاب 98 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحزام : 

؟ ‏ الحزام اسم ما حزم بهء واحتزم الرجل وتحزم 
إذا شد وسطه بحبلء ويكون الحزام أيضا 
للصبي في مهده. والحزام للسرج والدابة. 
وحزم الفرس: شد حزامه. وأحزمه جعل له 
حزاما. 9) 


. لسان العرب. مختار الصحاح مادة : (زنر)‎ )١( 
٠١4/1 الدسوقي‎ )١( 

() غباية المحتاج 431/8 

(54) ابن عابدين / 1/7" 

(5) لسان العرب والمصباح المنير, 


0ت 


6ع عع ماوع يعسو وعووو لوررور وج جره ربج ومررء ورور مه بوم ره 


ب النطاق : 

*-المنطق والمنطقة والنطاق : كل ما شد به 
الوسطء. والنطاق شبه إزار فيه تكة كانت المرأة 
تنتطق به. وني المحكم : النطاق شقة أوثوب 
تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل إلى الركبة . ١‏ 


ج ‏ الطميان : 

4 - الهميان: كيس تجعل فيه النفقة ويشد على 
الوسط. وفي اللسان: المحميان هميان الدراهم , 
أي الذي تجعل فيه النفقة. وهوأيضا: شداد 
السراويل والمنطقة كانت المرأة تشد مها حقوبها . 
إما تكة وإما خيط . 9) 


ما يتعلق بالزنار من أحكام : 
أولا: اتخاذ أهل الذمة الزنار : 
©-ما يؤخذ به أهل الذمة وجوبا إظهار 
علانات يمرقوة عا ولايتركنون تهون 
بالمسلمين في لباسهم وهيثتهم كيلا يعاملوا 
معائلةً اللمين. 

ومن ذلك أن الذمي يؤمربشد الزنارفي 
وسطه من فوق الثياب حتى يكون ذلك علامة 
ميزة له قلا يعامل معاملة المسلمين, 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
2( لسات العرب والمصباح المنير. 


ممعمر عر معو مسد عه ورج مع و ور جور و لجرو وه مرو ع مور رد ركوب نب رونب نيه 


كا أن المرأة أيضا تؤخذ بذلك وتشده تحت 
إزارها بحيث يظهر بعضه. وإلا لم يكن له 
فائدة . 

ومن خالف من أهل الذمة وترك الزنار بعد 
أمره به فإنه يعزر. 9) 
انيا: لبس المسلم الزثار: 
5 يحرم على المسلم شد الزنارني وسطه على 
الميئة.التي يلزم بها أهل الذمة؛ لأن ذلك تشبه 
بهمء وقد قال النبي يك : «من تشبه بقوم فهو 
منهم» . ("© وهذا باتفاق . 

وقد ذهب الشافعية وال حنابلة إلى أنه لا يكفر 
من شد على وسطه زنارا على الهيئة التي يلزم 
بها أهل الذمة, وإنما هوعاص بذلك كسائر 
المعاصي.ء حيث يحرم عليه التزيي بزي 
الكفار. 9) 

وقال الحنفية على ما جاء في البزازية : وعظ 
الإمام فاسقا وندبه إلى التوبة» فقال: بعد اليوم 


)١(‏ حاشية ابن عابسدين 777/7 - 1717/4. وفتح القدير 
ه/»* وفتاوى قاضيخان ببامش الهندية / ٠ه‏ 
وحاشية الدسوقي ؟7/ 5 7١‏ . ونباية المحتاج 4/ 941 . ومغني 
المحتاج 6/1 والمغني 8/ 4 7ه 

(1) حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه أبوداود 
(14/4- نحقفيق عزت عبيسد دعساس) من حديث 
عبداله بن عمرو. وجود إسناده ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم /١(‏ 145 ط . مكتبة الرشد) . 

(5) مغنى المحتاج 15/4 وأسنى المطالب 4/ :1١9‏ 
وكشاف القناع 1178/7 1١54/5‏ 


زنار 5ك زوائد. زواج 


م اا ااا الل لال يي ييا 


أضع على رأسي قلنسوة المجوس. وكانت 
علامةخاصة بهم يكف لأن وضع تلك 
القلنسوة كشد الزنار علامة الكفر. 

ومن شد الزنار ودخل دار الحرب كفرء قال 
الاستروشني : إن فعل ذلك لتخليص الأسير ٠‏ 
لا يكقفيرء ولودخل للتجارة كفرء ومن لف على 
وسطه حبلا وقال: هذا زنارلا يكفرء وأكثرهم 
على أنه يكفر, لأنه تصريح بالكفر. ) 

وعند المالكية كا قال الدردير: من علامات 
الردة صدور فعل يقتضي الكفر كشد زنار» 
والمراد به ملبوس الكافر الخاص به أي إذا فعله 
حبا فيه وميلا لأهله, وأما إن لبسه لعبا فحرام رواج 
وليس بكفرء قال الدسوقي : يكفر إذا فعله حبا - 
فيه سواء أسعى به للكنيسة ونحوها ام لا انظر: نكاح . 
وسواء أفعله في بلاد الأاسلام أم في بلادهم , 
فالمدار في الردة على فعله حبا فيه وميلا لأهله كما 
في البناني عن ابن مرزوق» لكن الزرقاني قيد 
الإسلام . 

قال الدسوقي : وإن فعل ذلك لضرورة 
كأسير عندهم يضطر إلى استعمال ثيامهم . فلا 
حرمة عليه فضلا عن الردة كما قال ابن 


7 31 
هوؤوف. 7 


انظر: زيادة . 


6717 7*1 /5 الفتاوى البزازية +بامش الفتاوى الهئدية‎ )١( 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ا‎ (20 


اثاهة- 


لل ل لل ل ا 000000 


التعريف : 
١‏ الزوال لغة: الحركة والذهاب والاستحالة 
والاضمحلال. وزال الشيء عن مكانه, وأزاله 
غيره. ويقال: رأيت شبحا ثم زال» أي تحرك . 
والزوائل: النجوم لزواها من المشرق . والزوال: 
زوال الشمس. وزوال الملك ونحوذلك ثما 
يزول عن حاله. وزالت الشمس عن كبد 
السماء. وزال الظل . 9) ٠‏ 
ولا يخرج معناه الشرعي عن معناه اللغوي . 


الحكم الإإجمالي د 
وردت الأحكام المتعلقة بالزوال في أماكن 
متعددة من كتب الفقه منها: 


أ وقت صلاة الظهر: 
؟ ‏ أجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر 
يدخل حين تزول الشمس عن كبد السماء» وهو 


714/7” لسان العرب مادة : (زول).» المجموع للنووي‎ )١( 


1100ل لل يي ييا 


ميل الشمس عن وسط السهاء إلى جهة المغرب . 

فلوشرع المصلي في التكبير قبل ظهور الزوال 
ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لى يصح 
الظهر. 

ويعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي 
نقصانه لأن الشمس إذا طلعت رفع لكل 
شاخص ظل طويل إلى جانب المغرب, ثم كلما 
دامت الشمس في الارتفاع فالظل ينتقص. فإذا 
انتهت الشمس إلى وسط السماء ‏ وهي حالة 
الاستواء وانتصاف النهار انتهى نقصان الظل 
ووقف. فإذا زاد الفظل أدنى زيادة إلى الجهة 
الأخرى دل ذلك على الزوال. 

قال النووي : إذا أردت معرفة زوال الشمس 
فانصب عصا أوغيرها ني الشمس على أرض 
مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فإن 
نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل» 
ولا تزال ترقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت 
الزوال. 

ويختلف قدرما تزول عليه الشمس من الظل 
باختلاف الأزمان والأماكن. فأقصر مايكون 
الظل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول 


. الغبار. وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي 


قصر النهار. وأما بالنسبة للأماكن فكلما قرب 
المكان من خط الاستواء نقص الظل غك 
الزوال. 

والدليل على أن وقت صلاة الظه ريدخل 


05 


ومعلعععلللللبلعلوعول ع لوو فعوو و رورفوو ووو رفوع و ررو و وج عس هه وه د وو وو وخ ووم ور ممه 


عندماتزول الشمس هوما روي عن النبي كَلِةٍ 
قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين» فصلى 
الظهر في الأولى منبسما حين كان الفيء مثفل 
الشراك, ثم صلى العصرحين كان ظل كل 
شيء مثل ظله» ثم قال: «وصلى المرة الشانية 
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» قال: «ثم التفت إلى جبريل فقال: 
ياحمد. هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت 
فيها بين هذين الوقتين» . 9" 


والتفصيل في مصطلح : «أوقات الصلاة) . 


ب حكم السواك للصائم بعد الزوال: 
*- اختلف الفقهاء في حكم السواك للصائم 
بعد الزوال: 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا بأس 
بالسواك للصائم في جميع نهاره أي قبل الزوال 
وبعد الزوال, للأحاديث الصحيحة الكثيرة في 


فضل السواك 09 
وذهب الشافعية في المشهور عندهم والحنابلة 


)١(‏ الببدائع 2177/١‏ جواهر الإكليل /١‏ 7. مغن المحتاج 
1١‏ » المجموع للنووي 218/7 كشاف القناع 
5514/١‏ 
وحديث : «أمنيى جبريل عند البيت مرتين. . . » أخرجه 
الترمذي (75/ 78٠-7074‏ _ط الحلبي) من حديث ابن 
عباس . وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) البدائع /١‏ 14. الفواكه الدواني /١‏ /اهم 


ووموعي رو وعه مول بلعيء ممم عو ور د 229692662999292 مود دعوم يدوع دنا 


إلى أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال سواء 
كان ذلك بسواك يابس أورطب لحديث في 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يك «الخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح لقو © 
والخلوف إنما يظهر غالبا بعد الزوال. ") 
والتفاصيل في مصطلح : (سواك. وصيام) . 


)١(‏ حديث: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله . . ٠‏ أخرجه 
البخاري (الفتح 0/4 -_طالسلفية). ومسلم (؟57/5١٠8‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

ا/7/١ وكشاف القناع‎ .774 77٠/١ المجموع‎ )١( 


ال ل ل ل ل ا 000 


١‏ - الزوج في اللغة: الفرد الذي له قرين» قال 
تعالى : #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ١7#‏ 
فكل منهبم) زوج فالرجل زوج المرأة» وهي 
دوجم كا في قزله تعالى : #أمسك غليك 
زوجك4.'' ويقال أيضا: هي زوجته. قال 
الراغب: وهي لغة رديئة . ولا يقال للاثنين : 
زوج» وإنما يقال: زوجان. قاله ابن سيده. 
وقيل: الزوج خلاف الفرد. يقال: فرد أو 
زوج» ويقال أيضا: خسا أوزكا (الخسا الفرد. 
والزكا الزوج) ويقال أيضبا: شفع أووتر. فكل 
مقترنين متجانسين كاناء أم نقيضين فهما زوج . 

والزوج في الحساب ماينقسم 
بمتساويين. 9) 

والزوج في الاصطلاح : بعل المرأة. 


40 / سورة النجم‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب/ /ا‎ 
لسان العرب. المصباح المنير.‎ )*( 


وممعور بوره مم وروم روه ورور ورم وم رمو م ووو مف م مر بجوو معدبو معني 


حقوق الزوج على زوجته : 

أ وجوب الطاعة : 

-جعل الله الرجل قواما على المرأة بالأمر 
والتوجيه والرعاية» كا يقوم الولاة على الرعية. 
بها خصه الله به الرجل من خصائص جسمية 
وعقلية» وبما أوجب عليه من واجبات مالية» 
قال تعالى : #الرجال قوامون على النساء با 
فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم » . '") 


قال البيضاوي في تفسير الآية: أي يقومون 
عليهن قيام الولاة على الرعية؛ وعلل ذلك 
بأمرين: وهبي وكسبي . فقال: #ابما فضل الله 
بعضهم على بعض ١#‏ بسبب تفضيله الرجال 
على النساء بكمال العقل. وحسن التدبير. 
ومزيد القوة. وبما أنفقوا في نكاحهن كالمهر 
والنفقة. فكان له عليها حق الطاعة في غير 


معصئة انك 09 


روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: وسالتك النبي 335 : أي الناشس أعظم 
حقاعلى المرأة؟ قال: زوجها»”' وقال عليه 


75 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) جزء من نفس الآية السابقة . 

(') تفسير البيضاوي. وابن كثير. والطبري. 

(4) حديث عائشة : «أي الناس أعظم حقا على المرأة». أورده 


الهيثميفي مجمع الزوائد (704-708/4- 


- "6 سس 


معلوولوعدولووووللعرفللللعوو و ترفوو عخب ع عور عجره وو بسع و ووه ووو وك وود لمم 


الصلاة والسلام : «لوكنت امرا أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق» )١‏ 


ب تمكين الزوج من الاستمتاع : 
- من حق الزوج على زوجته تمكينه من 
الاستمتاع. فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا 
للجاع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا 
طلب. وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل 
مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين 
والثللاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتهاء ولأن 
ذلك يسيرجرت العادة بمثله . وقال النبي يكل 
عند قفوله مرة إلى المدينة : «أمهلوا حتى تدخلوا 
ليلد ان عشاء ‏ لكي تمتشط الشعثة. وتستحد 
المغيبة» ؛ ) وما ذلك إلا لإصلاح نفسها.9) 
(ر: نكاح). 

وللزوج إجبار زوجته على الغسل من 
الحيض والنفاس. مسلمة كانت أوذمية, لأنه 


- ط السعادة) وقال: «فيه أبو عتبة ولم يحدث غير مسعر. 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ حديث: «لوكنت امرا أحد أن يسجد لأحد». أخرجه 
الترمذي (/ 405 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وقال: «حديث حسن غريب». 

(؟) حديث : «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا». أخرجه البخاري 
(الفتح 4 747 ط السلفية) ومسلم (7/ ٠١8/8‏ -ط 
الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 

(*) المغنى / 14. والمجموع 2509/١١‏ ونباية المحتاج 
لان 


ملمعموعر رومع جرع ورور ره ووو رع وروم رد لومم وده روبد رودا نبب وب ربنم نيه 


يمنع الاستمتاع الذي هوحق له. فملك 
إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. وله إجبار 
المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة, أما 
الذمية فقال الحنفية: لا يجوزله إجبارها على .. 
الغسل بما ذكرء وهوقول في الجنابة عند كل من 
الشافعية والحنابلة . ') 


ج ‏ عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : 


4 ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته 
أحدا يكرهه. 9( لحديث: «فأما حقكم على 
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» . 9 


د عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : 


ه-من حق الزوج على زوجتسه ألا تخرج من 
البيت إلا بإذنه. © لحديث ابن عباس 
رضي الله عنبم| أن امرأة أتت النبي كَل 
فقالت: يارسول الله : «ماحق الزوج على 
الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها 


٠١ والمجموع 5 ؛ ولمغني /ا/‎ ,2* 41١/١ المدونة‎ )١( 

(5) المغني /ا/ 9اء والمجموع 1/5 

(*) حديث : «فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن». أخرجه 
الترمسذي (7/ 40/8 ط الحلبي) من حديث عمرو بن 
الأحوص. وقال: «حديث حسن صحيح». 

(5) المجموع 5 4 الفتاوى الهندية 5١/١‏ الخانية 
447 وفتح القدير **/ 4؛ 2*٠‏ والفواكه الدواني 4/8/7 


حت :01ت 


الالال ل ل ا ال ل ل ل ل ل ا اا ااا اال يي نا 


إلا بإذنه.ء فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء 
وملائكة الرحمة. وملائكة العذاب حتى 
ترجع» . )١‏ 

واشترطوا في ذلك أن يكون البيت صالحا 
للسكنى. فإن لم يكن صالحا للسكنى كأن 
خافت سقوطه عليهاء أولم يكن له مرافق. فلها 
الخروج منه. وقد ذكروا أسبابا لجواز خروج 
لمرأة بغير إذن زوجها من المنزل : 

منبا: الخروج إلى مجلس العلم, إذا وقعت 
لها نازلة وليس الزوج فقيها. 

ومنها: الخروج إلى حجة الفرض إذا وجدت 
محرما تخرج معه. وليس للزوج منعها من ذلك . 

والتفصيل في (نفقة). (حج). (نشوز) . 
5 - واختلفوا في عيادة والديها : 

فقا لالحنفية: ليس له منعها من عيادة والد 
زم ليس له من يقوم عليه. ولا يجب عليها 
طاعة زوجها إن منعها من ذلك سواء كان الوالد 
مسلما أو كافراء لأن القيام بخدمته فرض عليها 
في مثل هذه ال حالة فيقدم على حق الزوج . 9 

وقال الشافعية والحنابلة : ليس لا الخروج 
لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج» وله منعها 
)١(‏ حديث: «حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيتها إلا 

بإذنه» . أورده المنذري في الترغيب والترهيب (4/ ١175‏ - ط 

المكتب التجارية) وعزاه إلى الطبراني» وصدره بصيغة 


التضعيف . 
)7١(‏ الفعاوى الهندية ,*4٠ /١‏ والخانية 447. وشرح فتح 
القدير */ ٠5‏ 


من ذلك ومن حضور جنازته لحديث : «أن رجلا 
خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتهاء فمرض 
أبوهاء فاستأذنت النبي يكِِ فقال لها: «أطيعي 
زوجك» فنات أبوها فاستأذنت منه يَكئِةِ في حضور 
جنازته فقال لها: «أطيعي زوجك؛ فأرسل إليها 
النبي َي : «إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها 
لزوجها»'(' ولأن طاعة الزوج واجبة. فلا يجوز 
ترك الواجب با ليس بواجب. قالوا: ولكنه 
ينبغي ألا يمنعها من عيادة والدين مريضين 
وحضور جنازتهماء لأن في ذلك قطيعة لما وحملا 
لزوجته على مخالفقه. وقد أمرالله تعالى 
بالمعاشرة بالمعروف. ومنعها من عيادة والد 
مريض ليس من المعاشرة بالمعروف في شيء . 7") 


ه ‏ التأديب 
- للروج تأديب زوجته عند عصيانها أمره 
بالمعروف لا بالمعصية. لأن الله تعالى أمر 
بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم 
طاعتهن. وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز 
فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب. منها: 

ترك الزينة إذا أراد الزينة, ومنها: ترك 
)١(‏ حديث: «أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج. . .». 


أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 7١6‏ ط السعادة) 
وقال: درواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل . 


وهو ضعيف» . 
)١(‏ المغنى / 27١‏ والمجموع 4١١/1١5‏ والفتاوى الهندية 
41/١‏ * 


مه - 


لامع ممع ااام العو ويوءهة 


الأجابة إذا دعاها إلى الفراش وهى طاهرة . 
ومنها: ترك الصلاة. ومنها: الخروج من البيت 
بغير إذنه . )١‏ 


والتفصيل في مصطلح (تأديب). (نشوز) . 


و خدمة الزوجة لزوجها : 
- ليس على المرأة خدمة زوجها من العجن, 
والخبز» والطبخ ونحوذلك. لأن المعقود عليه من 
جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ماسواه. هذا 
ما ذهب إليه الجمهور. 9) 
وقال المالكية: على الزوجة الخدمة الباطنة 
من عجن وكنس» وفرش. واستقاء ماء من 
الدارء أومن الصحراء إن كانت عادة بلدها 
كذلك_-إلا أن تكون من الأشراف الذين 
لا يمتهنون نساءهم.» فيجب عليه حينئذ 
إخدامها. 
ولا يلزمها الاكتساب كالغزل والنسيج » وأما 
.غسل الثياب وخياطتها فينبغي فيه اتباع 
العرف ؛ 9) 
وينظر تفصيل ذلك في : (نفقة). (زوجة) . 


ز ما يجب على الزوج لزوجته: . 
4 أمامايجب على الزوج لزوجته فلها مثل 


5147/١ الفتاوى الخانية على الفتاوى الطئدية‎ )١( 

)١(‏ الخانية على الفقاوىالهندية .447/١‏ والمجموع 
5 ». ولمغني /ا/ ٠١‏ 

() الفواكه الدواني 54//7 


وملم م فورعم د رع وج عورا ارام وا مااي 


الذي عليه بالمعروف. وينظر نفصيله في 


(زوجة) . 


ح - ما ينبغي للزوج في معاملة زوجته : | 
٠‏ -على الزوج إكرام زوجته وحسن معاشرتها 
ومعاملته لها بالمعروف. وتقديم ما يمكن تقديمه 
إليها ما يؤلف قلبهاء قال تعالى : #وعاشروهن 
بالمعروف4 . 
ومن مظاهر إكمال الخلق ونم والإيمان أن 
يكون المرء رقيقا مع أهله. يقول الرسول كك : 
«أكمل ال مؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم 
خياركم لنسائهم خلقا». ”2 وإكرام المرأة دليل 
على تكامل شخصية الرجل :. وإهانتها علامة 
الخسة واللؤم. ومن إكرامها التلطف معها 
ومداعبتهاء. وجاء في الأثر أنهي قال: «كل 
ما يلهوبه الرجل المسلم باطل. إلا رميه بقوسه. 
وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. فإنين من 
الحق2"90 ومن إكرامها أن يتجنب أذاها ولو 
بالكلمة النابية . 
والتفصيل في مصطلح : (زوجة) . 


)١(‏ حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا». أخرجه الترمذي 
(؟/ لاه؛ ‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة. وقال: 
«حديث حسن صحيح ١)‏ . 

(1) حديث: «كل ما يلهوبه الرجل المسلم . . .» أخرجه 
الترمذي (4/ ١44‏ -ط دار الكتب العلمية) من حديث 
عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن صحيح . 


04س 


روج .٠١‏ زوجة .م 


وفللوا لاا اما لامعاو ا رمم مجر بابر نه رمرم مله 


ط ‏ إنهاء عققد الزواج 1 
١‏ -_من حقوق الزوج إنهاء عقد الزواج إذا 
حك المحال بين الزوجين وأصبح بِقَاؤْه مفسدة 
محضة. وضررا مجرداء لأنه أحرص عادة على 
بقاء الزوجية لما أنفق في سبيل الزواج من المال» 
وهو أكثر تقديرا لعواقب الأمور. وأبعد عن 
الطيش في تصرف يلحق به ضررا كبيراء لقوله 
تعالى : #الرجال قوامون على النساء بها فضل 
الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم» . (') 
وفي الأثر: «الطلاق لمن أخذ بالساق» 9) 
والتفصيل في (طلاق) . 


5 سورة النساء/‎ )١( 

)17١(‏ حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق. : . » أخرجه ابن ماجه 
 71777/١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . وضعفه 
البوصيري قف «مصباح الزجاجة»  08/١(‏ ط دار 
الجئان) . 


2 0ه وقوه هدت هاه خا اوزواه واوزاواروابة وال عدهته وانو هاه ه #هزة ,6171808 8 وضزيقزه ©0!0© انهاه وبويهبه:» هبه» 


روجة 


١-الزوجةفي‏ اللغة: امرأة الرجل. وجمعها 
زوجات. ويقال لها: زوج» فالرجل زوج المرأة 
والمرأة زوجه. هذه هي اللغة العالية وبها جاء 
القران نحوقوله تعالى : #اسكن أنت وزوجك 
الجنة 274 والجمع فيها أزواج قاله أبو حاتم . 
وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاء. وأهل 
الحرم يتكلمون بها. وعكس ابن السكيت 
فقال: وأهل الحجازيقولون للمرأة زوج بغير 
هاء. وسائر العرب زوجة بالهاء وجمعها زوجات. 
والفقهاء يقتتصرون في الاستعمال عليها للايضاح 
وخوف لبس الذكر بالأنثى . ") 


الأحكام المتعلقة بالزوجة , 
اتخاذ ال وجة : 
٠‏ - ذهب عامة أهل العلم إلى أن الزواج 


)١(‏ سورة البقرة/ ه؟ 
)١(‏ المصباح. لسان العرب . 


ل لكك 


ل ا ا 0 0000 


الوفوع في محظور فيلزمه إعفاف نفسه. ولا يزيد 
عن زوجة واحدة إن خاف الجور لقوله تعالى : 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة4''' وقد 
تعتريه أحكام أخرى . 29 


والتفصيل في (نكاح) . 


اختيار الزوجة : 
*- المرأة سكن للزوج وحرث له. وأمينته في ماله 
وعرضه, وموضع سره. وعنها يرث أولادها كثيرا 
من الصفات». ويكتسبون بعضن عاداتهم منهاء 
لهذا حضت الشريعة على حسن اختيار 
الزوجة.» وحددت صفات الزوجة الصالحة على 
النحو التالي : 
5 - يستحب أن تكون الزوجة ذات دين» لقول 
النبي يك : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسيهاء 
ولجالهاء. ولدينهباء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك»”" أي أن الذي يرغب في الزواج» ويدعو 
الرجال إليه أحد هذه الخصال الأربع. فأمر 
النبي يَكئْةِ ألا يعدلوا عن ذات الدين إلى غيرها . 


* سورة النساء/‎ )١( 

(؟) المجموع ,181/1١5‏ نهاية المحتاج 5/ 16٠١‏ . المغني 
5 .ابن عابدين 711/7 

(*) حديث : «تنكح المرأة لأربع : لمانها. . . » أخرجه البخاري 
(الفتسح ١7/4‏ _ط السلفية) ومسلم (؟1/ 1١١85‏ 
ط . الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


110100000000 ا 0 


ه_أن تكون ولوداء. لحديث: «تزوجوا الودود 
الولود. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» . ") 
ويعرف كون البكر ولودا بكونها من أسرة 


يعرف نساؤها بكثرة الأولاد. 
5 أن تكون بكراء لخبر: «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك». 9) 


- أن تكون حسيبة نسيبة أي طيبة الأصل 
بانتسابها إلى العلماء والصلحاء. وصرح 
الشافعية بكراهة الزواج ببنت الزنى , 
واللقيطة. وبنت الفساسق لخبر: «تخيروا 
لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم». 9 
8 - وأن لاتكون ذات قرابة قريبة. لحديث: 
دلا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق 


ضاويا». (*) 


(1) حديث: «تزوجوا الودود الولود» أخرجه أحمد (7/ 748 - 
ط الميمنية) من حديث أنس بن مالك. وأورده الهيثمي في 
المجمع (768/4 -ط القدسي) وقال: «رواه أحمد 
والطبرانيٍ في الأوسط وإسناده حسن» . 

(؟) حديث: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعيك». أخرجه البخاري 
(الفقتح 47/4 ط السلفية) ومسلم (؟1/ ١١89‏ -ط. 
الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. ولفظ مسلم : «فهلا 
جارية». 

(*) حديث: «تخيروا لنطفكم . وانكحوا الأكفاء. وأنكحوا 
إليهم». أخسرجه ابن ماجة /١(‏ 7577 ط . الحلبي) من 
حديث عائشة. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 
”47/١(‏ - ط دار الجنان) من حديث عائشة. ولكن حسنه 
لطسرقه ابن حجر في التلخيص (”7/ ١157‏ ط . شركة 
الطباعة الفنية) . 

(4) حديث : دلا تنتكحوا القرابة القريبة». قال ابن - 


ه-"5١‎ 


الل ا ل ل ل ل ل ا ل ال ا ل 0 


وصرح الحنابلة باستحباب اختيار الأجنبية 
فإن ولدها أنجب. 
4 أن تكون جميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض 
لبصره, وأكمل لمودته. ولذلك شرع النظر قبل 
العقد, ولحديث : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى 
الله خيرا له من زوجة صا حة إن أمرها أطاعته. 
وإن نظ رإليها أسرته. وإن أقسم عليها أبرته. 
وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . ”2 
٠‏ أن تكون ذات عقل. ويجتنب الحمقاء. 
لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة, ولا تصلح 
العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معهاء. 
وربها تعدى إلى ولدها. 9 


حق المرأة في اختيار زوجها : 
١‏ -للمرأة أن تختارزوجهاء, جاء في الأثر عن 
أبي هريرة أن النبييَةِ قال: «لا تنكح الأيم 


- الصلاح: لم أجد هذا الحسديث أصلا معتمداء كذا في 
إتحاف السادة المتقين (0/ 494" ط . الميمنية) . 

)١(‏ حديث : دما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من ز وجة 
صا حة إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها أسرته. وإن أقسم 
عليها أسرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . 
أخرجه ابن ماجة (1/ 045 ط الحلبي) من حديث أبي 
أمامة. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 776 
ط دار الجئان) . 

(؟) نبهاية المحتاج 5/ 186-184. المجموع 11/١5‏ 
ومابعده. المغني 5/ 6556 ومابعده. شرح فتح القدير 
.٠١ 7 /‏ ابن عابدين 757/7 


اياي ا ا ا 0 للا ل ا ل ل ينا 


حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. 
قالوا: يارسول الله. وكيف إذنها؟ قال: أن 
تسكت». وعن عائشة قالت: «يارسول الله 
إن البكر تستحبي , قال: رضاها صمتهاء . 9 
ولا ينبغي للولي أن يزوج موليته إلا التقي 
الصالح. جاء في الأثر: «إذا خطب إليكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه., إلا تفعلوا تكن 
فتئة في الأرض وفساة عريض:. 9 وروي : 
«من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمهاء9) 
وينبغي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكرها 
الزوج فيقول: إن فلانا يخطبك أويذكرك, وإن 
زوجها من غير استثمار فقد أخطأ السنة لخبر: 

«شاوروا النساء في أبضاعهن»2**) وليس له أن 
يزوجها بغيركفء إلا برضاهاء ولا ينعقد 


)١(‏ حديث أبي هريرة وعائشة. أخرجهم البخاري (الفتح 
4 -ط. السلفية). 

)١(‏ حديث: وإذا خطب إليكم من ترضون دينه؛ أخرجه 
الترمذي (5/ 586 - 585 ط الحلبي) والحاكم ١151/5‏ 
156 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة. 
وأعله الذهبى . 

() حديث : «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمهاء». 
أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 74 ط دار الفكر) من 
حديث أنس بن مالك. وقال ابن الجوزي : هذا ليس من 
كلام رسول الهتنو. وإنما هذا من كلام الشعبي ولم يثبت 
رفعه إلى النبي ب (الموضوعات لابن الجوزي 1/ 7١‏ 
ط المكتبة السلفية بالمدينة المثورة) . 

(5) حديث: «شاوروا النساء في أبضاعهن». ورد بلفظ : 
«استأمر وا النساء في أبضاعهن: أخرجه النسائي (45/5- 
ط المكتبة التجارية) من حديث عائشة ‏ ومعناه في - 


-55"ه 


١5-١ زوجة‎ 


للع عع مااع عع وروا ووو و ووو ورور و لم نمه جه جم ع جع مدر رو مج نمم نه 


الزواج عند بعض الفقهاء إذا زوج القاصرة أو 
البكر بغي ركفء. وها فسخه بعد البلوغ عند 
بعض الفقهاء. والتفصيل ف مصطلح : 
(ولاية) . 

وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها لخير: 
دالب أحى ينها من وليه 1" ولس ألوني 
أن يعضلهاء ويسقط بالعضل حقه في تزويجها 
إن رغبت أن تتزوج كفئ”" قال تعالى : «فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 74 

والتفضيل في مصطلح : (نكاح» ولي). 
حقوق الزوجة : 
١1‏ - إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتب عليه 
اثارهء وتنشأ به حقوق وهي ثلاثة أقسام : 
١‏ - حقوق واجبة للزوجة على زوجها. 
؟ - حقوق مشتركة بينها . 
 *‏ وحقوق واجبة للزوج على زوجته. وتراجع 
في مصطلح : (زوج). 
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي : 
١-١‏ -حل العشرة الزوجية, واستمتاع كل 


- البخاري (الفتح 814/١7‏ _ط السلفية). ومسلم - 


٠١07/5‏ -_ط الحلبي). 

)١(‏ حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها». أخرجه مسلم 
٠١7/5(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(؟) الاختيار لتعليل المختار 7/ 47. نهاية المحتاج 8/5 
المغني 4917/5 - 4154 

(*) سورة البقرة/ 7 717 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا الل لل ل نا 


منب) بالآخر فيحل للزوجة من زوجها ما يحل له 
منباء وتفصيل هذا الحق وحدوده ينظر في 
مصطلح : (عشرة) . 
؟ ‏ حرمة المصاهرة, فالزوجة تحرم على اباء 
الزوج وأجداده وأبنائه. وفروع أبنائه وبناتهى 
ويحرم على الزوج أمهات الزوجة وجداتها 
وبناتهاءوبنات أبنائها وبناتهاء وأن يجمع بينها 
وبين أختها أوعمتها أوخالتها (وانظر التفصيل 
في مصطلح : (نكاح. ومحرمات) . 
“ - ثبسوت التوارث بينبما بمجرد إتمام العقد وإن 
لم يدخل بالزوجة. والتفصيل في: (إرث) . 
ع - ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش . 
خسن القاشرة: فيج ب :على الرجل أن 
يعاشر زوجته بالمعروف. كما يجب عليها مثل 
ذلك لقوله تعالى : #وعاشروهن بالمعروف»*”') 
والتفصيل في (نكاح) . 


حقوق الزوجة الخاصة بها : 

4 -للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : 
المهرء والنفقة. والسكنى » وحقوق غيرمالية : 

كالعدل في القسم بين الزوجات,. وعدم 

الإضرار بالزوجة, وينظر التفصيل في مصطلح : 

(عشرة) . 


١9 سورة النساء/‎ )١( 


١١ ١١٠ زوحة‎ 


فوععمء م بموممود لمعل ممم فومو ب معمم بور معنو توفممو رن لسعم معي مرمو وم مم نامريه 


المهرهوالمال الذي تستحقه الزوجة على 
زوجها بالعقد عليها أوبالدخول بها.”'' وهو 
حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله 
تعالى مبتدأة» أو هدية أوجبها على الرجل بقوله 
تعالى : #واتوا النساء صدقاتهن نحلةه9) 
إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته. وإعزازا للمرأة 
وإكراما هها. 


والمه ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند 
جمهور الفقهاء. وإنم| هو أثر من اثاره المترتبة 
عليه فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق 
الجمهورلقوله تعالى : لآ جناح عليكم إن 
طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة4”" فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل 
فرضن عبداق وول على جوالعدم تبنعية اهبر 
في العقد. ولكن يستحب أن لا يعنرى التكاح 
عن تسمية الصداق. لأن النبي يَلْةِ كان يزوج 
بناته وغيرهن , ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من 
صداق. 

وقال المالكية: يفسد النكاح إن نقص 
صداقه عن ربع دينار شرعي أوثلاثة دراهم , 
ويتم الناقص عم ذكر وجوبا إن دخل » وإن لم 


475 /5 كشاف القناع 8/ 178. نهاية المحتاج‎ )١( 
5 سورة النساء/‎ )1( 
75 سورة البقرة/‎ )( 


مممنفعلنلووعع عورم بعلمم مل لوم ممعم موء ءءء ء وموم و مهمون معو مم2 وقد مدود6 56509090929 


يدخل خيربين أن يتم فلا فسخ, فإن لم يتمه 
فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى , )١(‏ 
والتفصيل في (صداق) . 


ب - النفقة 3 

5 من حقوق الزوجة على زوجها: النفقة. 
الزوجات على أزواجهن بشروط يذكرونها في 
باب النفقة. والحكمة في وجوب النفقة لما أن 
المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج» 
بمنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه 
للاكتساب. فكان عليه أن ينفق عليها. وعليه 
كفايتهاء فالنفقة مقابل الاحتباس. فمن 
احمتسن لله لمنفعة غيره كالقاضي وغسيره من 
العاملين في المصالح العامة وجبت نفقته . 


والمقصدد بالنفقة توفيرما تحتاج إليه الزوجة 
من طعام. ومسكن . وخدمة. فتجب افا هذه 
الأشياء وإن كانت غنية. لقوله تعالى : #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "١4‏ وقال 
عز من قائل : «لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله . 9) 


)١(‏ المغني 5/ ."8٠‏ نباية المحتاج 5/ ©7. شرح فتح القدير 
3١ 5 /*‏ . بداية المحتهد 21١8/١‏ الدسوقي 7١17/7‏ 

(7؟) سورة البقرة/ 7 

(7) سورة الطلاق/ > 


تت 


زوجة /ا١1‏ م١‏ 


لال ل ل 00001 


وفي الأثر أن رسول اللهيئِكِ قال في خطبة 
حجة الوداع : «فاتقوا الله ف التياء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» . )١(‏ 


والتفصيل في مصطلح : (نفقة, سكنى) . 


العدل بين الز وجات : 


١١7‏ - من حق الزوجة على زوجها العدل 
بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته. إن كان 
له زوجات. في المبيت والنفقة وغيرذلك من 
ضروب المعاملة المادية» وذلك مايدل عليه قوله 
تعالى : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة7#”) 
وجاء في الخبر: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم 
يعدل بينبم| جاء يوم القيامة وشقه ساقط». 9 
وقالت عائشة رضي الله عنبا: «كان 
رسول الله يكِدْ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : 


-/444 /1١( حديث : «فاتقوا الله في النساء». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله‎ 

(؟) سورة النساء/ * 

(") حديث : «إذا كان عند الرجل امرأتان». أخرجه الترمذي 
408/8 ط الحلبي) والحاكم (؟1/ ١85‏ ط. دائسرة 
المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وصححه. ووافقه 


الذهبي : 


ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ان نا 


«اللهم هذه قسمتي فيا أملك. فلا تلمئي في] 
تملك ولا أملك». 29 ر: (قسم). 


حسن العشرة : 

- يستحب للزوج تحسين خلقه مع زوجته 
والرفق مهاء وتقديم مايمكن تقديمه إليها نما 
يؤلف قلبهاء لقوله تعالى: «وعاشروهن 
بالمعروف "١4‏ وقوله : ون مثل الذي عليهن 
بالمعروف» .”2 وني الخبر: «استوصوا بالنساء 
خيرا فإنم| هن عوان عندكم» . 7 وقال عليه 
الصلاة والسلام: «خياركم خياركم لنسائهم 
خلقاء . *) 


ومن حسن الخلق ف معاملة الزوجة التلطف 
بها ومداعبتها. 0" فقد جاء في الأثر: «وكل 


)١(‏ حديث: «كان رسول الله يَكٍِ يقسم بين ز وجاته: أخرجه 
الترمذي (6/ اع ط الحلبي). وصحح إرساله . 

(؟) سورة النساء/ 1١4‏ 

(”5) سورة البقرة/ .4؟1؟ 

(4) حديث: «استوصوا بالنساء خيرا» . أخرجه الترمذي 
(7/ 408 ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص. 
وقال: حديث حسن صحيح . 

والعواني جمع عانية وهي الأسيرة شبه الزوجة بالأسيرة 
لائتمارها بأمر الزوج في الخروج من البيت ونحوه مما يلزمها 
طاعة الرجل فيه . 

(0) حديث: «خياركم خياركم لنسائهم». أخرجه الترمذي 
(/ /اه؛ ‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, وقال: 

(5) المغني /18/1.ء المجموع 41١1١-41١/1١5‏ 


60'اس 


زوجة 148. زورء زيادة "١‏ 


اللا ا ا ا 0000 


مايلهوبه الرجل جل المسلم باطل إلا رميه بقوسه. 


وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله. فإخبن من 
الحق» () 


والتفصيل في : (عشرة). 


زور 


انظر: دعوة. شهادة» تقرير. 


» . . . حديث: وكل مايلهويه الرجل المسلم باطل‎ )١( 
ط دار الكتب العلمية) من‎ ١19 /( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


وفوو ومو وموم م لل رو عام عع وو ع ااام اعادو ووو دوو وعدي يية 


الؤيافةفى اللخة النمي تقول: زا الغنىء 
يزيد زيدا وزيادة. وزائدة الكبد هنية من الكبد 
صغيرة إلى جنبها متنحية عنباء وجمعها زوائد. 

وزوائد الأسد: أظفاره وأنيابه. وزئيره 


وضولته.. 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
5 الريع 
الريع هوالزيادة والنماء. والريع في 
الاصطلاح هو الغلة كالأجرة والثمر 
والدخل . 9 ٠‏ 


ضااءء غلة > 
- الغلة هي كل شيء محصل من ريع الأرض 


3 أوأجرتها ونحوذلك. والجمع غلاات وغلال» 


والغلة أخص من الزيادة . 9) 


)1( الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زيد). 
2( المصباح مادة : (ريع). 
(") المصباح مادة: (غلل) . 


#لعع عع ع عع اع ع عا ا وعم توبور بسر جره رم بوره ممم مويه 


5 - النقص والنقصان مصدرا (نقص) يقال: 
تق ,ينف تتقتص ]من :بأ :قفل» .وأتققص ذا 
لشبيعيده الب ديعي كاف ودرهم ناقص غير 
نام الوون:. 50 ' 


أقسام الزيادة : 

أ أقسامها من حيث الاتصال والانفصال: 
تنقسم الزيادة من حيث الاتصال 
والانفصال إلى قسمين : 

١‏ -زيادة متصلة بالأصل. وهي إما متولدة منه 
كالسمن والجمال» أو غير متولدة منه كالغرس 
والبناء . 

؟ - زيادة منفصلة عن الأصل كالولد والغلة . 9) 
وهى إما متولدة منه كالولد والشمر.ء أوغيرمتولدة 
ده #الاقيبب وال . 


ب - أقسامها من حيث التمييز وعدمه : 
" - تنقسم الزيادة من حيث التمييز وعدمه إلى 
ثلاثة أقسام : 

زيادة متميزة كالولد والغراس . 


)١(‏ المصباح مادة : (نقص). 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 8١-8٠١‏ ط. الأميرية. الاختيار 
٠١/1‏ ط. المعرفة. والبدائع 1/ ط. الحمالية. نباية 
المحتاج 4/ 55-565 ط. المكتبة الإسلامية. كشاف القناع 
؟/ 57٠0١‏ ط. النصر. 


ا لل ل ل ل ل نا 


وزيادة غيرمتميزة كخلط الحنطة بالحنطة. 
وزيادة صفة كالطحه . )١‏ 


ج ‏ أقسامها من حيث كونها من جنس الأصل 
أو من غير جنسه : 

١-‏ - زيادة من جنس الأصل كزيادة ركوع أو 
سجود في الصلاة وتسمى أيضا زيادة فعلية. 
وكزيادة سورة في الركعتين الثالثة والرابعة أي 
بعد قراءة الفاتحة في كل ركعة وتسمى زيادة 
قولية . 

؟ - زيادة من غيرجنس الأصل كالكلام 
الأجنبي في أثناء الصلاة. والأكل والشرب 
قبيا. 9 


القواعد المتعلقة بالزيادة : 
ذكر الزركشي ثلاث قواعد تتعلق بالزيادة : 


القاعدة الأولى : 
8 الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والتفليس وغيرهماء إلا في 


. حاشية الجمل على المنبج / 74" ط . التراث‎ )١( 

5/١ ط. الأميرية. مواهب الجليل‎ 94/١ فتح القدير‎ )1١( 
ط. المكتب‎ 74/1١ ط. النجاح. روضة الطاليبين‎ 
ط. المكتب‎ 05/١ الإسلامي. مطالب أولي النبى‎ 
. الإسلامي‎ 


زيادة ه ١١‏ 


ل ل ا 000 


الصداق فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول 
لا يسترجع مع نصف المهر زيادته إلا برضا 
المرأة. والزيادة المنفصلة لا تتبع الأصل في 
الكل. ش 


القاعدة الثانية : 


4 الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها وإن 
كان فيها غبن ماء كا في الوكيل بالبيع والشراء 
وعسدل الرهن ونحمه إلا في موضع واحد وهو 
يباع بزيادة يسيرة على ثمن المشل لا تلزمه في 
الأصحى. وقيل: إن كانت مما يتغابن بمثلها 
وجب. والمذهب - أي عند الشافعية ‏ الأول. 
والفرق بينه وبين غيره أن ما وضعه الشارع وهو 
حق له بنى على المسامحة . 


أما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد فينزل 
منزلة العدم. كا لووجد الغاصب المثل يباع 


القاعدة الثالثة : 
٠‏ -الزيادة على العدد إذالم تكن شرطا ني 


ثانية على شخص بالزنى » فرجم ثم رجع 
أربعة عن الشهادة لا شيء عليهم ‏ فلورجع 


مممعولي ني نوءه تمع رموه روم مور بور ونور مو مويو مف نومير وو ووه وب ممممم دمن ث ييه 


منهم خمسة ضمنواء لنقصان مابقي من العدد 
اللشروط 9 


الأحكام المتعلقة بالزيادة : 
الزيادة على الثلاث في الوضوء : 
١‏ من سنن الوضوء التثليث أي غسل 
الأعضاء التي فرضها الغسل ثلاثا. وفي تثليث 
مسح الرأس. وفي الزيادة على الثلاث في غسل 
الرجلين بقصد الإنقاء خلاف. وأما الزيادة 
على الثلاث في غسل الأعضاء فلا بأس به عند 
الحنفية إن كان الغرض من ذلك طمأنينة القلب 
لا الوسوسة» والمعتمد عند المالكية كراهة 
الغسلة الرابعة في غير الرجلين» وأما في الرجلين 
فالمطلوب فيه الإنقاء حتى لوزاد على الثلاث 
أو الاقتصار على الثلاث على خلاف في ذلك . 
والصحيح عند الشافعية كراهة الزيادة على 
الثلاث. وقيل: تحرم.» وقيل: هي خلاف 
الأولى . 

وذهب الحنابلة إلى الكراهة” لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابيا 
جاء إلى النبي يَكِةِ يسأله عن الوضوء, فأراه ثلاثا 


)١(‏ المنثور 186-1837757 ط. الأولى. 

1١1/١ ط. المصرية,. الدسوقي‎ 4١/١ ابن عابدين‎ )١( 
ط.‎ ١7١5/١ ط. الفكر. جواهر الإكليسل‎ 5 
9ه ط. المكتب الإسلامي.‎ /١ المعرفة. روضة الطالبين‎ 
ط. المكتب الإسلامي. كشاف‎ 417/١ مطالب أولي الغبى‎ 
ط. النصر.‎ ٠١7/١ القناع‎ 


ا لكك 


١١ 1١1 زيادة‎ 


وووممر ومو ومووورومرءومرممووا ومو مف عجرو ممم و وجري مجرده و رمم ممم مم ممه 


ثلاثاء وقال: هذا الوضوء. فمن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم» . 9) 

الزيادة في الأذان والإقامة : 

-الزيادة المشروعة في الأذان هي عبارة عن 
التشويب في أذان الفجر. والمراد بالتثويب هوأن 
يزيد المؤذن عبارة «الصلاة خيرمن النوم» مرتين 
بعد الحيعلتين في أذان الفجر أو بعد أذانه ى) 
يقول بعض الحنفية» وهوسنة عند جميع الفقهاء 
لما ورد عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا 
قال المؤْذن في أذان الفجر حيّ على الفلاح 
قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
التو 0 

وأصل التشويب أن بلالا رضي الله عنه أتى 

النبي ككل يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هونائم» 
فقال: الصلاة خيرمن النوم الصلاة خيرمن 
النوم. فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمرعلى 
ذلك 9 


)1١(‏ حديث: «عمروبن شعيب عن أبيه عن جده في صفة 
الوضوء». أخرجه النسائي /١(‏ 84 ط المكتبة التجارية) 
وجود إسناده ابن حجر في الفتح /١(‏ 77 ط السلفية) . 

(؟) حديث أنس من السنة : «إذا قال المؤذن في أذان الفجر» . 
أخرجه البيهقي /1١(‏ 477 _-ط دائرة المعارف العثمانية) 
وقال: إسناده صحيح . 

(5) حديث بلال: «أنه أتى النبي يقِيؤْذنه بصلاة الفجر» . 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 717 ط الحلبي) وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة ١6+ /١(‏ ط. دار الجنان) : «هذا إسناد 
رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. سعيد بن المسيب لم يسمع 
من بلال». 


ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل لل لل لل لل نا 


التكاسل بسبب النوم. واعتبار التثويب زيادة 
إنيا هوبالنظر إلى أذان بقية الصلوات ٠‏ ولا يحوذ 
زيادة شيء في ألفاظ الأذان, لأهها توقيفية بننص 
الشارع» وقد تواتر النقل على عدم زيادة شيء 
فيهاء والإقامة كالأذان, إلا أنه يزيد بعد قوله 
حي على الفلاح قد قامت الصلاة ورتين 27 


الزيادة في الأذكار المسنونة : 


*؟ سبق في بحث (ذكن حكم الؤيادة في 


الزيادة على الضر بتين في التيمم ' 
4 التيمم عند الحنفية والشافعية ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين. 

وعند المالكية والحنابلة ضربة واحدة للوجه 
واليدين, والأكمل عندهم ضربتان كالحنفية 
والشافعية» وأما الزيادة على الضربتين فلا بأس 
بها مادام القصند استيعاب الوجه واليدين 
بالمسح . سواء أحصل ذلك بضربتين أم أكثر, 


(1) حاشية ابن عابدين 571١ 764 /١‏ ط. الأميرية. تبيين 
الحقائق 4١/١‏ ط. الأميرية. فتح القدير 114/١‏ ط. 
الأميرية. جواهر الإكليل /١‏ 717/7 ط . المعرفة. روضة 
الطالبين /١‏ 144 ط. المكتب الإسلامي. المهذب 717/١‏ 
4 ط. الحلبي. المغنى 1١٠82 105/١‏ ط. الرياض. 


كه 


ل ل ل ل ل ا ا 0 


بالفسيق ملام ويس )0( 
الزيادة ! في الفعل والقول في الصلاة : 
6 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. إلى أن 
الزيادة في الصلاة إما أن تكون زيادة أفعال. أو 
أقوال . 

فزيادة الأفعال قسمان : 

أحدهها: ما كان من جنس الصلاة. فتبطل 
اللسفةة يعسنه» و[ 15315 لك اسهرواقلة 
بطلان» ويسجد للسهو. 

والآخر: إن كان من غيرجنس الصلاة» 
فييطل الصلاة عمده وسهوه وجهله. إن كان 
كثيرا ولم تكن ضرورة . 

أما إن كان لحاجة. أو كان يسيراء فلا 


يبطل . 


والزيادة القولية تقسياق : 
أحدهما: ما يبطل عمده الصلاةق ككلام 
الآدميين . 


والأخسرء :ما لا ببظل السلؤةة كال 1لكس 
والدعاء.. إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس: 
يرحمك الله . 

وأضاف الشافعية أن الصلاة تبطل بتعمد 
النطق بحرفين. أفهما أم لم يفهما. وبحرف مفهم 


١68/١ ط. الأمنيزية. الدسوقي‎ 78/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
ط. الحلبي. روضة‎ 41/١ ط. الفكر. حاشية القليوبي‎ 
الطالبين ١/17١1اط. المكتب الإسلامي. كشاف القناع‎ 
ط. الرياض.‎ 747/١ ط. النصر. المغنى‎ 0١ 


مممعمعلععوعع عمو م مم بره رو رورم روب رورم يرد م ممر م فمر ره ربعا وب برو مم بابب بيه 


كذلك , قالوا: بعكم بيسيرالكلام إن 
نسي الصلاة. أوجهل تحريم 
الكلام فيهاء وقرب عهده بالإسلام» ولا يعذر 
بالكثير من ذلك . ”") 

وتفصيل ذلك في مفسدات الصلاة» وسجود 
السو 

ومذهب الحنفية في الفعل. أن الكثيرمنه 
يبطل الصلاة . 

وفي حده ثلاثة أقوال, المختار عندهم : أنه لو 
كان المصلي بحال لوراه إنسان من بعيد. فتيقن 
أنه ليس في الصلاة فهوكثير. وإن كان يشك أنه 
فيها أولم يشك أنه فيهاء فهو قليل. 

وأما القول أوالكلام. فمن تكلم في صلاته 
عامدا أوساهيا بطلت صلاته. لحديث: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
النائنيع 0 


وفنهآايفا: الآثين والتاوةء وتقميت 
العاطس. وكل ما هومن القران إذا قصد به 
الجواب. أما إذا لم يقصد به الجواب بل الإعلام 
أنه في الصلاة. فلا تفسد بالاتفاق عند الحنفية . 


)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 7176. جواهر الإكليل .57/١‏ مغني 
المحتاج 5 - .١144‏ وكشاف القناع ١/وةء‏ 
ومابعدها. 

(؟) حديث : وإن هذه الصلاة لا يصلح فيهسا شيء من كلام 
الناس». أخرجه مسلم /١(‏ 87-781 ط الحلبي) من 
حديث معاوية بن الحكم . 


ا ءل/ات 


ل 0 0000 


فلوكان الذكر من غير القران» ىا لوذكر 
الشهادتين عند ذكر المؤذن لهماء أوسمع ذكر 
الله فقال: جل جلاله. أوذكر النبي يله 
فصلى عليه تفسد صلاته . )١‏ 


الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة 
وأثرها : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجنازة 
أربسع تكبيرات لا يجوز النقص منهاء والأولى 
عدم الزيادة عليها. وهو الأظهر عند الشافعية» 
ومقابله البطلان لزيادة ركن . فإن زاد الإمام 
عليها تكبيرة خامسة . ففي متابعة المأموم له في 
تلك الزيادة أو عدم متابعته له فيها خلاف بين 
الفقهاء . 
فذكر الحنفية سوى زفر أن الإمام إذا فعل 
ذلك لم يتابعه المؤتم في تلك التكبيرة. لأنها 
منسوخة., لما روي أنه وَلِ وكبرأربعا في اخر 
صلاة جنازة صلاهاء . ('2 وقال زفر: يتابعه لأنه 
مجتهد فيه» لما روي أن عليا رضي الله عنه كبر 
)١(‏ فتح القدير ط. أولى .185/١‏ ومراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي ١1/4 ١١٠/6‏ 
(؟) حديث : «أنهكِةٍ كبر أربعا في اخر صلاة جنازة صلاهاء . 
أخرجه الحاكم /١(‏ 85" ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عباس . وضعف الذهبي في تلخيصه أحد 
رواته. وذكره ابن حجر ني التلخيص (7/ ١1١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) وقال: «دروي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها 


ضعيفة» . 


واللوور ور ور ريع بوره عع عه د ري م د ري ررم د يري م با برا وبر ومنب لمعيه 


وعند المالكية يسلم المأموم ولا ينتظر إمامه في 


. التكبيرة الخامسة على رواية ابن القاسم. 


ويفارق المأموم إمامه عند الشافعية في التكبيرة 
الخامسة بناء على القول ببطلان الصلاة مهاء 
وعلى القول بعدم البطلان لا يفارقه. ولكن 
لا يتابعه فيها على الأظهر. وني تسليمه في 
الحال أوانتظاره حتى يسلم إمامه وجهان 
أصحهم الثاني . 

والأولى عند الحنابلة أن لا يزيد على أربع 
تكبيرات في صلاة الجنازة. ولا خلاف عندهم 
أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات, 
ولا يجوز النقص عن أربع تكبيرات. واختلفت 
الرواية عندهم فيها زاد على الأربع إلى السبع» ' 
فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كب ر حمسا تابعه 
المأموم. ولا يتابعه في زيادة عليها رواه الأثرم عن 
أحمد. لمااروي عن زيد بن أرقم أنه كبرعلى 
جنازة خمسا وقال: «كان النبي كك يكبرهاء . 9) 

وروى حرب عن أحمد إذا كبر حمسا لا يكبر 
معه. ولا يسلم إلا مع الإمام. لأا زيادة غير 
مسنونة للامام فلا يتابعه المأموم فيها. كالقنوت 
في الركعة الأولى . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن المأموم يكبرمع 
الإمام إلى سبع . قال الخلال: ثبت القول عن 
أبي عبد الله أنه يكبرمع الإمام إلى سبع ثم 
)١(‏ حديث زيد بن أرقم : «أن الرسول يك كان يكبر خمسا 


على الحنائزه . أخرجه مسلم (؟/ 4 ط الحلبي) . 


١9  ١ال/ زيادة‎ 


ا ل ا ا 000 


لا يزاد على سبع . ولا يسلم إلا مع الإمام . ') 
وتفصيل ذلك في صلاة الجنازة . 


الزيادة في الزكاة على المقدار الواجب إخراجه : 
٠١‏ - الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب 
عليه لإبراء ذمته, فإن زاد فذلك خير, لقوله 
تعالى : #فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر 
عليم 2.4 والزيادة قد تكون في المقدار أو في 
الصفة . 


فمن أمثلة الزيادة في صفة الواجب إخراج 
بنت اللبون عن بنت المخاض, فإن بنت اللبون 
. تخزج عن ست وثلاثين من الإبل وبنت المخاض 
تخرج عن خمس وعشرين» والحقة عن بنت 
اللبون فإن الحقة تخرج عن ست وأربعين, 
وإخراج الجذعة عن الحقة فإن الجذعة تجب في 
إحدى وستين . ومن أمثلة الزيادة في المقدار 
إخراج أكثر من صاع في زكاة الفطرء لأن 
الواجب فيها صاع عن كل فرد. 

وتفصيل ذلك محله مصطلح : (زكاة) . 


)١(‏ فح القدير مع العناية 451/١‏ ط. الأمسيرية. تبيين 
الحقائق 741١/١‏ ط. المعرفة. الفتاوى الهندية ١514 /١‏ 
ط. المكتبة الإسلامية. حاشية العدوي على الرسالة 
05 ط. المعرفة. روضة الطالبين ١714/7‏ ط. 
المكتب الإسلامي. حاشية القليوبي 781/١‏ ط. 
الحلبي . المغني 1/ 014 ١اه‏ ط. الرياض. 


(؟) سورة البقرة/ ١64.‏ 


مممعرء لعوعد ع وم رو ررم جره نو ورور نومره ممم ووم مورب ودود وو عرد يجمه 


زيادة الوكيل عما حدده له الموكل : 
-الوكيل لا يملك من التصرف إلا 
ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أوجهة 
العرف, لأن تصرفه بالإاذن فاختص بما أذن 
فيه وهو مأمور بالاحتياط والغبطة. فلووكله في 
التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله 
ولا بعلية. لأنه لم يتناوله إذنه مطلقاء ولا عرفا 
لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون 
د 9 


وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في الوكالة . 


زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب : 
4 ذكر الحنفية أن زيادة المبيع المتصلة المتولدة 
كسمن وجمال لا تمنع الرد قبل القبضء. وكذا 
بعده في ظاهر الرواية. وللمشتري الرجوع 
بالنقصان, وليس للبائع قبوله عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف,. وعند محمد له ذلك,. وأما غير 
التولدة تكغرس وبناء التمتع الرد مطللقا. ظ 
وأما زيادة المبيع المنفصلة المتولدة كالولد 
والشمر والأرش فلا تمنع الرد قبل القبض» فإن 
شاء ردهما أورضي بها بجميع الثمن. وبعد 
القبض يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب, وأما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ٠؛‏ ومابعدها. جواهر الإكليل 


ط. المعرفة. مواهب الجليل ه/945١ا‏ ط. 
النجاح . روضة الطالبين 5/4" ط. المكتب الإسلامي. 


المغنى ه/ 17-11 ط. الرياض. 


زيادة 59-.١؟‏ 


ا ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


التويادة امنفصلة غير اشولدة ككس » وغلة: 
وهبة. فقبل القبض لا تمنع الرد. فإذا رد فهي 
لمش تري بلاثدن عدذ عمد ولا نظيب له 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف للبائع ولا تطيب 
له. وبعد القبض لا تمنع الرد أيضاء وتطيب له 
الزيادة . 

وذكر المالكية أن المشتري في حالة رده المبييع 
بعيب قديم لبائعه. يشترك مع البائع في المبيع 
بمثل نسمة مازاد من قيمته. بصبغه أوخياطته 
على قيمته خاليا عن ذلك معيباء فإن قوم 
مصبوغا بخمسة عشر وغير مصبوغ بعشرة 
شاركه بثلثشه. دلس بائعه أم لا أويتمسك 
بالمبيع ويأخذ أرش العيب القديم. وتعتبر 
القيمة يوم البيع على الأرجح . 

هذا ني الزيادة المتصلة. وذكروا في الزيادة 
المنفصلة أن المشتري لا يشترك مع البائع فيها 
عيف اليه 7 

وذكر الشافعية أن الزيادة المتصلة في المبيع 
والثمن تتبع الأصل في الرد. وهوما ذكره 
الحنابلة في نماء المبييع المتصل كالسمن وكير 
الشجرة لعدم إمكان إفراد الزيادة. ولتعذر الرد 
بدونهاء ولأن الملك قد تجدد بالفمسخ فكانت 
الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد. 
المساكيا اوسني الا ا الأميرية. الاختيار 


»45-148/7 ط. المعرفة, جواهر الإكليل‎ ٠60 
ط. الفكر.‎ ١717/7 المعرفة. الدسوقي‎ 


ممنعحن نع رحج فعم و جوع 92 :992222291222299 2موو م6 د درم دب ووم وميه 


وأما الزيادة المنفصلة في المبيع والشمن عينا 
كالولد. أومنفعة كالأجرة, فهي من المبيع 
للمشتري. ومن الثمن للبائع. وهومذهب 
الحنابلة في نياء المبيع المنفصلء لقوله يك : 
«الخسراج بالضمان» . () والزيادة المنفصلة في 
المبيع والثمن لا تمنع الرد عند الشافعية بالعيب 
عملا بمقنضى العبيي 29 

والتفصيل في خيار العيب. 


الزيادة على الثمن وأثرها: 
٠‏ - تتضح آثار الزيادة على الثمن أو النقص 
منه في الاقالة. ينظر مصطلح: (إقالة) 


فه//اام 


زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو 
للشفيع : 

١‏ - اختلف الفقهاء في زيادة المشفوع فيه هل 
تكون للمشتري أوللشفيع. فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن زيادة المبيع الي حدثت في يد 


-17/٠ /7( حديث: «الخراج بالضهان؛ . أخرجه أبو داود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة. وصححه‎ 
ابن القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر (/ 717 ط‎ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 

)١(‏ نهاية المحتاج 4/ 56 55 ط.. المكتبة الإسلامية, والجمل 
على المنيج / ١61‏ ط. التراث. وكشاف القناع / ١١١‏ 
ط النصر. الإنصاف 4١ 41١7/4‏ ط. التراث . 


ء “لاس 


زباحة 71 


الال ل ل ا ا ل ا ل ا 0 


المشتري قبل الأخذ منه بالشفعة. إن كانت 
متصلة غير متميسزة كالشجر إذا كبر فهي 
للشفيع , لعدم تميزها فتبعت الأصل. كما لورد 
بعيب أو خيار أوإقالة. وإن كانت تلك الزيادة 
منفصلة متميزة كالغلة والأجرة والطلع المؤبر 
والثمرة الظاهرة., فهي للمشتري لا حق 
للشفيع فيهاء لأنها حدثت في ملكه. وتكون 
للمشتري مبقاة في رؤوس النخل إلى الجذاذ. 

وللشافعية في الزيادة المتميزة غير الظاهرة 
قولان: ٠‏ 

أحدهما ‏ وهو القديم -: تتبع الأصل كما في 
البيع . 

والشاني ‏ وهو الجديد -: لاتتبع الأصل لأنه 
استحقاق بغي رتراض فلا يؤخذ به إلا ما دخل 
بالعقد ويخالف البيع , لأنه استحقاق عن تراض 
يقدر فيه على الاستثناء. فإذا لم يستثن تبع 
الأصل3© 

وذهب الحنفية إلى أن زيادة المشفوع فيه 
كالثمر الذي على النخل للشفيع إذا شرطه في 
البيع, لأنه لا يدخل بدون الشرط. فإذا شرطه 
دخل في البيع واستحق بالشفعة, لأنه باعتبار 
الاتصال صار كالنخل وهذا استحسان» 


. ط‎ 157/١ ط. المعرفة. جواهر الإكليل‎ 6٠ الاختيار ؟/‎ )١( 
ط. الحلبي. مطالب أولي الغبى‎ 884/١ المعرفة, المهذب‎ 
ط. المكتب الإسلامي. المغنى 457/8“ ط.‎ ٠٠١4 
الرياض.‎ 


للر وول رو ووس عم بر ريع ورور ور مولعل ممم و مم داعو عع 


والقياس أن لا شفعة فيه لعدم التبعية. حتى 
لا يدخل في البيع بدون الشرط, وإذا دخل في 
الشفعة فإذا جذه المشتري نقص حصته من 
الثمن لأنه صارمقصددا بالذكر. فقابله شيء 
من الثمن. وليس له أن يأخذ الثمرة لأنها نفلية 
أي زيادة, ولولم يكن على النخل ثمروقت 
البيع فأثمر فللشفيع أخذه بالثمرة, لأن البيع 
سرى إليها فكانت تبعاء فإذا جذها المشتري 
فللشفيع أن يأخذ النخل بجميع الثمن. لأن 
الثمسرة لم تكن موجودة وقت العقد. فلم تكن 
مقصودة فلا يقابلها شيء من الثمن . 

وعند المالكية أن للمشتري المأخوذ منه 
بالشفعة غلته. أي غلة الشقص المشفوع فيه 
التى استغلها قبل أخذه منه بالشفعة, لأنه كان 
ضامنا له. وقي الحديث «الخراج بالضمان» . 

وتفصيل ذلك في (شفعة). 
زيادة المرهون : 
١‏ - نص الكاساني من الحنفية على أن زيادة 
المرهون إن لم تكن متولدة من الأصل ولا في 
حكم المتولد منه كالكسب واطبة والصدقة. فإن 
تلك الزيادة لا يثبت فيها حكم الرهن. لأنها 
ليست مرهونة زتفسنياء ولا هي بدل المرهون» 
ولا جزاء منه. ولا بدل جزء منه . 

وإن كانت تلك الزيادة متولدة من الأصل 
كالولد والثمر واللبن والصوف, أوفي حكم 
المتولدة منه كالأرش والعقر فهي مرهونة تبعا 


-5لاه 


زيادة 51" 85؟ 


موممءءمعمدوروون بيعي رعو مو ووعروموبم بيعب عور يومد نوس مم ممم مم مم مم ملم مونية 


للأصل. لأن الرهن حق لازم فيسري إلى 
التبع . 

وزيادة المرهون عند المالكية. وهي التي 
يعبرون عا بالغلة. كاللبن وما تولد منه. 
وعسل النحل» لا تدخل في الرهن إذا لم يشترط 
المرتبن دخوفاء بخلاف الجنين في بطن الأم . 
فإنه يندرج في الرهن, سواء أحملت به قبل 
الرهن أم بعده. 

وذهب الشافعية إلى أن زيادة المرهون إن 
كانت متصلة كسمن الدابة وكبر الشجرة تبعت 
الأصل في الرهن, وإن كانت منفصلة كالولد 
والشمرلم تتبع . 

وذهب الحنابلة إلى أن نماء السرهن جميعه 
وغلاته تكون رهنافي يد من الرهن في يده 
كالأصل. وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين 
بيع مع الأصل» سواء في ذلك المتصل كالسمن 
والتعلم. والمنفصل كالكسب والأجرة والولد 
والثمسرة واللبن والصوف والشعر. لأنه حكم 
يثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء 
والمنافع كالملك بالبيع وغيره . 7') 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (رهن) . 


56 ط. الجمالية. الاختيار ؟/‎ ١67/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
ط. المعرفة. الدسوقي / 5415 540 ط. الفكر.‎ 5 
ط. المعرفة. روضة الطالبين‎ 87-١ /7 جواهر الإكليل‎ 
ط. المكتب الإسلامي. المغني 470/4 ط.‎ 84 
الرياض.‎ 


وممفولين مووي ممم ررر لم عو نوونررم مرو جرد ممم ووم مر رودم دده 


زيادة الموهوب وأثرها في الرجوع في الهبة : 
7 - الزيادة في الموهوب إما أن تكون متصلة. 
وإما أن تكون منفصلة. فإن كانت منفصلة 
كالثمرة والولد فإنها لا تؤثر في الرجوع فيها 
اتفاقا . ظ 

وإن كانت متصلة منعت من الرجوع عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين 
عن أحمد لأنه لا يمكن الرجوع فيها دون تلك 
الزيادة. ولا سبيل إلى الرجوع بالهبة مع تلك 
الزيادة لعدم ورود العقد عليها. 

وعند الشافعية لا تمنع من الرجوع وهو 
ما ذهب إليه الحنابلة أيضا ني رواية أخرى عن 
أخمد لعدم تمييزها فتتبع الأصل . 7 

والتفصيل في مصطلح : (هبة) . 


زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل 
الدخول: 


84 ذهب الحنفية والمالكية. إلى أن الزوج إذا 
طلق زوجته قبل الدخول تشطر الصداق سواء 
بقي على حاله أوحدثت فيه زيادة متصلة أو 
منفصلة, أي أن تلك الزيادة تأخذ حكم 
الأصل. فيرجع الزوج عليها بنصف ما دفعه 


)١(‏ الاختيار 7/ 1ه ط. المعرفة,. ابن عابدين 54/ ©١ه‏ ط. 
الأميرية. جواهر الإكليل ؟/ 7١6‏ ط. المعرفة المهذب 
001 1:04 ط. الحلبي. حاشية القليوبي ١١5/7‏ 
ط. الحلبي. المغني 717/0 - 774 ط. الرياض. 


هلاه 


لها بزيادته المتصلة أو المنفصلة, لأن تلك الزيادة 
في حكم جزء من العين, والحادث منها بعد 
العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد. 

وذهب الشافعية والحنابلة» إلى أن زيادة 
الصداق المنفصلة تكون للمرأة» ويرجع الزوج 
بنصف الأصل فقطء لأن تلك الزياذة نهاء 
ملكهاء والرجوع بنصف الأصل لا يلحق 
الضرر بواحد مني . 

وإن كانت تلك الزيادة متصلة, فإن الزوج 
في هذه الحالة لا يستقل بالرجوع إلى النصف 
ذاته. بل يخير الزوجة بين رد نصفه زائداء وبين 
إعطاء نصف قيمته يوم العقد . 7 

وني المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


(صداق). 


زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل أداء 
الدين : 
8 - اختلف الفقهاء في زيادة التركة ونمائها 


الذي حدث بعد وفاة المدين وقبل أداء الدين 0 


كأجرة دار للسكان وكدابة ولدت أو سمنتث». 


وكشجر صار له ثمرء هل يضم إلى التركة 
لمصلحة الدائنين أوهو ملك للوارث . 


)١(‏ فتح القدير 4557/17 ط. الأميرية. جواهر الإكليل 
ااا اط المعسرفة. الدسوقي 81١4/7‏ ط. الفكر. 
روضة الطالبين ١917/1‏ ط. المكتب الإسلامي. مطالب 
أولي النبى ه/ 1١95‏ ظ. المكتب الاسلامي . 


مممن عع لفقم عممء ممعم ععة مومعو لععو مير زعم موم ون ومعويومء دووعووءوءمموميموءعيءءييةه 


وهذا الخلاف مترتب على خلاف سابق بين 
الفقهاء في انتقال تركة من عليه دين إلى وارثه. 
وحاصل ما قالوه في ذلك أنهم اتفقوا على أن 
التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون 
من حين وفاة الميت. فإن تعلق بالتركة دين فقد 
اختلفوا في انتقالها إلى الوارث بعد الوفاة على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهوما ذهب إليه الشافعية والحنابلة 
في أشهر الروايتين, أن أموال التركة تنتقل إلى 
ملك الورئة بمجرد موت المورث مع تعلق الدين 
بهاء سواء أكان الذين مستغرقا للتركة أم غير 
مستغرق لها. 

والغاني: وهوما ذهب إليه الحنفية أنه يميز 
بين ما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين أوكانت 
غير مستغرقة به. فإن استغرق الدين أموال 
التركة تبقى أموال التركة على حكم ملك الميت 
ولا تنتقل إلى ملك الورثة» وإن كان الدين غير 
مستغرق فالرأي الراجح أن أموال التركة تنتقل 
إلى الورثة بمجرد موت المورث؛, مع تعلق 
الدين هذه الأموال. 

والشالث: وهوقول المالكية أن أموال التركة 
تبقى على حكم ملك الميت بعد موته إلى أن 
يسدد الدين سواء أكان الدين مستغرقا لها أم 
غير مستغرق . 

وعلى هذا فإن من قال بأن التركة تنتقل إلى 
الورثة بعد الوفاة وقبل أداء الدين قال: إن 


كلاس 


ويادة 84 -/نا؟ 


وووعمورمولوويوروعوومولم ولول لولوارلففقدء بخجر عرب بعوء مجعم وو م مره مره وج نمم مم ممه 


الزيادة للوارث وليست للدائن» ومن قال بعدم 

انتقال مها قال: تضم الزيادة إلى التركة لوفاء 

الدين فإن فضل شيء انتقل إلى الورثة . ') 
والتفصيل في مصطلح : (تركة) . 


زيادة التعزير عن أدنى الحدود : 

5 ذهب الحنفية إلى أن التعزير لا يبلغ 
الحد. وذهب المالكية إلى أن للإمام أن يزيد 
على الحد مع مراعاة المصلحة التي لا يشوبها 
الموى. وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان بالجلد 
فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه 
التعزيرء واختلفت الرواية عن أحمد في قدر جلد 
التعزير. فروي أنه لا يبلغ به الحد. ونص 
مذهبه أن لا يزاد على عشر جلدات في التعزير» 


انظر مصطلح : (تعزير) . 


الزيادة على الفرائض والسئن الراتبة (النفل 
المطلق) : 

- قسم الماوردي الزيادة على فعل الفرائفض 
والسئن الراتبة وهوما يسْمّى النفل المطلق ثلاثة 
أقسام : 


أحدها: أن تكون الزيادة رياء للناظرين 


)١(‏ تبيينالحقائق ه/ 57١‏ ط. بولاق. بداية المجتهد 
184/7 . روضة الطالبين 4/ 866 ط. المكتب الإسلامي. 


الجمل على المنبج / 708-701 ط. التراث. المغني 
75١-7٠١ /9‏ ط. الرياض. 


واممعفوللووعوعمعبرلربع بير بوم ممم وموم ع 969996996954692 مده 


وتصنعا للمخلوقين. حتى يستعطف بها القلوب 
النافرة ويخدم بها العقول الواهية. فيتبهرج 
بالصلحاء وليس منهم . ويتدلس في الأخيار وهو 
ضدهم, وقد ضرب رسول الله ِِ للمرائي بعمله 
مثلا فقال: «المتشبع ب| لم يعط كلابس ثوبي 
زون. () 

يريد بالمتشبع با لا يملك: المتزين بها ليس 
فيه وقوله : كلابس ثوبي زور: هوالذي يلبس 
ثياب الصلحاءء فهوبريائه محروم الأجرء 
مذموم الذكر. لأنه لم يقصد وجه الله تعالى . 

والقسم الشاني: أن يفعل الزيادة اقتداء 
بغيره. وهذا قد تثمره مجالسة الأخيار الأفاضل. 
وتحدثه مكائرة الأتقياء الأماثل. ولذلك قال 
النبي يل : «المرء على دين خليله. فلينظر 
أحدق فخ يخالل» . 9) 

فإذا كاثرهم المجالس وطاوهم المؤانس أحب 
أن يقتدي بهم في أفعاهم. ويتأسى بهم في 
أعلهم . ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهم . 
ولا أن يكون في الخيردونهم. فتبعثه المنافسة 
على مساواتهم . وربم دعته الحمية إلى الزيادة 


)١(‏ حديث: «المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور». أخرجه 
البخاري (الفتح 7117/4 ط السلفية) ومسلم (1782/7- 
طِّ الحلبي) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

1) حديث: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» . 
أخرجه الترمذي (4/ 8ه ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. وقال: حديث حسن صحيح . 


- /ا/ا ل 


زيادة 4؟ - 59 


ا ل ا ل ل ل ا 0 


عليهم. والمكاثرةلهم. فيصيرون سببا 
لسعادته. وباعثا على استزادته . 

والقسم الشالث: أن يفعل الزيادة ابتداء من 
نفسه التماسا لثوايها ورغبة في الزلفة يباء فهذا 
من نتائج النفس الزاكية. ودواعي الرغبة الواقية 
الدالين على خلوص الدين وصحة اليقين» 
وذلك أفضل أحوال العاملين. وأعلى منازل 
العابدين . 


6 ثم لما يفعله من الزيادة حالتان: 

إحداهما: أن يكون مقتصدا فيها وقادرا على 
الدوام عليهاء فهي أفضل الحالتين» وأعلى 
المنزلتين» عليها انقرض أخيار السلف. وتتبعهم 
فيها فضلاء الخلف. وقد روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي يل قال: «عليكم بها تطيقون 
فوالته لا يمل الله حتى تمَلّواء وكان أحب الدين 
إليه مادام عليه صاحبه» )١‏ 

واحالة الثانية : أن يستكثر منها استكثار من 
لا ينبض بدوامها. ولا يقدرعلى اتصالماء 
فهذا ربا كان بالمقصر أشبه. لأن الاستكثار من 
الزيادة إما أن يمنع من أداء اللازم فلا يكون إلا 
تقصيراء لأنه تطوع بزيادة أحدثت نقصاء 
وبنفل منع فرضاء وإما أن يعجز عن استدامة 
الزيادة ويمنع من ملازمة الاستكثار من غير 


)١(‏ حديث: «عليكم بها تطيقون». أخرجه البخاري (الفتح 
51 -ط السلفية) من حديث عائشة . 


مفمممفي نم ووس فمم ون ومنو ممموموومء عر مم ءوءمودمووموومءمومووومووقءن وود مموءمءوويدععيثونده 


إخلال بلازم ولا تقصيرفي فرض » فهي إذن 
قصيرة المدى قليلة اللبث. وقليل العمل في 
طويل الزمان أفضل عند الله عز وجل من كثير 
العمل في قليل الزمان» لأن المستكثر من العمل 
في الزمان القصيرقد يعمل زمانا ويترك زماناء 
فربم| صار في زمان تركه لاهيا أوساهياء والمقلل 
في الزمان الطويل مستيقظ الأفكار مستديم 
التذكانء وقد روئ أبو صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال : «إن لكل 
شيء شرّة. ولكل شرّة فترة. فإن كان صاحبها 
سدد وقارب فارجوه. وإن أشي رإليه بالأصابع 
فلا تعدوه».(') فجعل للاسلام شرّة وهي 
الإيغال في الإكثار. وجعل للشرة فترة وهي 
الاهمال بعد الاستكثار. فلم يخل بها أثنبت من 
أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أوإخلالاء 
ولا خير في واحد منهه|. ") 


الزيادة على القران الكريم : 
4 القران الكريم كلام الله المعجز الذي أنزله 


. على رسول هوك وحفظه من الزيادة والنقص , 


قال تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4”" فالذكر هو القران الكريم. كما 


)١(‏ حديث: «إن لكل شيء شرة. . . » أخرجه الترمذي 
(595/4--:ظ الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح 
قريب 

(؟) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١١5-١١١‏ ط. الرابعة. 

() سورة الحجر/ 4 


اح ف ل ل ل ا ا 0 


قال القرطبي . ومعنى قوله تعالى «وإناله 
لحافظون4 أي من أن يزاد فيه أوينقص منه . 
قال قتادة وثابت البناني : حفظه الله من أن تزيد 
فيه الشياطين باطلاء أو ينقص منه حقاء فتولى 
سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاء وقال في غيره 
«بما استحفظوا4'”' فوكل حفظه إليهم فبدلوا 
وغيروا. ثم إن الله سبحانه وتعالى وصف 
القران بأنه عزيزء أي ممتنع عن الناس أن يقولوا 
مثله» كما قال ابن عباس رضي الله عنهم|. قال 
تعالى : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه 
لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».') 
ومعنى قوله تعالى : «لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه# كا قال القرطبي نقلا عن 
السدي وقتادة: أي أن الشيطان لا يستطيع أن 
يغير فيه ولا يزيد ولا ينقص . وذكر صاحب 
روح المعاني أن في قوله تعالى : «إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه4 تمثيلا لتشبيهه 
بشخص حُمي من جميع جهاته. فلا يمكن 
أعداءه الوصول إليه. لأنه في حصن حصين من 
جاية التق المبيق. 9) 


)١(‏ سورة المائدة/ 4 ؟ 

47- 4١ سورة فصلت‎ )١( 

(5) تفسير القسرطبي له . 6٠١//ا””‏ ط. الثانية. روح 
المعاني ١11/784‏ ط . المنيرية . 


مممععلنعووعمقوء وموم م 292222922222092 مم و م9296 9 بو موب 9م656 


مواطن البحث : 

يبحث عن الأحكام الخاصة بمصطلح 
زاح في الرشوف والتيسمء والصلاة والبيع: 
واأشسيي والقضيب والكقم أن وإ ريو 
والهبة. والصداق. والتركة, والتعزير. والحد. 
والتكليف. 


لاه 


ل لل ا 000 


زيارة 


١‏ الزيارة في اللغة: القصد. يقال: زاره يزوره 
زورا وزيارة: قصده وعاده. 

وفي العرف هي قصد المزور إكراما له 
واستكناسا به. (9) 1 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 


العيادة : 
 "‏ هى من عاد المريض يعوده عيادة : إذا زاره في 
مرضية .77 


فالعيادة على هذا أخص من الزيارة . 


الحكم التكليفي : 
- تختلف أحكام الزيارة باختلاف أسبابهاء 


والمزورء والزائر. 


1) المصباح المثير ولسان العرب . 
(؟) المصباح المثير مادة : (عود) . 


لل ل ل للا 


زيارة قير الرسو لع 3 

4 - زيارة قبرهية من أهم القربات وأفضل 
المندوبات. وقد نقل صاحب فتح القدير عن 
مناسك الفارسي وشرح المختار: أن زيارة 
قبرو وك قريبة من الوجوب . 2١‏ وفي حديث 
عنه كك : «من زار قبري وجبت له شفاعتي», 9) 
وروي عن هيكيِةِ : «من جاءني زائرا لا يعلم له 
حاجة إلا زيارتي. كان حقا عل أن أكون له 
شفيعا يوم القيامة:7» والتفصيل في مصطلح : 

(زيارة قبر النبي كَلْ) . 


زيارة القبور : 
© - تسن زيارة قبور المسلمين للرجال بدون 
سفر. لخبر «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


55 1 
فزوروها» 7*) 


)١(‏ فتح القدير 57/٠١‏ ومابعدهاء الاختيار لتعليل المختار 


للموصلي .170/١‏ الشرح الصغير 7١/7‏ ومابعدهاء 
ومغني المحتاج أ/كام المغني */ 8ه 

)١(‏ حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتى». أخرجه 
الدارقطني (7/ 778 ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ابن حجر بجهالة راو فيه وبضعف اخر؛ كذا 
في التلخيص الحبير (؟/ 717 ط شركة الطباعة الفنية) . 

() حديث: «من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا 
زيارتي. . .» أورده الهيثمي في المجمسع  ”/14(‏ ط 
القدسي) من حديث ابن عمر وقال: «رواه الطيراني في 
الأوسط والكبير. وفيه مسلمة بن سالم. وهو ضعيف» 

(4) حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. : .»أخرجه 
مسلم (7/ ١6514‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. 


هت 6ه 


#لاعععبر م برد رو امهو رد با مي م يوه رجور رسب مجلم ربمي بج بمج نميه 


ويكره للنساء لحديث أم عطية : «نهينا عن 
زيارة القبور ولم يعزم عليناء . 9) 
والتفصيل في مصطاح : (زيارة القبور) . 


زيارة الأماكن : 
؟ - وردت نصوص واثار تدعو إلى زيارة أماكن 
ومنباما ورد في مسجد قباء وهوقول الله 
تغالى: #السجد آسس غلى التقوىئمن أول 
يوم أحق أن تقوم فيه94" و«كانيكي يزوره كل 
سبت»6. 2" والمساجد الثلاثة التي ورد الحديث 
بشد الرحال إليها وذلك في قولهيكيةِ : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد ال حرام . ومسجد الأقصى, . 9) 
ومنها جبل أحد لقول النبي ككل : «جبل يحبنا 
ونحبه)2؟ وغير ذلك من الأماكن التي ورد فيها 
نص بذلك فتستحب زيارتها . 


)١(‏ حديث: «نبينا عن زيارة القبور. 1 . ؛ أخرجه البخاري 


(الفتح  ١44./8‏ ط السلفية) . 
)١(‏ سورة التوبة/ ٠١4‏ 


(") حديث: «كان يزور مسحد قباء كل سبت». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 54" ط السلفية) من حديث ابن 
هر 

(4) حديث: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (الفتح 57/7 ط السلفية) ومسلم 
٠١١4/5‏ -ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(5) قول النبي كك في جبل أحد: ديحبنا ونحبه». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 554" - ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


ممومنفوء وفوعه فوم ومنو معبرزو ءءء ءءء ء و2 ةمد موقيوو مدوم ود عو دور درمروءءوء2 5209292 


زيارة الصالحين. والآخوان : 

٠‏ تسن زيارة الصالحين والاخوان. والأصدقاء 
والجيران. والأقارب وصلتهم. وينبغي أن 
تكون زيارتهم على وجه يرتضونه. وفي وقت 
لا يكرهونه. كا يستحب أن يطلب من أخيه 
الصالح أن يزوره ويكثر زيارته إذا لم يشق 
كيل 


وقد جاء في الأثر: «أن رجلا زار أخا له في 
قرية أخرى., فأرصد الله تعالى له على مدرجته 
ملكاء فلا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخالي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من 
نعمة تريهاء قال: لاء غير أني أحببته في الله 
عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك. بأن الله 


١ ٠. 03 0‏ 
قد أحبك كما أحببته فيه» . 9) 


وفي الحديثثالقدسي: «حقت نحبتي 
وحم حقت محبتي للمتزاورين 0 


59/٠١١ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ حديث: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. . . ؛ أخرجه 
مسلم  ١1488/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة. 
وانظر: رياض الصالحين ص١17.‏ ودليل الفالحين 
7 ومعنى تربها عليه : أي تسعى في صلاحها . 

() حديث : «حقت بتي للمتحابين في وحقت محبتي . . . » 
أخرجه أحمد (0/ 77 ط الميمنية) من حديث معاذ بن 
جبل. وقال اليثمي في مجمع الزوائد (١٠/0/94؟1‏ -ط 
القدسي) : «ورجاله رجال الصحيح». 


ه-4ما١-‎ 


لل ل ل للا 0 


وعن أنس رضي الله عنه : «إذا جاءكم الزائر 
فأكرموه» . )١(‏ 
زيارة الزوجة لأهلها ووالديهاء وزيارتهم ها: 
6-قال المالكية والحنفية في القول المفتى به 
عندهم: للمرأة الخروج لزيارة والديها كل 
جمعة, ومحارمها كل سنة ولوبغيرإذن الزوج. 
لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور هاء 
ومن صلة الرحم . وقيده المالكية بأن يكون 
الوالدان في البلد . 9) 

والصحيح من مذهب الحنفية وهومذهب 
المالكية أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من 
الدخول عليها في كل جمعة. ولا يمنع غيرهما 
من السمارع في كل مبنة . 

وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا 
صغاراء لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل 
يوم مرة. وإن اتهم والديها بإفسادهاء فيقضى 
هما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج 
وعليه أجرتها . 

وذهب الشافعية» وهوقول للحنفية : إلى أن 
له المنع من الدخول. معللا بأن المنزل ملكه وله 
حق المنع من دخول ملكه. وهذا ظاهر الكنز. 


)1١(‏ حديث: «إذا جاءكم الزائر فأكرموه؛. قال العراقي: رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس. وهو حديث 
منكر. قاله ابن أبي حاتم ني العلل. كذا ني إتحاف السادة 
المتقين للزبيدي (8/ 777 ط الميمنية) . 

511/17 ابن عابدين 7/ 5714. حاشية الدسوقي‎ )١( 


وممنوولنورووس لممبروية رون جو من ر 22222222 22و 22 1955:2222 نوبرعل نميه 


وهو اختيار القدوري. وجزم به في الذخيرة . 
وفيل: لامنع من الدخول بل من القرارء 
لأن الفتنة في المكث وطول الكلام . 
ومذهب المالكية. أنه يقضى بزيارة والديها 
وأولادها الكبار من غيره لها في بيت الزوجية كل 
1 
وذهب الشافعية إلى أن للمرأة الخروج من 
بيت الزوجية لزيارة والديها ومحارمها في غيبة 
الزوج إن لم ينبهاعن الخروج . وجرت العادة 
بالتسامح بذلك. أما إذا نهاها عن الخروج في 
غيبته فليس لها الخروج لزيارة ولا لغيرها. 9 
وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للزوج منسع 
أبويها من زيارتهاء لما فيه من قطيعة الرحم. لكن 
إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهماء أو 
زيارة أحدهما فله المنع .9 


4 لكل من الأبسوية زيارة أولاده إذا كات 
الحضانة لغيره. وليس لمن له حق الحضانة منع 
حرادظ (05 

الزيارة . 


والتفصيل في مصطلح : (حضانة) . 


)١(‏ ردالمحتار ؟14/7ك"كيت والدسوقي 1 .» وجواهر 
الإكليل .4٠* /١‏ وحاشية القليوبي 4/4 

(؟) حاشية الجمل 507/4. أسنى المطالب / 574 , والمغني 
"١‏ 

إفنهة شرح منتهى الإرادات ع/ 44 

(؟) القليوبي 41١/4‏ 


5ه 
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للا ا لف ل الالال لل 0 


زيارة النبى 25 


التعريف : 


١-الزيارة:‏ اسم من زاره يزوره زورا وزيارة. 


قصده مكرما كن 
وزيارة النبيكةٍ بعد وفاته تتحقق بزيارة 


الحكم التكليفي : 
؟ ‏ أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على 
مشروعية زيارة النبي كك . 

وقد ذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في 
المذاهب إلى أنها سنة مستحبة» وقالت طائفة 
من المحققين: هي سنة مؤكدة. تقرب من 
درجة الواجبات. وهو المفتى به عند طائفة من 
المع :+6 


)١(‏ معجم متن اللغة لأحمد رضاء مادة: (زور). 

() فتح القدير للكمال بن امام شرح اطداية مطبعة مصطفى 
محمد 75/7. ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
محمد أمين طبع استانبول دار الطباعة العامرة ؟/ 87 
والشفا نسخة شرحه للقاري طبع استانبول سنة 1715. 
7 . والمجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي 
مطبعة العاصمة بالقاهرة ,.5١6- 15١4 . 7١7/4‏ والمغني - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 0 


وذهب الفقيه المالكي أبو عمران موسى سن 
عسو الفارسي إلى أخها واجبة 3 


دليل مشر وعية الزيارة : 
من أدلة مشروعية زيارته كَل : 

قوله تعالى : «إولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما 74" 

فإنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد 
موته. كا أن الشهداء أحياء بنص القران» وقد 
صح قولهككئِ :«الأنبياء أحياء في قبورهم».7) 
وإنما قال: هم أحياء أي لأنهم كالشهداء بل 
أفضل. والشهداء أحياء عند ربهم. وفائدة 
التقييد بالعندية الإشارة إلى أن حياتهم ليست 
بظاهرة عندنا وهي كحياة الملائكة . 


وفي صحيح مسلم في حديث الإسراء 
قال كيِةِ : «مررت على موسى ليلة اسري بي 


- لابن قدامة طبع دار المنار سنة 1*51. / 185 
والاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود الموصلي. طبع 
مصطفى البابي الحلبي ١077/١‏ ولباب المناسك للسندي 
وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة الأميرية ص ١857‏ 

)١(‏ الشفا ؟/ .16١‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني مطبعة 
مصطفى شاهين 25٠ 4 /١‏ ونيل الأوطار للشوكاني المطبعة 
العثانية ه/ 4 9 

(؟) سورة النساء/ 584 ٠‏ 

() حديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم» . أخرجه أبو يعلى كما 
في الجاع الصغير (بشرحه الفيض ‏ 7/ 184 ط المكتبة 
التجارية) وقال المناوي : حديث صحيح . 
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ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2010 


عند الكثيب الأحمر وهوقائم يصلى في قبره» . "') 

وقوله يَكٍِ : « فزوروا القبور. فإنها تذكر 
الموت»'؟ فهودليل على مشروعية زيارة القبور 
عامة. وزيارتهيكلةٍ أولى ما يمتثل به هذا الأمر, 
فتكون زيارته داخلة في هذا الأمر النبوي 
لكريم 


وقوله يَكِ: «من زارني بعد موتي فكأنا زارني 


في حياتى». 9©) 
ومنهبا قوله َه في الحديث: «من زار قبري 
وجبت له شفاعتى» . *) 


فاستدل بعض الفقهاء بهذه الأدلة على 
وجوب زيارتهوَليِةِ لما في الأحاديث الأخرى من 
الحض أيضا. 

وحملها الجمهور على الاستحباب, ولعل 
ملحظهم في ذلك أن هذه الأدلة ترغب بتحصيل 


مسلم (4/ 1١846‏ - ط الحلبي) من حديث أنس . 

(؟) حديث: «فزوروا القبور, فإنها تذكر الموت». أخرجه 
مسلم (1/ 71/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(*) حديث: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي؛ . 
أخرجه الدارقطنى (7/ 77 ط دار المحاسن) من حديث 
حاطب. وفي إسناده رجل مجهول. كذا أعله به ابن حجر 
في التلخيص (7/ 771 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(4؟) حديث: «من زار قبري وجبت له شضاعتي» . أخرجه 
الدارقطني  778/7(‏ ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ابن حجر بجهالة راو فيه وبضعف اخر, كذا 
في التلخيص الخبير (؟5/ 7517 ط شركة الطباعة الفنية). 


مممفعاينفومه قمع و وروم دوروو عورم ممع ااا عو امود 


ثواب أومغفرة أوفضيلة, وذلك يحصل بوسائل 
أخر فلا تفيد هذه الأدلة الوجوب . 

قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: 
وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام سنة من سنن 
المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. 9) 


فضل زيارة النبي كله : 
- دلت الدلائل السابقة على عظمة فضل 
زيارة النبي يك وجزيل مثوبتها فإنها من أهم 
المطالب العالية والقربات النافعة المقبولة عند الله 
تعالى. فبها يرجو المؤمن مغفرة الله تعالى 
ورحمته وتوبته عليه من ذنوبه» وبها يحصل الزائر 
على شفاعة خاصة من النبي يِل يوم القيامة. 
وما أعظمه من فوز. 

وعلى ذلك انعقد إجماع المسلمين في كافة 
العصور, كرا صرح به عياض والنووي 
والسندي وابن الام . 

قال الحافظ ابن حجر: إنها من أفضل 
الأعال وأجل القربات الموصلة إلى ذي 
الجلال» وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع . 

وكذلك قال القسطلاني : اعلم أن زيارة قبره 
الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات. 
والسبيل إلى أغلى الدرجات. 9) 
)١(‏ الشفا نسخة شرحه لعلى القاري ١49 - ١48/7‏ 


5) المرجع السابق وفتح الباري 4/8 والمواهب اللدنية 
0/7 
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اداب زيارة النبي كل : 

© أن ينوي زيارة المسجد النبوي أيضا 
لتحصيل سئة زيارة المسجد وثوابها لما في الحديث 
عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةٍ قال : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام . ومسجد الأقصى». ”) 

ب - الاغتسال لدخول المدينة المنورة» ولبس 
أنظف الثياب» واستشعار شرف المديئة لتشرفها 
بك . 

ج ‏ المواظبة على صلاة الجماعة في المسجد 
النبوي مدة الإقامة في المدينة» عملا بالحديث 
الشابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَيِةٍ قال: «صلاة في مسجدي هذا خيرمن 
ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» . 9) 

د - أن يتبع زيارتهيَِةِ بزيارة صاحبيه شيخي 
الصحابة رضي الله عنبه| وعغهم جميعاء أبي بكر 
الصديق, وقبره إلى اليمين قدر ذراع» وعمر 
وقبره يلي قبر أبي بكر إلى اليمين أيضا. 


ما يكره في زيارة قبر النبي كلل : 
5 -يقع لكثيرمن الناس أمورمكروهة في 


)١(‏ حديث : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». أخرجه 
البخاري (الفتح / 7” ط السلفية). ومسلم (1/ ٠١١14‏ 
ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

)١(‏ حديث: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة» 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ 7ط السلفية). ومسلم 


٠١١ /٠(‏ -طالحلبي). 


ووموولمووعفهفووفووففوم وو وف و ومع وا موي00 


زيارتهم لقبر النبي يكل نشير إلى أهمها : 
١‏ التزاحم عند الزيارة» وذلك أمر لا موجب 
له. بل هوخلاف الأدب». لاسي إذا أدى إلى 
زحام النساء فإن الأمر شديد. 
؟ - رفع الأصوات بالصلاة والسلام على 
النبي يك أو بالدعاء عند زيارته كي . 
* التمسح بقب الشريف 4 أوبشباك 
حجرته. أو إلصاق الظهر أو البطن بجدار 
القبر. 

قال ابن قدامة : ولا يستحب التمسح بحائط 
قبر النبي يكِةٍ ولا تقبيله. قال أحمد: ما أعرف 
هذا. قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل 
المدينة لا يمسون قبر النبي كَل . يقومون من 
ناحية فيسلمون . قال أبوعبدالله : وهكذا كان 
ابن عمر يفعل . !") 

وقال النووي منبها محذرا : ولا يجوز أن يطاف 
بقبرءيكة . ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار 
القبر. . قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل 
الأدب أن يبعد منه, كما يبعد منه لوحضره في 
حياتهيية. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه, ولا يغتربمخالفة كثيرين من 
العوام وفعلهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إنما 


يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء. 


ولا يلتة يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 


)١(‏ المغني +/ مه 


86 سه 


واولوعومووعورمووعولولولعورعلعللوفعوروولولوويء وعووعو وب عوعوو و وعروو ووخر مو و ووو و لوو قم 


وجهالاتهم. ”) 

قال وك : « لا تجعلوا بيوتكمقبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيداء. وصلوا عل فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» : زفف 

معنى الحديث لا تعطلوا البيوت من الصلاة 
فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر 
بتحري العبادة بالبيوت ونبى عن تحريها عند 
القبور.ء عكس ما يفعله المشركون من النصارى 
ومن تشبه بهم من هذه الأمة. والعيداسم 
ما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا 
ما يعود السنة أو يعود الااسبوع أو الشهر ونحو 
ولك 

قال في عون المعبود: قال ابن القيم : العيد 
ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من 
المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسم للمكان فهو 
المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب 
بالعبادة وبغيرها كا أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيدا 
للحنفاء ومثابة للناس» كما جعل أيام العيد منها 
عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلا 
جاء الله بالاسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها 


1117/8 المجموع‎ )١( 

(؟) حديث: ٠‏ لاتجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا. 
وصلوا. . . ؛ أخرجه أبو داود (7/ 4 07 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وحسمه ابن حجر كما في الفقوحات الربانية 
"١١ /5(‏ -_ط المنيرية) . 


0ل ا ل ل ل 


عيد الفطر وعيد النحر. كما عوضهم عن أعياد 
المشركين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة وسائر 
المشاعر. 

قال المناوي في فيض القدير: معناه النبي 
عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد, إما لدفع 
المشقة أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم . 
وقيل : العيد ما يعاد إليه أي لا تجعلوا قبري 
عيدا تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا عل 
فظاهره منبي عن المعاودة والمراد المنع عما يوجبه » 
وهوظنهم بأن دعاء الغائب لايصل إليه. ويؤيده 
قوله: «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم”' أي لا تتكلفوا المعاودة إليّ فقد 
استغنيتم بالصلاة عل . 

قال المناوي: ويؤخذ منه أن اجتاع العامة 
في بعض أضرحة الأولياء في يوم أوشهر 
مخصوص من السنة ويقولون: هذا يوم مولد 
الشيخ . ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه 
منبي عنه شرعاء وعلى ولي الشرع ردعهم على 
ذلك. وإنكاره عليهم وإبطاله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث 
يشير إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه. فلا 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا . ) 


)١(‏ حديث: «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 
(1) عون المعبود 5/ 7 مم 


كه 


ل ‏ ل ‏ ا ال 0 


صفة زيارتهكة : 
- إذا أراد الزائر زيارتهككِة فلينوزيارة مسجده 
الشريف أيضاء لتحصل سنة زيارة المسجد 
وثوابها . 

وإذا عاين بساتين المدينة صلى علي هيَكلِةٍ 
وقال: اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من 
النار وأمانا من العذاب ومتوء الحشاب : )١(‏ 

وإذا وصل باب المسجد النبوي دخل وهو 
يقول الذكر المعروف عند دخول المساجد : 
«اللهم صل على محمد. رب اغف لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك» . 

وعند الخروج يقول ذلك. لكن بلفظ «وافتح 
لي أبواب فضلك». 9) 

ويصبي ركعتي تحية المسجد, ثم يقصد 
الحجرة الشريفة التي فيها قبره عليه الصلاة 
والسلام فيستدبر القبلة ويستقبل القبرويقف 
أمام النافذة الدائرية اليسرى مبتعدا عنها قدر 
أربعة أذرع إجلالا وتأدبا مع المصطفى يِل فهو 
أمام وجه رسول الله ككلِةِ فيسلم عليه دون أن 
يرفع صوته. بأي صيغة تحضره من صيغ 
التسليم على النبي كَل ويردف ذلك بالصلاة 
عليه كل | يحضره أيضا. 
(1) الاختيار لتعليل المختار 11/١‏ 
(1) حديث: «ذكر دخول المسجده. أخرجه الترمذي 

١78/7(‏ -ط الحلبي) من حديث فاطمة وأصله في مسلم 


/١(‏ 444 -ط الحلبي) من حديث ابن حميد أو أبي أسيد 
دون ذكر الصلاة على النبي يي. 


#لللووييء وعمس ممع مجر بمو نوو و يمرم ممم نممو م ف رمم م تعر مرا مم مموم مول قبممية 


- وقد أورد العلماء عبارات كشيرة صاغوها 

لتعليم الناس. ضمنوها ثناء على النبي يَكِ. 
فيدعو الإنسان بدعاء زيارة القبور ويصليٍ 

ويسلم على النبي يل فيدعوبم| يفتح الله عليه . 

9 - وإن كان أحد قد أوصاه بالسلام عليه كله 

فليقل: السلام عليك يارسول الله من فلان بن 

فلان. أو فلان بن فلان يسلم عليك 

يارسول الله. أوما شابه ذلك . 

٠‏ - ثم يتأخر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد 

للسلام على الصديق الأكبرسيدنا أبي بكر 

رضي الله عنه. لأن رأسه عند كتفف 
رسول الله كيه ويسلم عليه با يحضره من 
الألفاظ التي تليق بمقام الصديق رضي الله 

عنه . 

١‏ - ثم يتنحى صوب اليمين قدر ذراع للسلام 

على الفاروق الذي أعز الله به الإاسلام سيدنا 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويسلم عليه 
بها يحضره من الألفاظ التي تليق بمقامه 

رضي الله عنه . 

- ثم يرجع ليقف قبالة رسول الله كك 

كالأول. ويدعومتشفعا به بها شاء من الخيرات 

له ولن يحب وللمسلمين . وبراعي في كل ذلك 

أحوال الزحام بحيث لا يؤذي مسلما. ") 

(1) انظر الاختيار /١‏ 11/4 و1/9! ٠‏ والمإجموع للنووي 
.7١7١-١-١0‏ وفتسح القدير 2730/7 والمغني لابن 
قدامة 7/ 54ه وغيرها من مراجع الفقه ففيها كثير من 
الصيغ المختارة للزيارة . 


-ث/اةم - 


ا ا ل 00 


زيارة القبور 


حكم زيارة القبور: 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه تندب للرجال 
زيارة القبور, لقولهو : «إني كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر بالآخرة» ) 
ولأنه يك وكان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى» 
ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 
ما توعدون غدا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» وزاد في رواية: «أسأل الله إلي ولكم 
العافية» ؛ 9) 

أما النساءء فمذهب الجمهورأنه تكره 
زيارتهن للقبور. لقولهكقِةٍ : «لعن الله زوارات 
القبور»(” ولأن النساء فيهن رقة قلب. وكثرة 
جزع. وقلة احتمال للمصائب. وهذا مظنة 


)١(‏ حديث: «إني كنت غبيتكم عن زيارة القبور. . .» أخرجه 


مسلم (7/ ط الحلبي) وأحمد (/ 6ه ط الحلبي) 


واللفظ له . 

(؟) حديث: «خروجه يَكهِ إلى البقيع». أخرجه مسلم 
(؟/579 1/1١‏ ط الحلبي) . 

() حديث: «لعن الله زوارات القبور». أخرجه الترمذي 
(/ 7 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, وقسال: 


وومووونووومة نمع وروءروملومنمووءءثولممووءءو م ومو و مومعو 606 


لطلب بكائهن» ورفع أصواتهن . 

وذهب الحنفية في الأصح - إلى أنه يندب 
للنساء زيارة القبوركا يندب للرجال» 
لقوله كك : «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبورة() الخديثٍ. 

وقال الخبرالرمل: إن كان ذلك لتجديد 
الحزن والبكاء والندب وما جرت به عادتهن فلا 
تجوزء وعليه حمل حديث «لعن الله زوارات 

القبوره وإن كان للاعتبار والترحم من غير 

بكاء. والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس - 
إذا كن عجائز ‏ ويكره إذا كن شواب» كحضور 
الجماعة في المساجد . 

قال ابن عابدين : وهو توفيق حسن . 

وقال الحنابلة : تكره زيارة القبورللنساء. 
لحديث أم عطية رضي الله عنها «نهينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم علينا»”" فإن علم أنه يقع منبن 
محرم» حرمت زيارتهن القبور, وعليه يحمل 
وله : «لعن الله زوارات القبوره . 

قالوا: وإن اجتازت امرأة بقبرفي طريقها 
فسلمت عليه ودعت له فحسن .لأنها ل تخرج لذلك. 

ويستثنى من الكراهة زيارة قبر النبي كَكِةٍ . 
فإنه يندب لمن زيارته. وكذا قبور الأنبياء غيره 


١ حديث: «إني كنت نخهيتكم . : . » تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

)١(‏ حديث: «نهينا عن اتباع الجنائز. . . » أخرجه البخاري 
(الفح */ 4 ١4‏ ط اليهسلفية) . ومسلم (؟7/ 457 ط عيسى 
الحلبي) من حديث أم عطية . 


- 88- 


زيارة القبور؟" ‏ ه 


الال لل لل و ل 0 


عليهم الصلاة والسلام » لعموم الأدلة ف طلب 
زيارته ككل . (') 
زيارة قبر الكافر : 
" - ذكرالشافعية والحنابلة أن زيارة قبرالكافر جائزة. 
وقال الماوردي : حرم زيارة قبر الكافر. 
قال الحنابلة : ولا يسلم من زارقبركافر 
عليه ولا يدعو له بالمغفرة . (5) 
شد الرحال لزيارة القبور: 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز شد الرحل 
لزيارة القبورء لعموم الأدلة. وخصوصا قبور 
الأنبياء والصاحين . 
ومنع منه بعض الشافعية» وابن تيمية من 
الحنابلة ‏ لقولِهيكلِةِ: دلا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائةمساجذك: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى». ”© وأخرج أحمد في 
المسند عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث قال : 
لقى أبوبصرة الغفاري أبا هريرة» وهوجاءٍ من 
الطور فقال: من أين أقيلت؟ قال: من الطور. 
صليتٌ فيه . قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل 
)١(‏ ابن عابدين 27٠04 /١‏ الشرح الصغير 1١1/١‏ شرح 
البهجة 1٠١/7‏ ., كشاف القناع 1/ ١16١‏ , غاية المنتهى 
١/ودهى,‏ المغني 6 052 
)١(‏ أسنى المطالب ,**1/١‏ كشاف القناع 7/ 16١‏ اللحمل 
على المنبج ؟/ ٠١4‏ 
(7) حديث : دلا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح / 58 ط السلفية) . . ومسلم 
٠١14/7‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ 


امسلم. 


اولوقو لعووعو ومو م فووء وولأجومم ب عدمم مودو مموووممعمد 9د دو مودو موومموءء دده 


إليهما رحلت. إني سمعت رسول الله وك 
يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى». 27 ونقل ابن تيمية هذا المذهب عن 
بعض الصحابة والتابعين. 9) 

وحمل القائلون باجواز الحديث على أنه 
خاص بالمساجدء فلا تشد الرحال إلا لثلاثة 
منبا. بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم 
وللتجارة» وفي رواية «لا ينبغي للمطي أن تشد 
رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاء. 7 


زيارة قبر النبي كَل : 

لا خلاف بين العلماء في استحباب زيارة قبر 
النبي كله وفي زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
تفصيل ينظر في (زيارة قبر النبي كَلِِ) . 


اداب زيارة القبور : 
ه قال الحنفية: السنة زيارتها قائماء والدعاء 


)١(‏ حديث : «أبي بصرة الغفاري مع أبي هريرة» أخرجه أحمد 
(7/5 ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

)١(‏ ابن عابدين 5٠ 5/١‏ فتسح الباري / ©" سبل السلام 
14 صطالب أولي العبى 971/7. شرح البهجة 
ذانل 

() حديث : دلا ينبغي للمطي أن تشد رحاله. . . » أخرجه 
أحبد (7/ 54 ط الميسنية» من حديث أبي سعيد الخدري, 
وأورده الهيثمي في المجمع (7/ 7 ط القدسي) وقال: رواه 


أحمد وفيه شهرن. وحديثه حسن . 
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زيارة القبور ه ‏ 5 


عندهاقائما. | كان يفعلهيَكِةَ في الخروج إلى 
البقيع , ويقول: «السلام عليكم ياأهل القبور, 
يغفر الله لنا ولكم . أنتم سلفنا ونحن بالأثر» . )١(‏ 
- أويقول: «السلام عليكم أهل الديارمن 
المؤمنسين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون, نسأل الله لناولكم العافية”" ثم 
يدعو قائماء طويلا. 

وفي شرح المنية : يدعوقائم| مستقبل القبلة. 
وقيل : يستقبل وجه الميت . 9) 

وقسال الشافعية : يندب أن يقولالزائر:سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا 
بعدهم., وأن يقرأما تيسرمن القران ويدعو 
لهم . وأن يسلم على المزورمن قبل وجهه. وأن 
يتوجهفي الدعاء إلى القبلة» وعن الخراسانيين 
إلى وجهه. وعليه العمل 9©) 

وقال الحنابلة: سن وقوف زائر أمامه قريبا 
منه. وقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أو 
أهل الديارمن المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 


)١(‏ حديث: «السلام عليكم ياأهل القبور». أخرجه الترمذي 
(/ 70 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . وقال: 
حديث حسن غريب. 

)١‏ حديث: «السلام عليكم أهل الديار من . ٠‏ تقدم تخريجه 
ف/١‏ 

(9) شرح المنية ص١11ه‏ 

(4) شرح البهجة ١71١/7‏ 


للا لاا لل 


00 


للاحقونء. ويرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخحرين» نسأل الله لنا ولكم العافية, 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم, 
واغفر لنا ولهم . 7" 

وفي القنية من كتب الحنفية : قال أبوالليث: 
لا نعرف وضع اليد على القبرسنة ولا مستحبا 
ولا نرى بأساء وعن جار الله العلامة: إن 
مشايخ مكة ينكرون ذلك. ويقولون : إنه عادة 
أهل الكتاب, وفي إحياء علوم الدين: إنه من 
عادة النصارى . 

قال شارح المنية : لا شك أنه بدعة» لا سنة 
فيه ولا أثرعن صحابي ولا عن إمام ثمن يعتمد 
عليه فيكره؛ ولم يعهد الاستلام في السنة إلا 
للحجر الأسود والركن اليماني خاصة . 9) 

وقال الحنابلة : لا بأس بلمس قبربيد لا سيما 
من ترجى بركته» وقال ابن تيمية : اتفق السلف 
على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود. 
والركن اليياني يستلم ولا يقبل. 9) 


بدع زيارة القبور : 
7 -يقع لكثيرمن الناس أمورمكروهة في : 
زيارتهم للقبورء ذكرها العلماء في مظانهاء وفي 


758/١ غاية المنتهى‎ )١( 
ه١١ص (؟) شرح المنية‎ 
١54 /١ غاية المنتهى وحاشيته‎ )1( 
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زيارة القبور 5. زيف. زيئةء زيوف ١‏ 


لعععععععع للعو ععف عع عجو لومعو ع ممعمر عور فمجوع وو ممم م سمخو و جو 2ه ممم مم 


النبي ككلِةِ حول منع اجتماع العامة في بعض 
الأضرحة . 


ريف 
زينة 


انظر: تزين . 


ل لل ل ل ل نا 


التعريف : 
١‏ الزيوف لغة: النقود الرديئة. وهي جمع 
زيف. وهوفي الأصل مصدر. ثم وصف 
بالمصدر, فيقال: درهم زيف. ودراهم زيوف. 
وربما قيل: زائفة . 2 قال بعضهم : الزيوف هي 
المطلية بالزئيق المعقود بمزاوجة الكبريت وتسك 
بقدر الدراهم الجيدة لتلتبس بها. وفي حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه باع نفاية بيت 
المال وكانت زيوفا وقسية» . ('© أي رديئة . 

والتزييف لغة: إظهار زيف الدراهم . 9 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن اللمعنى 
اللغوي . 

وقد أصبح للزيوف في العصر الحاضر معنى 
أخور. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. لسان العرب. تاج العروس. ابن 


7١84/54 عابدين‎ 

(1) القسية بفتح القاف وكسر السين مخففة : ضرب من الزيوف 
فضته صلبة رديئة . مختار الصحاح مادة: (قسا) . 

(”) أصبح للتزييف ني العصر الحاضر معنى آخر هو إدخال 
الزيف والغش والتزوير على النقود. 


ه١‎ 


فععععععع لعلو عرروعو و موف عرفا معف ع مجد و وود و ججو د لج ممه ع مجر م وو ووم له و ممه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجياد : 

*-الخحيادلغة: جميع جيدة» والدراهم الحياد 
ما كان من الفضة الخالصة تروج في التجارات 
وتوضع في بيت المال . ('2 والعلاقة بينهها التضاد. 


ب - النبهرجة : 

*- التبهرج والبهرج: الردي من الشيء. 
ودرهم نبهسرج.» أو بيرج أومبهرج أي ردي 
الفضة. وهومايرده التجارء وقيل هو: 
ما ضرب في غير دار السلطان . 


ج ‏ الستوقة : 
- وهي صفر مموه بالفضة نحاسها أكثر من 
فضتها. 9) 


د الفلوس . 
الفلوس جمع فلسء وهو قطعة مضروبة من 
النحاس يتعامل بها. 


الأحكام المتعلقة بها : 

؟ - يجوز التعامل بدراهم زيوف أي «مغشوشة» 
وإن جهل قدر غشها عند جمهور الفقهاء. سواء 
أكانت ها قيمة إن انفردت الفضة أم لا 


. لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 
7/١ (؟) ابن عابدين 4/ 7148. وفتح القدير‎ 


ممموعلمع ومو عمو جرع ومبرعو وم رمرم ررم رد ل نر وموم بوكر ندد هبنم وروم ةل عبموةه 


استهلكت فيهاأم لاء ولوني الذمة. ولا يضر 
اختلاطها بالنحاس. لأن المقضود رواجهاء 
وكان أصحاب النبي يَكٍِ يتعاملون بدراهم 
العجم. لأن النبييكئةِ لى يضرب نقودا 
ولا الخلفاء الراشدون. رضي الله عنهم . وكانوا 
إذا زافت عليهم أتوا بها إلى السوق وقالوا: من 
يبيعنا بهذه» وسثل أحمد بن حنبل في دراهم يقال 
ها: المسيبية عامتها من نحاسء إلا أن فيها 
شيئا من الفضة فقال: إذا كان شيئا اصطلحوا 
عليه أرجو ألا يكون به بأس. ولأنه لا تغرير فيه 
ولا يمنع الناس منه. لأنه مستفيض في سائر 
الأعصار جار بيغهم من غير نكير. 9 أما إذا م 
يتعارف الناس على التعامل بها فلا يجوز. 


ضرب الدراهم الزيوف : 
-يكره للإمام ضرب نقود زائفة» كما يكره 
للأفراد اتخاذهاء أوإمساكهاء لأنه قد يتعامل بها 
من لا يعرف حاا فيظنها جيدة ولخبر«من غشنا 
فليس مناء. 9) 

ومن اجتمعت عنده زيوف فلا يمسكها بل 
يسبكها ويصوغهاء ولا يبيعها للناس» إلا أن 


)١(‏ كشاف القناع ١771/1‏ / 70/1 'الالاء المغني 4 / /اه. 
غباية المحختاج 85/7 -417. أسنى المطالب 15/7 : 
روضة الطالبين ”/ 2757 ابن عابدين 718/14 »ء المبسوط 
/لمء حاشية الدسوقي 47/7 

(؟) حديث: «من غشنا فليس مناء. أخرجه مسلم -44/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
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يبين حاها للمشتري . لأنه ربها خلطها بدراهم 
جيدة» ويعامل من لا يعرفها فيكون تغريرا 
للمسلمين وإدخالا للضرر عليهم . وقال أحمد: 
لا ينبغي أن يغر بها المسلمين . ولا أقول إنها 
حرام . | 

وصرح الحنفية بأنه لا ينبغي للامام أن يأخذ 
الزيوف لبيت المال من أهل الجزية ومن أهل 
الأراضي الخراجية . 

واكاك عبد امن مسعوة رضى الله نه كشو 
الزيوف وهوفي بيت امال 29 

وقال المالكية في القول الأظهرعندهم: 
لا يحوزبيع درهم زائف بدرهم جيد وزنا بوزن 
ولا بعرض. لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش 
على المسلمين. وقد كان عمريريق اللبن 


المئشوب بالماء. تأدييا لصاحبه » فإجازة شرائه . 


إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين, ولخبر 
«من غشنا فليس منا». 

وقد نبى عمررضي الله عنه عن بيع نفاية 
بيت المال. وكانت زيوفاء ولأن المقصود فيه 
وهو الفضة ‏ مجهول. فأشبه تراب الصاغة. 
واللبن المشوب بالماء . 

وهو قول عند كل من الشافعية وا حنايلة”؟) 


. المصادر السابقة‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين / 57*, المغنى 4/ /1ه -58, المدونة‎ 
47/٠ حاشية الدسوقي‎ ». 5 4 4 / 
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ويعلل بعض الفقهاء منع بيع الدراهم الجيدة 
بالدراهم الزيوف بأنه من ربا الفضل لعدم 
معرفة التماثئل مع وحدة لجنس ف العوضين . 


وجوب الزكاة في الزيوف : 
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيوف 
من الدراهم 5 1 


فقال الحنفية: إن كانت الفضة فيها هي 


. الغالبة تجب فيها الزكاة. لأن الغش مستهلك 


مغمور. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : 
أنه قال: تجب الزكاة في الدراهم الجياد. 
والزيوف. والنبهرجة. والمزيفة. إذا كان الغالب 
فيها الفضة. لأن ما يغلب فضته على غشه 
يتناوله اسم الدرهم مطلقاء والشرع أوجب 
الزكاة باسم الدرهم, وإن كان الغالب فيها 
الغش والفضة مغلوبة, فإن كانت أثيانا رائجة. 
أويمسكها للتجارة تعتبرقيمتهاء فإن بلغت 
قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي نجب 
فيها الزكاة ‏ وهي الغالب عليها الفضة ‏ تجب 
فيها الزكاة. وإن لم تبلغ فلا تجب. وإن لم تكن 
أثهانا رائجة. ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيهاء 
لأن الصفرأي النحاس لا تجهب فيه الزكاة إلا 
بنية التجارة» فإذا أعدها للتجارة اعتبرنا في 
وجوب الزكاة فيها القيمة كعروض التجارة. 
وإن لم تكن للتجارة» وليست أثانا رائجة. 
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اعتبرنا ما فيها من الفضة. وإلى هذا ذهب 
المالكية . (') 

وقال الشافعية والحنابلة : لا تجب الزكاة في 
الزيوف من النقود حتى يبلغ خالصها نصايا. 
فإذا بلغ خالصها النصاب أخرج الواجب 
خالصاء أوأخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله 
على خخالص بقدر الواجب. 9) 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطالح : (زكاة) . 


بيع الزيوف بالحياد : 


4 -لا يجوزبيع الزيوف بالجياد متفاضلا©؟ ‏ 


باتفاق الفقهاء, لخبرأبي سعيد الخدري 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مغلا 


مغل 69 

وعن عبادة عن النبى يَكةٍ أنه قال : «الذهب 
بالذهب تبرها وعيتهاء والفضة بالفضة تبرها 
وعينباة 229 وروق أبوصالح السهان أنه سأل 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/7‏ حاشية ابن عابدين 7/ 7لا شرح 
الزرقاني 141/7 . حاشية الدسوقي 455/١‏ 

(؟) روضة الطالبسين 168/7, المغنيى / لا. كشاف القناع 
"١/1‏ شرح روض الطالب /١‏ /الالا 

(9) المبسوط 8/١14‏ ., ابن عابدين 5/ 1817, المجموع للنووي 
0*٠‏ المغنى 14/ ٠١‏ 

(4) حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مشلا 
بمثل؟» . أخرجه مسلم (8/ ١711‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت. 

(ه) حديث: «الذهب بالذهب تبرها وعينها». أخرجه أبوداود 
(6/ 544 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عبادة بن 
الصامت,. ثم ذكر أبوداود مخالفة في إسناده من - 
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عليا رضي الله عنه عن الدراهم تكون معي 
لا تنفق في حاجتي أي رديئة, فأشتري بها 
دراهم تنفق في حاجتي وأهضم منها؟ أي أنقص 
من البدل فقال: لا ولكن بع دراهمك بدنانير 
ثم اشتربها دراهم تنفق في حاجتك. ولأن 
الجياد والزيوف نوع واحد فيحرم التفاضل 
ال 

ولا معنى لمراعاة فرق الحودة مع وجود النص 
«جيدها ورديئها سواء» . 9) 

ومنع المالكية بيع الدراهم الجياد بالدراهم 
الرديئة حتى تكسر خوفا من أن يغش غيره في 
أظهر الأقوال عندهم . 9) 

وقال الدردير: والخلاف في المغشوش الذي 
لا يجري بين الناس كغيرو. وإلا جاز قطعا . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلحي: «ربا). 


(صرف). 


- قبل بعض الرواة ما يعل به إسناده. ولكن الحديث ثابت 

. والمصادر السابقة‎ 4 .8/١4 المبسوط‎ )١( 

(؟) حديث: «جيدها ورديئها سواء» . أورده الزيلعي في نتصب 
الراية (4/ 70 ط المجلس العلمي) وقال: «غريب. 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم؛ يعني 
الذي تقدم في البحث فقرة/ 4 

(") المدونة “/ 4 ١44‏ حاشية الدسوقي "/ 47 

(5) حاشية الدسوقي ”/ 417 
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